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افتتاحية العدد
لسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

الحمد لله رب العالمين، والصاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله 
وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلإن نعلم الله عللى العباد عظيملة، وآلاءه جسليمة، قلال الله تعالى: 
)ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ( ]النحل: 18[.

وإن من أجل النعم وأكبرها نعمة الإسام، فمن هداه الله للإسام، 
وشرح صدره للإسام، فقد أنعم الله عليه بالنعمة الكبرى، ولا ريب أن 

الأمن في الأوطان نعمة عظيمة، ذكر الله بها العباد، قال تعالى: )ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  

ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ( ]قريش: 4-1[.
بالأمن تطمئن النفوس، وتنلرح الصدور، ويتفرغ العباد لمصالح 
دينهلم ودنياهلم، وقد ذكلر الأنبياء -عليهلم السلام- أقوامهم بهذه 
النعملة، يقلول الله سلبحانه علن صالح -عليله السلام-، وهو يذكر 
قومه هذه النعمة: )ک  ک  گ  گ   گ( ]الشعراء: 146[، وإبراهيم 
-عليه السام- عندما فرغ من بناء البيت دعا بهذه الدعوات، قال الله 
تعالى: )ئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی    ی  ئج( ]البقرة: 

126[ الآية، فبدأ بنعمة الأمن.
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والأمن في الأوطان يتحقق بعبادة الله وحده لا شريك له، والخضوع 
)ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ    لله، والقيلام برعله، قلال الله تعلالى: 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  
چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     ڈ  ژ      

ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ( ]النور: 55[.

 فينبغي أن نحافظ على هذه النعمة أولًا بشكر الله تعالى عليها بقلوبنا، 
وبألسنتنا، وبجوارحنا، وأن نتصور عظيم قدرها، وأن نأخذ على يد كل 
من يريد زعزعة هذه النعمة وتكديرها، نأخذ على يده حتى لا يتمادى في 
شره وطغيانه، فإنَّ ترْكَ أولئك يعيثون في الأرض فساداً كفر بهذه النعمة 

التي أنعم الله بها على عباده، قال الله تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ( ]الأنفال: 53[.

 نعملة الأمن مهمتها ليسلت موكولة فقط إلى الجندي المسللم، ولا 
إلى ضابلط أو أملر أو وزير، أو مسلؤول فحسلب، ولكنها مسلؤولية 
الأفراد كلهم، فالواجب على الجميع السعي فيما يجمع الكلمة، ويوحد 
الشلمل، وإن الأملة لا نجاة لها ولا سلعادة لهلا في الدنيلا والآخرة إلا 
إذا لجلأت لربها، وتمسلكت بدينهلا وعقيدتها الصحيحة عللمًا وعماً، 
وابتعلدت عن كل ما يثر الفتنة ويسلبب المشلاكل، فإن التمسلك بهذا 
الدين، والاعتصام به سلبب الخر والصاح واجتماع الكلمة، فكتاب 
الله عصمة لنا من كل سلوء، وعصمة لنا من كل باء وفتنة، وعون لنا 

على أعدائنا، وساح ماضٍ ضد أعدائنا. 
نسلأل الله الاسلتقامة عللى الهلدى، وأن يعيذنا من شرور أنفسلنا، ومن 
سيئات أعمالنا، وأن يردنا إليه رداً جمياً، وأن يجعلنا وإياكم ممن عرف الحق 
فاتبعه، وعرف الباطل فاجتنبه ، إنه ولي ذلك والقادر عليه، هذا والله أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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كلمة التحرير

الحمد لله رب العالمين، والصاة والسام على نبينا محمد، وعلى آله 
وصحبه، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن نر العلم وتعليمه من أفضل القربات التي يلحق ثوابها بالمسلم 
في حياته وبعد وفاته ، كما قال صلى الله عليه وسلم: »إذا مات ابن آدم انقطع علمه إلا 

من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له«.
والعلم كما يقول أبوالعباس ابن تيمية -رحمه الله- شيئان: إما نقل 
تعنى  السعودية  الفقهية  الجمعية  ومجلة  محقق،  بحث  وإما  مصدق، 
ثقة  وكسبها  المجلة،  لنجاح  مؤشراً  نعتبره  مما  وإن  المحقق،  بالبحث 
القارئ والباحث: كثرة البحوث الواردة والمطلوب تحكيمها، ونرجو 

أن نكون عند حسن ظن الجميع...
وإن من الأمور التي التزمت بها إدارة المجلة -ونعتقد أنها من 
أبرز عوامل النجاح- الحرص على تميز البحوث المنشورة، واختيار 
عن  والاعتذار  وفحصها،  البحوث  لتحكيم  المتميزين  الفاحصين 
صاحيتها  عدم  الفاحصون  يرى  التي  الضعيفة  البحوث  نر 
للنر، مع الحرص في الوقت نفسه على تسهيل إجراءات التحكيم 
والنر، فالمجلة تستقبل البحوث إلكترونياً عبر البريد الإلكتروني، 
البريد  طريق  عن  التواصل  بحثه  نر  يريد  باحث  أي  وبإمكان 
الإلكتروني، من غر حاجة إلى حضوره أو حتى إلى إرسال البحث 
ورقياً، كما أن التواصل مع معظم الفاحصين إلكترونياً عبر البريد 
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الإلكتروني، مما يجعل مساحة الاختيار واسعة مع اختصار الوقت 
والجهد...

أسأل الله تعالى أن يبارك في الجهود ويسدد الخطى، وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه،،،

رئيس التحرير
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القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة 
لباب اللهو واللعب والترفيه 

وتطبيقاتها المعاصرة

إعداد
د. وليد بن فهد الودعان

الأستاذ المشارك في قسم أصول الفقه
كلية الريعة بالرياض
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ملخص البحث

قضية اللهو والترفيه من القضايا المعاصرة المؤثرة على واقع الحياة، 
وتحظى بإقبال يكاد يكون منقطع النظير، وبما أن اللهو والترفيه أخذ 
الشريعة  فإن  الحياة،  مضمار  على  والتأثير  الاهتمام  من  الجانب  هذا 
الإسلامية بشموليتها عالجت هذه القضية من جوانب شتى، ومن 
ذلك أنها وضعت الضوابط التي تحكم هذا الباب، ويسعى العلماء 
في  الواردة  النصوص  فهم  خلال  من  الضوابط  تلك  توضيح  إلى 
الباب، وهذا البحث جمع لما وقفت عليه من قواعد وضوابط تحكم 
أصل هذا الباب، وبيانها بضرب الأمثلة لها من وسائل اللهو والترفيه 

المعاصرة.
وتتبين أهمية هذا الموضوع من خلال كثرة النوازل المتعلقة به، كما 
أنه من الموضوعات التي يحتاجها المسلم لمعرفة أحكام ما يعرض له 
من وسائل اللهو والترفيه، فضلًا عن الفقيه الذي يحتاج هذه القواعد 
والضوابط لمعرفة أحكام ما يستجد من النوازل، وللإجابة عما يعرض 

له من الأسئلة المتعلقة بهذا الباب.
وتوصل البحث إلى أن القواعد والضوابط لهما أثر كبير في معرفة 
يغفلوا  لم  الفقهاء  وأن  وضبطها،  والترفيه  واللعب  اللهو  أحكام 

ضوابط هذا الباب، بل اعتنوا ببيانها.
ومن الضوابط الحاكمة لهذا الباب: أن الأصل فيه الإباحة، وأنها 
مقيدة بقيود، منها: ألا يكون في محرم، أو يلزم عنه محرم، وألا يكون 

فيه ضرر، وألا تكثر المفاسد المترتبة عليه.
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المقدمة

الحملد لله حملداً يليلق بجالله وعظيلم سللطانه، جللَ عن الشلبيه 
لله   ،]11 ]الشلورى:  ٹ(  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  )ٺ  والنظلر، 
الحمد والجال، جل ثناؤه، وتقدسلت أسلماؤه، وأشلهد ألا إله إلا الله 
وحلده لا شريك له، وأشلهد أن محمداً عبده ورسلوله صللى الله عليه، 

وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثراً إلى يوم المعاد.
أملا بعد: فإن الناظر في الواقلع المعاصر يجد أن قضية اللهو والترفيه 
ملن القضايا المعلاصرة المؤثرة على واقع الحياة سلواء عللى نطاق الفرد 
أو المجتملع، وتحظى بإقبال يكاد يكون منقطع النظر، ولذلك أسلبابه 
الكثرة كتعاقلب الأزمات، والضغوط الاجتماعيلة والاقتصادية التي 
دعلت إلى انكبلاب الكثلر من النلاس على وسلائل الترفيله والترويح 
علن النفلس، ويزيد ذللك غيلاب الأهداف مع قلرب تلك الوسلائل 
ودخولهلا في البيوت، وازدياد رقعة الفراغ لاسليما عند وجود موجباته 

كالإجازات ونحوها.
ولم يأخذ هذا الإقبال صورة واحدة، بل تعددت أشلكاله وصوره، 
فهلو ملع كونله إقبالًا لأجلل الترويلح عن النفلس وإدخلال السرور 
عليها، إلا أنه أصبح من مهمات ما يجنى به الكسب المادي، فقد انتر 
التكسلب عن طريق اللهلو والترفيه، وازداد محصلل الإنفاق على هذا 
الأمر في العالم كله، كما أنه استغل في ميدان آخر، هو أخطر من سابقه؛ 
نُ في ثناياه الفكر والدعوة إلى المبادئ والمعتقدات،  إذ أصبح اللهو يُضَمَّ
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كلما هو الحال في كثر من الألعاب الإلكترونية، والمواقع على الشلبكة 
العنكبوتية.

وبلما أن اللهلو والترفيه أخذ هلذا الجانب من الاهتلمام والتأثر على 
مضمار الحياة، فإن الريعة الإسلامية بشموليتها عالجت هذه القضية 
من جوانب شتى، ومن ذلك بيان الأصل في حياة الإنسان، وحثه على 

الجلد في جوانب حياته من أجل تحقيق الغايلة من خلقه )ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( ]الأنعام: 162[.

وملع الاهتمام العظيم بجانلب الجد والعبوديلة في الريعة إلا أنها 
ملع ذلك لم تغفل ما تميل له النفوس البرية بحكم طبيعتها وجبلتها، 
فسلوغ لهلا اللهو والترويح عن النفس، ومن ذللك ما جاء عن حنظلةَ 
الأسليدي  قال: لقينلي أبوبكرٍ، فقلال: كيفَ أنت يلا حنظلةُ، قال 
قلت: نافقَ حنظلةُ، قال: سلبحانَ اللهِ ملا تقولُ، قال قلت: نكونُ عندَ 
رسلول اللهِ صلى الله عليه وسلم يذكرنلا بالنارِ والجنةِ حتى كأنلا رأى عيٍن، فإذا خرجنا 
من عندِ رسلول اللهِ صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواجَ والأولادَ والضيعاتِ، فنسينا 
كثلراً، قال أبوبكرٍ: فلواللهِ إنا لنلقى مثلَ هذا، فانطلقلتُ أنا وأبو بكرٍ 
حتى دخلنا على رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم، قلت: نافقَ حنظلةُ يا رسولَ اللهِ، فقال 
رسلول اللهِ صلى الله عليه وسلم: »وما ذاكَ«، قلت: يا رسلولَ اللهِ نكونُ عندكَ تذكرنا 
بالنلارِ والجنلةِ حتلى كأنلا رأى عليٍن، فإذا خرجنلا من عندكَ عافسلنا 
الأزواجَ والأولادَ والضيعلاتِ نسلينا كثلراً، فقلال رسلول اللهِ صلى الله عليه وسلم: 
»واللذي نفسي بيلده إنْ لو تدومونَ على ما تكونلونَ عندي وفي الذكرِ 
لصافحتكمْ المائكةُ على فرشكمْ، وفي طرقكمْ، ولكنْ يا حنظلةُ ساعةً 

وساعةً -ثاثَ مراتٍ-«)1).

)1) رواه مسللم في صحيحله كتلاب التوبلة باب فضللِ دوامِ الذكلرِ والفكرِ في أملورِ الآخرةِ 
والمراقبةِ، وجوازِ تركِ ذلك في بعضِ الأوقاتِ والاشتغالِ بالدنيا )2750/1482/2(. 
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، ومن ذلك ما جاء عن بكر بن  وهلذا ما فهمه الصحابة الكلرام 
عبدالله )108هل( قال: »كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، فإذا 

كانت الحقائق كانوا هم الرجال«)1).

: »روحلوا القلوب، وابتغوا لها طلرف الحكمة، فإنها  وقلال علي 
تملُ كما تملُ الأبدان«)2).

وتحقلق الريعة التوازن بلين العبودية والترويلح، فتضع الضوابط 
الرعيلة التي تحكم من خالها باب اللهو واللعب والترفيه، ويسلعى 
العلماء إلى توضيح تلك الضوابط من خال فهم النصوص الواردة في 
البلاب، وهلذا البحث إنما هو جمع لما وقفت عليله من قواعد وضوابط 
تحكلم أصلل باب اللهلو واللعب والترفيله، وقصدت بلما يحكم أصل 
الباب ما يضبط اسلتفادة الحل والحرمة لصنلوف الألعاب والملهيات، 
وليلس الغرض منه جملع كل القواعد والضوابط المتعلقة بهذا الباب أو 

بجزئياته، فهي كثرة لا يحصرها بحث موجز.

وقلد عنيت بجملع الضوابط ملع القواعد لما لها ملن أهمية كبرة في 
ضبلط فروع البلاب وجزئياته، وتخريج حكم ما يسلتجد ملن النوازل 
وإلحاقهلا بالكليلات، وتكمياً لعقلد القواعد والضوابلط، وتوضيحاً 
للملراد بها بينتها بضرب الأمثلة لها، واسلتخراج فروعها من وسلائل 
اللهلو والترفيله المعاصرة، وما يخالطله الناس في حياتهلم اليومية، وقد 
توسلعت في التطبيلق على بعلض القواعد والضوابط بحسلب كثرة ما 

يمكن أن يندرج تحتها من تطبيقات معاصرة.

)1) رواه البخلاري في الأدب المفلرد بلاب الملزاح )266/77(، وتبادحلوا: أي تراموا بشيء 
رخو. انظر: المعجم الوسيط )42(: مادة )ب د ح(. 

)2) رواه الخطيلب في الجاملع لأخاق الراوي وآداب السلامع، في ختلم المجلس بالحكايات 
ومستحسن النوادر والإنشلادات )1428/183/2(، ورواه ابن عبدالبر في جامع بيان 

العلم وفضله، باب كيفية الرتبة في أخذ العلم )104/1( بلفظ مقارب. 
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وتتبين أهمية هذا الموضوع من خال ما يأتي:
أولًا: أنه من الموضوعات التي يحتاجها المسللم لضبط ما يعرض له 
من وسلائل اللهو والترفيله ولمعرفة أحكامها، فضاً علن الفقيه الذي 
يحتاج إلى هذه القواعد والضوابط لمعرفة أحكام ما يستجد من النوازل، 

وللإجابة عما يعرض له من الأسئلة المتعلقة بهذا الباب.
ثانيلاً: أنله ملن الموضوعلات التلي يتعلق بها نلوازل كثلرة، ونحن 
نشلهد هذا بوضلوح في العلصر الحلاضر، فالألعاب ووسلائل الترفيه 
الأخرى التي تغزو أسلواقنا، بل وبيوتنا عبر وسلائل التواصل الحديثة 
كالإنترنلت وغلره لا يمكن حصرها، فهي تشلهد تسلارعاً مذهاً في 

التنوع والتجديد.
ثالثلاً: أن هلذا الموضوع مع أهميته وشلدة الحاجة إليله لم يحظ -فيما 
أعللم- بما يسلتحقه من جمع ودراسلة، فكثلر ممن بحلث قضايا اللهو 
والترفيه لا يتعلرض لجمع القواعد والضوابط الفقهية التي تعرض لها 
الفقهلاء مع أهميتهلا، بل لم أرَ أحداً اعتنى بجمعهلا، وإنما غاية ما كتب 

عنه جمع المسائل الفقهية المتعلقة بهذا الباب.
وقد قسمت البحث بعد المقدمة إلى تمهيد ومبحثين وخاتمة:

أما التمهيد فهو في التعريف بمصطلحات العنوان، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: التعريف بالقواعد والضوابط الفقهية.

المطلب الثاني: تعريف اللهو واللعب والترفيه.
والمبحثان هما:

المبح�ث الأول: القواع�د الفقهي�ة الحاكم�ة لب�اب الله�و واللع�ب 
والترفيه، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: لا ثواب إلا بنية.
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المطلب الثاني: لا ضرر ولا ضرار، وتحته ضابط: يجوز اللعب بما قد 
يكون فيه مصلحة با مضرة)1).

المطلب الثالث: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وتحته ضابط: 
كلُ لعلب أفضى إلى المحرم كثراً حرمهُ الشلارعُ إذا لم يكنْ فيه مصلحةٌ 

راجحةٌ.

المطللب الرابلع: الأصل في الأشلياء الإباحة. وتحتله ضابط: اللهو 
واللعب أصلهما الإباحة.

المطلب الخامس: الوسائل لها أحكام المقاصد.

المبح�ث الث�اني: الضواب�ط الفقهي�ة الحاكمة لب�اب الله�و واللعب 
والترفيه، وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: كل لهو باطل.

المطلب الثاني: إذا لم يشغل اللهو عن طاعة الله لا يكون باطا.

المطللب الثاللث: كل شيء نص عللى تحريمه مما يلهلي يكون باطا 
سواء شغل أو لم يشغل.

المطللب الرابع: اللهو واللعب والفراغ من كل شلغل إذا لم يكن في 
محظور، ولا يلزم عنه محظور فهو مباح، ولكنه مذموم.

المطللب الخامس: كل ما يسلمى لعبلا مكروه إلا ملا كان معينا على 
قتال العدو.

المطلب السادس: الصغار يرخص لهم من اللعب ما لا يرخص للكبار.

)1) أدرجلت الضوابط ضملن القواعد التي تندرج تحتها وإن لم يكلن هذا من عادة أصحاب 
الفلن، وذللك حتى لا يتكرر التفريلع والتمثيل، وجعلت الحديلث منصبا على الضوابط 
لكثلرة من تحدث عن تلك القواعد من حيث تأصيلها بخاف الضوابط المذكورة، ولأن 

الضوابط أقرب إلى الفرع الفقهي. 
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المطلب السابع: كل لعب فيه قمار فهو محرم.
المطللب الثامن: ما كان المعتمد فيه الحزر والتخمين حرام، وما كان 

المعتمد فيه الفكر والحساب حال.
هذه هي القواعد والضوابط الحاكمة لهذا الباب، والتي وقفت عليها 
بعد البحث والنظر في كتب القواعد الفقهية والكليات الفقهية وشروح 
الأحاديث، وكتب الفقه في أبواب متفرقة كأبواب الشلهادات والسبق 
وغرهما، وبمختلف المذاهب، ولا أجزم بأنني استوعبت كل القواعد 
والضوابط الحاكمة لهذا الباب، وذلك لتشلعب مباحثه في كتب الفقه، 
وتناثر مسلائله، وكثرة كتب الفروع والحواشي والتتمات، بالإضافة إلى 
كثلرة الفتاوى الصادرة في نوازل وسلائل الترفيه، لكن حسلبي أني قد 

اجتهدت وبذلت قصارى جهدي، والله من وراء القصد.
وقد سلكت في البحث المنهج الآتي:

الاسلتقراء التلام للمصلادر والمراجلع المتقدملة والمتأخرة بحسلب 
الإمكان.

توثيق القواعد والضوابط الفقهية من نصوص العلماء وكتبهم.. 1
دراسلة القاعدة أو الضابط بالإشلارة إلى من نلص عليه ثم بيان . 2

معناه وأدلته وفروعه.
بيان الألفاظ التي تحتاج إلى بيان.. 3
العنايلة بالتوثيلق لكل ما أذكلر، وتوثيق المذاهلب والأقوال من . 4

كتلب المذاهب المعتبرة، وعزو نصوص العلماء إلى كتبهم مباشرة 
إلا إن تعذر ذلك.

بيان اسلم السلورة ورقم الآيلة في صلب البحث بعلد ذكر الآية . 5
مباشرة، وتخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث.
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ذكلر تاريخ الوفلاة لكل علم أذكلره في صلب البحث باسلتثناء . 6
. الصحابة 

ذكر المعلومات المتعلقة بالمصادر والمراجع بعد نهاية البحث.. 7
والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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التمهيد
التعريف بمصطلحات العنوان

يحسلن في بداية البحث التعريف بالمصطلحات اللواردة في عنوانه، 
وبيان هذه المصطلحات في المطلبين الآتيين.

المطلب الأول
التعريف بالقواعد والضوابط الفقهية

القواعد: جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة أس الشيء، وأساسه، وأصله، 
ومنه قواعد البيت: أي أساسه، ومنه قوله تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ 
ئې(  ئۈ  ئۈ  ئۆ  )ئۆ  وقولله:   ،]127 ]البقلرة:  پ(  ٻ 

]النحل: 26[، ومنه قولهم: قواعد الدين: أي أسسه وأركانه)1).

أحسلنها  وملن  متعلددة)2)،  بتعريفلات  عرفلت  الاصطلاح  وفي 
تعريفها بأنها: القضيلة الكلية)3)، أو أنها: قضية كلية، منطبقة على جميع 

جزئياتها)4).

)1) انظر: مقاييس اللغة )108/5(، لسلان العلرب )239/11(، المصباح المنر )510/2( 
مادة: )ق ع د(.

)2) انظلر: الأشلباه والنظائلر للسلبكي )11/1(، المصبلاح المنلر )510/2(، التحرير ملع التقرير 
والتحبر )28/1(، شرح الكوكب )44/1(، القواعد الفقهية للباحسين )19(، وما بعدها(.

)3) انظر: التوضيح على متن التنقيح )34/1( بتصرف. 
)4) التعريفات )219).
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وقولهم: قضية: أي قول يحتمل الصدق والكذب لذاته)1).
وقولهم: كلية: أي إنها القضية المحكوم على جميع أفرادها)2).

والضوابط: جملع ضابط، وأصله مِن ضبطَ يضبط ضبطاً وضباطة، 
والضبط لزوم الشيء وحبسه، وضبط الشيء حفظه بالحزم حفظاً بليغاً، 
وضبطه: أتقنه وأحكمه، يقال: ضبط الباد: أي قام بأمرها قياماً ليس 
فيله نقص، والرجلل ضابط: أي حازم، والضابلط: القوي على عمله، 

ويقال: فان لا يضبط عمله: إذا عجز عن ولاية ما وليه)3).
وبتأمل ما سبق من المعاني يظهر للناظر أن معاني الضبط تدور حول 
الحلصر والحبلس والقلوة؛ لأن حفظ اللشيء حصر له، وضبلط الباد 

حصر لأمرها.
أما في الاصطاح؛ فللعلماء توجهان في تعريف الضابط:

الأول: ملن علرف الضابط بتعريلف القاعدة كابلن الهمام )861هلل( فإنه 
جعلل معنى القاعلدة كالضابط)4)، وقلال الفيومي )770هلل(: »والقاعدة في 
الاصطاح بمعنى الضابط، وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته«)5).
الثاني: من فرق بين القاعدة والضابط كالسبكي )771هل(، فإنه قال: 
»والغاللب فيما اختص بباب، وقصد به نظم صور متشلابهة أن يسلمى 

ضابطاً«)6)، وتابعه غره على هذا التفريق)7).

)1) انظر: شرح التلويح )36/1(، التعريفات )226).
)2) انظر: حاشية العطار على جمع الجوامع )31/1).

)3) انظر: الصحاح )379/3(، لسلان العرب )15/8(، المصباح المنر )357/2(، المعجم 
الوسيط )533( مادة: )ض ب ط(.

)4) التحرير مع التقرير والتحبر )29/1).
)5) المصباح المنر )510/2( مادة: )ق ع د(.

)6) الأشباه والنظائر )11/1(. 
)7) انظر: تشنيف المسلامع )461/3-462(، التحبر )125/1(، وانظر للتوسع: القواعد 

الفقهية للباحسين )59 وما بعدها(. 
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وهذا التفريق هو الذي استقر عليه الأمر عند المعاصرين.

والمتأمل لاستعمالات العلماء للفظ: »الضابط« يدرك أنهم قد توسعوا 
في إطاقله على مسلميات مختلفة كإطاقه على التعريفات والتقاسليم، 
وعللى الفرع الفقهي، كما أطلقوا الضابط عللى القاعدة أيضاً، والظاهر 
أن اللذي سلوّغ هذا التوسلع هلو الرجلوع إلى المعنى اللغلوي لكلمة 
الضابلط، فبالنظر في تلك الاسلتعمالات يلحظ فيهلا معنى الحصر)1)، 
فالقاعدة مثاً تحصر أصنافاًً وتلم شلتاتاً، فهي بمعنى الأساس لغرها 
والأصل لله، وهذا المعنى موجود في التعاريف والتقاسليم والأحكام 

الفقهية، التي تنطبق على جزئيات كثرة من حيث التطبيق والوقوع.

وملن المعللوم أن المصطلحات لا تسلتقر على نمط معلين إلا بكثرة 
الاسلتعمال، وهي تنتقل من طور إلى طور، وتتغر بتغر الأزمان، فهي 
تبدأ قريبة من الاستعمال اللغوي الواسع، ثم ما تبرح أن تتضايق حتى 
يسلتقر إطاقها على جزء من معناهلا، وتزاحم بالمصطلحات الأخرى 

التي تقاسمها تجزئة المعنى العام.

والمعنى الشائع عند المعاصرين هو ما سنسر عليه في هذا البحث.

والفقهية: نسلبة إلى الفقه، والفقله من فقه -بكسر القاف وضمها- 
يفقله فَقَهلاً وفِقْهاً، والفقله فهم الشيء، وفَقِه الشيء إذا علمه وأحسلن 

إدراكه، وقيل فقه بالضم إذا صار الفقه له سجية)2).

وأما الفقه في الاصطاح فعرف بتعريفات متعددة)3)، ومن أحسنها 

)1) انظلر للتوسلع: القواعد الفقهية للباحسلين )59 وملا بعدها(، القواعلد الفقهية للندوي 
)46 وما بعدها(. 

)2) انظر: المصباح المنر )479/2(، المعجم الوسيط )698( مادة: )ف ق هل(. 
)3) انظر: البرهان )85/1(، العدة )68/1-69(، التمهيد لأبي الخطاب )4/1(، المحصول 

 .)78/1(
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تعريفله بأنله: العلم بالأحلكام الرعية العملية المكتسلب ملن أدلتها 
التفصيلية)1).

والتقييلد بالرعية: يخرج غر الرعيلة كالعقلية)2)، والعملية: أي 
المتعلقة بكيفيلة ما يصدر للناس من عمل، وهو قيد يخرج غر العملية 
كالاعتقادية)3)، والمكتسلب: وصف للعلم)4)، والتفصيلية: أي الجزئية 
التي تتعلق بجزئيات الأحكام، وهذا يخرج الإجمالية أي الكلية التي لا 

تتعلق بمسألة معينة)5).

وبنلاء على ما سلبق فالقاعدة الفقهيلة: قضية فقهية كليلة، جزئياتها 
قضايا فقهية كلية)6).

والضابلط الفقهي ملا نظم صوراً فقهية متشلابهة مختصلة بباب من 
أبواب الفقه.

المطلب الثاني
تعريف اللهو واللعب والترفيه

اللهو: الام والهاء والواو أصلها لها يلهو لهواً: وهو أصل يدل على شغل 
بشيء عن شيء، وكل شغل شغلك عن شيء فقد ألهاك، ولهيت عن الشيء: 
إذا تركته لغره، ومنه قوله تعالى: )ٿ ٹ( ]الأنبياء: 3[: أي متشاغلة 

)1) انظر: التعريفات )216(، البحر المحيط )21/1(. 
)2) انظر: الإبهاج )90/2(. 

)3) انظلر: أصلول الفقه الحد والموضوع والغايةللباحسلين )82(، علم أصلول الفقه للربيعة 
 .)46(

)4) انظر: الإبهاج )98/2(، علم أصول الفقه للربيعة )47(. 
)5) انظلر: التحبلر )170/2(، أصول الفقه الحد والموضوع والغاية للباحسلين )82(، علم 

أصول الفقه للربيعة )50(. 
)6) انظر: القواعد الفقهية للباحسين )54(. 



24

علما يدعون إليله، وقوله: )ڃ ڃ ڃ( ]عبس: 10[: أي تتشلاغل، وألهاني 
فلان: أي شلغلني وأنسلاني، ولهاه به: علله بله، وتاهلوا: أي لها بعضهم 
ببعلض، واللهلو: اللعب لهوت بالشيء: لعبت به وشلغلت بله وغفلت به 

علن غلره، ويطلق اللهو عللى كل ما تلهٍي به، ومنه قولله تعالى: )ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ( ]الأنبياء: 17[، قيل: أراد المرأة، وقيل: الولد، وهما متازمان)1)، 

والماهي آلات اللهو)2).

وعلرف اللهلو بأنله: كل باطل ألهى علن الخر)3)، وبأنه: ما يشلغل 
الإنسان عما يعنيه ويهمه)4).

وقد عرف اللهو عند الفقهاء بأنه: الترويح عن النفس بما لا تقتضيه 
الحكمة)5).

واللعلب: بفتلح اللام وكلسر العين، ويجلوز كسر الام وسلكون 
العلين، والام والعين والباء أصلها لعبَ يلْعَلب لَعِباً ولَعْباً ضد الجد، 
ويقال لكل من عمل عماً لا يجدي عليه نفعاً: إنما أنت لاعب، ورجل 
عبة: بالضم اسلم  لُعَبلة: أي كثلر اللعب، ولاعبله: أي لعب معه، واللُّ

عْبة: نوع من اللَّعب)6). لكل ملعوب به، واللِّ

)1) انظر: تفسر القرآن العظيم لابن كثر )183/3(، وقد ذكر بعض العلماء أن اللهو في القرآن 
عللى سلتة أوجه، وهي: الاسلتهزاء، وضرب الطبلل والماهي، والولد أو الملرأة، والسرور 
الفاني، والغناء، والشغل والمنع. انظر: نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي )536-535(. 

)2) انظلر: مقاييلس اللغة )213/5( ملادة: )ل هل و(، الصحاح )504/6(، لسلان العرب 
)347/12( كاهما: مادة: )ل هل ا(. 

)3) انظر: الكليات )778(. 
)4) انظر: مفردات ألفاظ القرآن )741(. 

)5) انظلر: معجلم لغة الفقهاء )394(، وانظر: حاشلية العدوي على شرح أبي الحسلن لرسلالة ابن 
أبي زيد )422/2( فقد عرف الماهي بأنها: كل ما يشغل النفس عما يعنيها مما تستلذه النفس. 
)6) انظر: مقاييس اللغة )253/5(، الصحاح )330/1(، لسان العرب )287/12( كلها: 

مادة: )ل ع ب(. 
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واللعلب في الاصطلاح الفقهي لا يخلرج عن معنلاه اللغوي، فهو 
يطللق عللى العملل اللذي لا نفلع فيله)1)، أو لم يكلن قصد بله مقصداً 
صحيحلاً)2)، وقيلل: عملل لللذة لا يراعى فيله داعي الحكملة كعمل 

ة)3). الصبي لا يعرف الحكمة، وإنما يعمل للذَّ

وفلرق بعض العلماء بلين اللعب واللهو، فقيلل في الفرق بينهما: إنه 
لا لهلو إلا وهو لعلب، وقد يكون لعب ليس بلهلو؛ لأن اللعب يكون 
للتأديلب كاللعب بالشلطرنج وغره، ولا يقال لذللك لهو، وإنما اللهو 

لعب لا يعقب نفعاً)4).

وفيه نظر؛ فإن الرمي بالقوس وتأديب الفرس من باب اللهو مع أنه 
يقصد منه التأديب والتعلم.

وقيل: اللهو صرف الهمِّ بما لا يحسلن أن يصرف به، واللعب طلب 
الفرح بما لا يحسن أن يطلب به.

وقيل: اللهو الاسلتمتاع بلذات الدنيا، واللعب العبث، وقيل اللهو 
الميل عن الجد إلى الهزل، واللعب ترك ما ينفع بما لا ينفع، وقيل: اللهو 

الإعراض عن الحق، واللعب الإقبال على الباطل)5).

له ترفيهاً، وأصلل الكلمة من رَفَله يرفَه رَفْهاً  والترفيله: ملن رفّه يُرَفِّ
ورِفْهلاً ورُفُوهاً، وهو أصلل يدل على نَعْمَة وسلعة مطلب، ومن ذلك 
الرفاهة في العيش، والرفاهية: أي السعة ولين العيش، ويقال بيننا وبين 
فلان ليللة رافهة: أي لينة السلر لا تُعيي، ومنه الإرفلاه: وهو التدهن 

)1) انظر: معجم لغة الفقهاء )392(. 
)2) انظر: مفردات ألفاظ القرآن )741(، وعنه الموسوعة الفقهية )267/35(. 

)3) انظر: الفروق اللغوية )210(، وعنه الموسوعة الفقهية )267/35(. 
)4) انظر: الفروق اللغوية )210(، وعنه الموسوعة الفقهية )267/35(. 

)5) انظر هذه الأقوال في: الكليات )778(. 
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س عنله، ورفه عن  ه عنله إذا نَفَّ والترجلل كل يلوم وكثلرة التنعم، ورَفَّ
الرجلل ترفيهلا رفق بله، ويقال رفه عنلدي: أي روح عندي واسلترح 
واسلتجم واسلتنفه، ورفه عنله: أي أزيل عنله الضيلق والتعب، ورفه 

نفسه نعمها)1).
والترفه يطلق عند الفقهاء على التوسع في الاستمتاع بالنعم من غر 

اقتراف مأثم)2).
وقد كثر عند المعاصرين إطاق الترفيه على اللهو واللعب)3).

)1) انظلر: مقاييس اللغة )419/2(، الصحاح )132/6(، لسلان العرب )277/5( مادة: 
)ر ف هل(. 

)2) انظر: معجم لغة الفقهاء )128(. 
)3) انظر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة، مادة: )ترفيه(. 
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المبحث الأول
القواعد الفقهية الحاكمة لباب اللهو واللعب والترفيه

يمكلن أن نجمل القواعد الحاكمة لهذا الباب بخمس قواعد مهمة، 
وبيانها في المطالب الآتية:

المطلب الأول
»لا ثواب إلا بنية«

نلصَّ على هلذه القاعدة ابلن نجيم )970هلل(، وجعلها ملن القواعد 
الكليلة وأفردها عن قاعدة الأمور بمقاصدها)1)، وتبعه على ذلك ناظر 
زاده )1061هلل()2)، بينما اكتفى الأكثلرون بقاعدة الأمور بمقاصدها)3)، 
وإنما اخترت هذه القاعدة لأنها أكثر تنصيصا على بيان الثواب والجزاء.

معنى القاعدة:
لا: نافية للجنس. والثواب: ما يرجع إلى الإنسلان من جزاء أعماله، 
فالثلواب هو الجزاءُ، وأعطلاه ثَوابَه ومَثُوبَتَهُ أي جزاءَ ملا عمله، وأثابَهُ 
الُله ثَوَابَلهُ أعطاه إيّاه، والاسلم الثوابُ، ويكلون في الخر والرِّ إلا أنه 

)1) انظر: الأشباه والنظائر )20(. 
)2) انظر: ترتيب اللآلي في سلك الأمالي )946/2(. 

)3) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي )54/1(، المجموع المذهب )37/1(، القواعد للحصني 
)208/1(، الأشباه والنظائر للسيوطي )8(. 
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بالخر أخصُّ وأكثر استعمالًا)1)، وأصل الكلمة ثابَ الرجلُ يثوبُ ثَوباً 
وثَوَبانلاً رجع بعد ذهابه)2). ولعله سلمي بذلك لأنه يعود على صاحبه 

بالنفع.
والثلواب في القاعلدة يراد بله الثواب الأخروي كما ذكلر ابن نجيم 
)970هلل(، وذكر الإجماع عليه)3)، وقد علرف الجرجاني )816هل( الثواب 

الأخلروي بأنه: ما يسلتحق به الرحمة والمغفرة من الله تعالى والشلفاعة 
من الرسول صلى الله عليه وسلم)4).

والنية: أصلها نوى أي قصد وعزم، يقال: نويت أي عزمت)5). وفي 
الاصطلاح هي: مطللق القصد إلى الفعل)6)، لكلن لا يراد في القاعدة 

مطلق النية، وإنما يراد نية الطاعة والتقرب إلى الله في إيجاد الفعل)7).
والقاعلدة تعنلي أن المكلف لا يؤجر على عملل إلا إذا قصد بعمله 

وجه الله تعالى.

أدلة القاعدة:
أصل هلذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: »إنما الأعلمال بالنيات«)8)، وفي لفظ: 
»إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله 

)1) انظر: لسلان العرب )145/2(، المصباح المنر )87/1(، مفردات ألفاظ القرآن )179( 
مادة: )ث وب(. 

)2) انظر: لسان العرب )144/2( مادة: )ث وب(. 
)3) الأشباه والنظائر )20(، غمز عيون البصائر )52/1(. 

)4) انظر: التعريفات )99(، وانظر: الكليات للكفوي )327(. 
)5) انظر: لسان العرب )342/14(، المصباح المنر )631( مادة: )ن وي(. 

)6) انظر: المنثور في القواعد )284/3(، وللتوسع في تعريفها انظر: كشاف اصطاحات الفنون 
)272/4(، الكليات للكفوي )902(، قاعدة الأمور بمقاصدها للباحسين )30(. 

)7) انظر: شرح التلويح )170/1(، الأشباه والنظائر لابن نجيم )29(. 
)8) رواه البخاري في صحيحه كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسلول الله صلى الله عليه وسلم 

 .)1/3/1(
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ورسلوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو 
امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه«)1).

وج�ه الدلال�ة: أن الحديلث يبين أن العملل يختلف ملا يترتب عليه 
باختلاف مقصلد العاملل، فمن كان عملله لله تعالى فهو يثلاب عليه، 

ومن كان عمله لغره فهو لمن عمله.

ويؤكد ذلك أدلة أخرى كثرة منها)2):

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  )ڱ  تعلالى:  قولله   .1
ہ ہ ہ( ]آل عملران: 145[، قلال ابلن كثر )774هلل(: »من 
كان عمله للدنيا فقد نال منها ما قدره الله له، ولم يكن له في الآخرة 
ملن نصيب، وملن قصد بعمله اللدار الآخرة أعطلاه الله منها وما 

قسلم له في الدنيلا كما قال تعلالى: ) 
 )  

]الشورى: 20[«)3).

2. علن سلعد بن أبي وقاص  أن رسلول الله صلى الله عليه وسلم قلال: »إنك لن 
تنفلق نفقلة تبتغي بها وجله الله إلا أجلرت عليها حتى ملا تجعل في فم 

امرأتك«)4).

)1) رواه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسلبة ولكل 
املرىء ملا نوى )54/23/1(، ومسللم في صحيحله، كتاب الإمارة، بلاب قولهصلى الله عليه وسلم: 
»إنلما الأعمال بالنية«، وأنه يدخل فيه الغزو وغلره من الأعمال )1907/1062/2(، 

واللفظ له. 
)2) انظر لبعض الأدلة: الأشباه والنظائر للسيوطي )8(. 

)3) انظر: تفسر القرآن العظيم لابن كثر )419/1(. 
)4) رواه البخلاري في صحيحله كتاب الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسلبة ولكل 
امرىء ما نوى )56/24/1(، ومسللم في صحيحه كتاب الوصية، باب الوصيةِ بالثلثِ 

 .)1628/883/2(
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3. علن أبي مسلعود  عن النبلي صلى الله عليه وسلم قال: »إذا أنفلق الرجل على 
أهلله يحتسلبها فهو لله صدقة«)1). وقوله: يحتسلبها جمللة فعلية وقعت 

حالا لأنفق فهي من باب التقييد بالوصف.

فروع القاعدة:
هذه القاعدة تعتبر أصا لكل عمل، ويدخل في ذلك اللهو واللعب، 
فا ثواب على شيء منهما إلا إذا قصد من فعل ذلك بفعله قصدا حسنا 

لوجه الله تعالى، ومن أمثلة ذلك:
من مارس ألعاب القوة أو تعلم الرمي ليتقوى بذلك، أو ليعد نفسه 

للجهاد في سبيل الله تعالى، فإنه يستحق الثواب على ذلك.
• من مارس ألعاب الرياضة محافظة على صحة بدنه، وليكون ذلك 	

عونا له على النشاط في العبادة فإنه يستحق الأجر على قصده.
• من يلهو مع أهله أو ولده إدخالا للسرور عليهم وتأليفا لقلوبهم 	

استحق أن يثاب على ذلك.

المطلب الثاني
»لا ضرر ولا ضرار«

وهلذه القاعدة إحدى القواعد الكلية الكلبرى، وقد عبر عنها أكثر 
المتقدملين باللضرر يلزال أو ملزال)2)، وعبر كثلر ملن المتأخرين بلفظ 

)1) رواه البخلاري في صحيحله كتلاب الإيلمان، بلاب ملا جلاء أن الأعلمال بالنيلة والحسلبة 
وللكل امرىء ما نلوى )55/24/1(، ومسللم في صحيحله كتاب اللزكاة، باب فضلِ 
النفقلةِ والصدقلةِ عللى الأقربليَن واللزوجِ والأولادِ والوالديلنِ وللوْ كانلوا مركليَن 

 .)1002/499/1(
)2) انظر: الأشلباه والنظائر للسبكي )41/1(، المجموع المذهب )36/1(، 120(، القواعد 
للحصني )333/1(، الأشلباه والنظائر للسيوطي )83(، الأشلباه والنظائر لابن نجيم 

)85(، ترتيب اللآلي )801/2(. 
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حديث: »لا ضرر ولا ضرار«)1)، ولا شلك أن التعبر بصيغة الحديث 
أشلمل وأعمّ؛ لأنه يشلمل الضرر ابتداء ومقابلة، بينلما قد يوهم لفظ: 
الضرر يلزال: الاقتصار على الضرر حال وقوعله، ثم إن لفظ الحديث 
يعطلي القاعدة قوة؛ إذ يجعلهلا دلياً شرعياً بذاتها بخاف لفظ الضرر 

يزال فليس له قوة شرعية كالنص)2).

معنى القاعدة:
هُ ضَراً وضِراراً وأضرَّ به  هُ يَضرُّ الضلرر والضرار مأخوذان من: ضَرَّ
لرُّ لغتان: ضد النفع، وضلره إذا ألحق به  رُّ والضُّ يضلرُّ إضلراراً، والضَّ

رّ الاسم)3). رُّ المصدر، والضُّ مكروها أو أذى، والضَّ

)1) عبر واضعوامجلة الأحكام العدلية )مع درر الحكام )32/1(، 33( باللفظين كقاعدتين، 
وتبعهم الزرقا في شرح القواعد الفقهية )165(، 179(، وقال الشاطبي في سياق حديث 

له في الموافقات )61/3(: »فإن القاعدة المقررة ألا ضرر ولا ضرار«.
وحديلث: »لا ضرر ولا ضرار« جلاء من طرق عن النبليصلى الله عليه وسلم، ومنها ما رواه الحاكم 
في المسلتدرك عللى الصحيحين كتلاب البيلوع )57/2(، والبيهقي في سلننه الكبرى 
كتلاب الصللح، باب لا ضرر ولا ضرار )69/6( عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه 
، ورواه ماللك فيالموطأ كتاب الأقضية، بلاب القضاءِ في  عن أبي سلعيد الخلدري 
المرفقِ )745/2( عن عمرو بن يحيى المازنِي عن أبيه مرسا، وهو أشهر كما قاله ابن 
عبدالهادي، وله طرق أخر عن ابن عباس وعبادة  وغرهما، ولا تخلو من ضعف. 
وذكلر بعلض الحفاظ أنه لا يصح مسلنداً قاله ابلن عبدالبر في التمهيلد )158/20( 
وغلره، وذهب آخلرون إلى تقويته بتعدد طرقه كالنووي وابن الصاح وابن رجب، 
وذكلر ابن رجب أنه قد اسلتدل بله الإمام أحمد، وتقبله جماهر أهلل العلم واحتجوا 
بله، وقلول أبي داود إنله ملن الأحاديلث التلي يلدور الفقه عليهلا يشلعر بكونه غر 
ضعيلف، وذكر ابن عبدالبر أن معنى هذا الحديث صحيح في الأصول. انظر: نصب 
الرايلة )384/4(، جاملع العلوم والحكلم )567(، تنقيح تحقيلق أحاديث التعليق 

 .)538/3(
)2) انظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية )192(. 

)3) انظر: مقاييس اللغة )360/3( مادة: )ض ر ر(، لسلان العرب )44/8(، المصباح المنر 
)360/2(، المعجم الوسيط )537( مادة: )ض ر ر(.
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وقيلل: إن قولله: »لا ضرار« مؤكد لقولله: »لا ضرر«، وقيل بينهما 
فلرق، وهو المشلهور كما قلال ابن رجلب )795هلل(، وحملل اللفظ على 

التأسيس أولى من التأكيد، واختلف في الفرق على أقوال)1):
منها أن معنى الضرر إلحاق مفسلدة بالغلر مطلقاً، والضرار إلحاق 
مفسلدة بالغر على وجله المقابلة له لكلن من غر تقييد بقيلد الاعتداء 
بالمثل والانتصار للحق، ورجح بأن لفظ الضرار على وزن فعال مصدر 
قيلاسي لفاعل الذي يدل على المشلاركة)2). وقيل الضرر أن يدخل على 
غلره ضررا بلما ينتفع هو به، واللضرار أن يدخل على غلره ضررا با 

منفعة له به، ورجحه طائفة منهم ابن عبدالبر )463هل()3).
والقاعلدة تعنلي: أنله لا يجلوز شرعاً لأحلد أن يلحق بغلره ضرراً 

مطلقاً)4).
ويندرج تحت هذه القاعلدة ضابط، وهو: يجوز اللعب بما قد يكون 

فيه مصلحة بلا مضرة
نلصَّ على هذا الضابط ابن تيمية )728هلل(، فقال: »ويجوز اللعب بما 

قد يكون فيه مصلحة بامضرة«)5).

معنى الضابط:
المصلح�ة: أصلهلا في اللغة من صلح، وهو أصلل يدل على خاف 

)1) انظلر: التمهيلد لابن عبدالبر )158/20(، المنتقلى شرح الموطأ )40/6(، جامع العلوم 
والحكم )572(، القواعد للحصني )333/1(، المجموع المذهب )122/1(، القاموس 

الفقهي لسعدي أبوحبيب )223-222(. 
)2) انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا )165(. 

)3) انظر: التمهيد لابن عبدالبر )158/20(. 
)4) انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا )165(. 

)5) الأخبلار العلميلة ملن الاختيلارات الفقهيلة )233(، ونقله عنه في الفلروع )186/7(، 
والإنصاف )7/15(. 
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الفساد، يقال صلح بالضم وبالفتح، والمصلحة واحدة المصالح، وهي 
المنفعة، واستصلح نقيض استفسد)1).

والمصلحلة عرفها الطوفي )716هلل( في الاصطاح: بأنها: جلب نفع 
أو دفع ضر)2).

والملضرة مأخوذة من الضرر، والمقصلود بالمضرة هنا إلحاق المكروه 
بالنفس أو بالغر بغر حق.

وهلذا الضابط له منطوق ومفهوم: فمنطوقله جواز اللعب إذا كان 
فيه منفعة برط ألا يلزم منه وقوع الضرر سلواء على النفس أو الغر، 
وسواء كان آدمياً أو حيواناً أو جماداً محترماً، ومفهومه تحريم اللعب إذا 
كان فيله ضرر ولو كان فيه مصلحة، وإذا لم يكن فيه مصلحة وكان فيه 

ضرر فهو من باب أولى.

أدلة الضابط:
أملا إذا كان اللعلب فيله مصلحة فسليأتي بيلان أدلة جلواز ذلك في 

ضابط: كل ما سمي لعبا مكروه إلا ما كان معيناً على قتال العدو.

أملا الدليل على اشلتراط علدم الضرر فأصل هذا البلاب قوله صلى الله عليه وسلم: 
»لا ضرر ولا ضرار«)3). ومن الأدلة على نفي الضرر في الريعة: قوله 

تعلالى: )پ پ پ ڀ( ]الطلاق: 6[، وقوله: )ئە ئە ئو 
ئو ئۇ( ]البقلرة: 282[، وقوله: )ې ې ې ې ى ى ئا 

ئا( ]البقرة: 233[.

)1) انظلر: مقاييلس اللغلة )303/3(، القاموس المحيلط )293(، المعجم الوسليط )520( 
مادة: )ص ل ح(. 

)2) شرح مختصر الروضة )204/3(. 
)3) رواه الحاكم والبيهقي، وسبق تخريجه. 
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 ) وملن أدلة نفي الإضرار بالنفس: قوله تعالى: )
]البقرة: 195[.

وأدللة حرمة النفس والمال كقول النبي صلى الله عليه وسلم: »إن دماءكمْ وأموالكمْ 
وأعراضكمْ بينكمْ حرامٌ كحرمةِ يومكمْ هذا في شلهركمْ هذا في بلدكمْ 
هلذا«)1)، والحفاظ على النفلس من الضروريات الخملس التي جاءت 

الريعة بحفظها، وشرعت من الوسائل ما يكون به تحقيق ذلك.

فروع الضابط:
- المصارعة إذا خليت عن الإضرار بالنفس أو بالغر جائزة لما فيها 

من مصلحة تقوية البدن، وتعلم فن من فنون الدفاع عن النفس.

أملا المصارعلة الحلرة بصورتهلا المعلاصرة فهلي محرملة لملا فيها من 
الإضرار بالنفلس وبالغر، وتربية النفس على الضغينة، والاعتداء على 
الآخريلن نصرة للنفس، ومثلها الماكملة فهي محرمة مطلقا لما فيها من 
انتهلاك حقوق الآخرين والاعتداء عليهلم بما قد يخلف لهم الهاك، أو 

العاهات المستديمة)2).

- الصعلود بالسليارات عللى الكثبلان الرمليلة المرتفعلة )ويسلمى 
التطعيلس()3)، ويمكلن تقسليم حكمه إلى قسلمين: أن يكلون محرما، 
وذللك إذا أفلضى إلى مفاسلد، كلترك الجماعلة في المسلاجد، وإتلاف 

)1) رواه البخلاري في صحيحله كتلاب العللم، بلاب قلولِ النبلي صلى الله عليه وسلم »ربَ مبللغٍ أوعى من 
سلامعٍ« )67/28/1(، ومسللم في صحيحه كتاب القسلامة، باب تغليلظِ تحريمِ الدماءِ 

 . والأعراضِ والأموالِ )1679/919/2( عن أبي بكرة 
)2) انظلر: قلرار المجملع الفقهلي الإسلامي بمكلة في فقله النلوازل للجيلزاني )338/4(، 
وللماكملة انظلر أيضا: فتاوى الشليخ محمد ابلن إبراهيلم )131/8(، فتلاوى اللجنة 

الدائمة )199/15(، المسابقات وأحكامها للشثري )171(. 
)3) التطعيس صعود التال الرملية بالسليارة، وتسلمى التال الرملية في العامية طعوسا، ولم 

أجد لهذه الكلمة فيما رأيت من كتب اللغة أصا لغويا مناسبا، والعلم لله. 
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الأملوال، أو الإضرار بالنفلس، أو بالغلر فهو محلرم)1)، وإن خا من 
ذللك وكان في مكان معلين، وبطريقة غر متهورة، ولا ضرر فيه، ومن 

حاذق له فهو مباح.

أملا اللهلو واللعب بالسليارات فيلما يسلمى بالتفحيط فهلو محرم لما 
فيله من إهاك النفلس، أو إيذائها إيذاء شلديدا، وتعريضها للإصابات 
المزمنة، ويضلاف لذلك ما فيه من إيذاء الآخريلن، وتعريض أرواحهم 

للهلكلة وأموالهلم للتللف، والله تعالى قلال: )ک ک گ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( ]الأحزاب: 58[)2).

- وينلدرج في الضابط الألعاب الخطرة فإنله لا يجوز اللعب بها إلا 
برطين نصَّ عليهما بعض الفقهاء، وهما:

الأول: أن يكلون الاعلب حاذقلاً بها بحيث عنلي بالتدريب حتى 
وصلل إلى مرتبة عالية من المهارة، بحيث يشلهد لله أهل الاختصاص 

بذلك.

والثلاني: أن يغلب على الظن سلامته فإن ظن عدم السلامة، أو شلك 
فيها فيحرم اللعب حينئذ؛ لأنه يؤدي إلى التهلكة، وقد ورد النهي عن إلقاء 
( ]البقرة: 195[،  النفلس إلى التهلكة كما في قولله: )
قلال الرملي )1004هلل(: »ويؤخذ من كامه أيضاً -يعنلي النووي )676هل(- 
حل أنواع اللعب الخطرة من الحاذق بها حيث غلب على الظن سامته«)3)، 

ويمكن أن يندرج في ذلك:

)1) انظر: لقاءات الباب المفتوح )443/1(. 
)2) انظر: فتوى رقم )6054( في الموقع الرسمي للشيخ عبدالله بن جبرين. 

)3) نهاية المحتاج )165/8(، وانظر: حاشية القليوبي )265/4(، ونقله عن بعض الشافعية 
في الدر المختار مع حاشية رد المحتار لابن عابدين )404/6(. 



36

تسللق قملم الجبلال)1) بلرط ألا يكلون ذللك بطريقلة متهورة 	•
مهلكلة، أو في وضع مناخلي قاتل، أو مكان مهللك، ولا يلحق 

بذلك تسلق العمارات العالية لشدة الخطورة.

بعض ألعاب السلرك، وهي ألعلاب بهلوانية)2) يقوم بها رجال 	•
مدربلون، مثلل الملشي على الحبلال، والقفلز في الهلواء، والقيام 
بحلركات خطلرة دربلوا عليهلا، وترويلض الأسلود والفهود 
وغرهلا ملن السلباع الضارية، لكن يسلتثنى من ذللك ما كان 
علالي الخطلورة كاللعلب بالأسللحة القاتللة، أو المؤذيلة إيذاء 
شلديدا، أو الملشي عللى الحبل من ملكان عال جلداً، ونحوه مما 

تشتد خطورته)3).

ومن الألعاب الخطرة سباق السيارات التي يسر المتسابقون فيها 	•
بسرعة جنونية، وكثرا ما تحترق السليارات، أو تصاب عجاتها 
أو بعض أجزائها في أثناء السباق، بل قد يتعرض بعض المتسابقين 

للموت أو لإصابة خطرة من جراء المبالغة في السرعة.
ومثلل هلذا السلباق غر جائلز، لكلن إذا كانلوا في طريلق معبد 
وسلاروا سلراً معتادا دون أن يكون فيه تهور أو سرعة شلديدة، 
فلعلل ذلك جائز، وهكذا يقال في السلباق بالدراجلات النارية، 

وبالسفن ونحوها.

ويندرج في ذلك ما يسمى بقطار الموت ونحوه من الألعاب التي 	•
تكثلر في مدن الألعلاب فإنها جائزة في الأصلل، لكن هل يقتصر 

)1) انظر: الألعاب الرياضية أحكامها وضوابطها )218(. 
)2) مثلل بعلض الفقهاء على الحاذق بالبهلوان. انظر: حاشلية الشلبراملسي على نهاية المحتاج 

 .)165/8(
)3) انظلر لبعلض الأمثللة مع نقلل الفتاوى الصلادرة فيها رسلالة: ألعاب بهلوانيلة في ميزان 

الريعة الإسامية )6 وما بعدها(. 
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جوازهلا عللى الحاذق بها؟ الظاهلر أن الأمر لا يقتلصر عليه، بل 
يجلوز اللعلب بها ولو ملن غر حاذق بلرط المبالغلة في تحصيل 
وسلائل الأمن والسلامة ما لم تشلتد الخطورة فإنها حينئذ تكون 

من باب إلقاء النفس إلى التهلكة.
وينلدرج في الضابلط ما فيله إيلذاء للحيوان: قلال الحجاوي 	•

)968هلل(: »وأما اللعلب بالنرد والشلطرنج، ونطاح الكباش، 

ونقلار الديلوك، فلا يبلاح بحلال«)1)، وملن ذللك مصارعة 
الثران، والتي تؤدي إلى قتل الثور ببراعة اسلتخدام الإنسلان 
المدرب للسلاح، فهلي مؤدية إلى قتلل الحيلوان تعذيباً، وقد 
تلؤدي إلى أن يقتلل الثور مصارعله، ومثله اللهلو بالتحريش 
بلين الحيوانات كالجلمال والكباش، والديكلة، وغرها، حتى 
يقتل بعضها بعضاً أو يؤذيه)2)، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: 
»عذبتْ امرأةٌ في هرةٍ سجنتها حتى ماتتْ، فدخلتْ فيها النارَ 
لا هيَ أطعمتها وسلقتها إذْ حبستها، ولا هيَ تركتها تأكلُ من 

خشاشِ الأرض«)3).
ومملا ينلدرج في اللهلو المحلرم لمضرتله: اللهلو بأذيلة الآخريلن 	•

كالسخرية منهم، أو نبزهم، أو غيبتهم، أو الاعتداء على ممتلكاتهم 
بإتافها، أو استخدامها دون إذن منهم.

)1) الإقنلاع مع كشلاف القناع )48/4(، وانظر: تحريم النرد والشلطرنج والماهي للآجري 
)99(، مغني المحتاج )347/6(. 

)2) انظر: قرار المجمع الفقهي الإسامي بمكة في فقه النوازل للجيزاني )339/4(. 
)3) رواه البخاري في صحيحه كتاب المسلاقاة، باب فضلِ سقيِ الماءِ )2365/107/3(، 
ومسللم في صحيحه كتاب السلام، بلاب تحريمِ قتلِ الهلرةِ )2242/1239/2( عن 

 . ابن عمر 
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المطلب الثالث
»درء المفاسد أولى من جلب المصالح«

هلذه القاعلدة إحلدى القواعلد المشلهورة، ونلص عليهلا كثر من 
العلماء)1).

معنى القاعدة:

درء: مصلدر درأ يدرأ درءاً، والدرءُ: الدفع، ودرأةً دفعهُ، وتدارأَ القومُ 
تدافعوا في الخصومة ونحوها)2).

المفاسد: جمع مفسدة، والمفسدة خاف المصلحة)3).
جللب: جلبَ يجلبُ ويجلب جلباً وجلباً، وهلو الإتيان بالشيء من 

موضعٍ إلى موضع)4).
والمراد هنا تحصيل المصالح، والقاعدة تفيد أنه إذا تعارضت مفسدة 
ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً؛ لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من 

اعتنائه بالمأمورات)5).
ومحل هذه القاعدة ما لم تكن المصلحة أعظم، أما إذا كانت المفسلدة 
أعظم أو تساوت المصلحة والمفسدة على فرض وقوع ذلك فالمقدم درء 

المفسدة)6).

)1) انظر: الأشلباه والنظائر للسبكي )105/1(، الأشباه والنظائر للسيوطي )87(، الأشباه 
والنظائلر لابلن نجيلم )90(، شرح الكوكب المنلر )447/4(، شرح القواعلد الفقهية 

للزرقا )205(. 
)2) انظر: لسان العرب )314/4( مادة: )د ر أ(. 

)3) انظر: المصباح المنر )472/2( مادة: )ف س د(. 
)4) انظر: مقاييس اللغة )469/1(، لسان العرب )313/2( مادة: )ج ل ب(. 

)5) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي )87(، الأشباه والنظائر لابن نجيم )90(. 
)6) انظلر: الأشلباه والنظائلر للسلبكي )105/1(، المجملوع المذهلب )127/1(، شرح =
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دليل القاعدة:

قولله صلى الله عليه وسلم: »ملا نهيتكلمْ عنه فاجتنبلوهُ، وما أمرتكلمْ بهِ فافعللوا منهُ ما 
استطعتمْ«)1).

قال ابن حجر )852هل(: »واستدلَ بهذا الحديث على أنَّ اعتناء الرع 
بالمنهيلاتِ فوق اعتنائلهِ بالمأموراتِ؛ لأنهُ أطللقَ الاجتناب في المنهيات 

ولوْ معَ المشقة في الترك، وقيدَ في المأمورات بقدرِ الطاقة«)2).

كما يلدل لهذه القاعدة أدلة الضابط تحتله، وهو: كلُ لعب أفضى إلى 
المحرمٍ كثيراً حرمهُ الشارعُ إذا لم يكنْ فيه مصلحةٌ راجحةٌ.

وقد أشار ابن تيمية )728هل( إلى هذا الضابط في أثناء حديثه عن حرمة 
الشلطرنج، فقال: »والفعل إذا اشلتمل كثراً على ذلك، وكانت الطباع 
تقتضيه، ولم يكن فيه مصلحة راجحة حرمه الشلارع قطعاً، فكيف إذا 
اشلتمل عللى ذلك غالباً، وهذا أصل مسلتمر في أصلول الريعة -كما 
قد بسلطناه في قاعدة سلد الذرائع وغرها- وبينا أن كل فعل أفضى إلى 
المحرم كثراً كان سلبباً للر والفساد، فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة 

= القواعلد الفقهيلة للزرقلا )205(، وفيلما إذا تسلاوت المصلحلة والمفسلدة فهي محل 
خاف من حيث وقوعها، ثم ما المقدم فقيل المفسلدة، وقيل المصلحة، وقيل ينظر لكل 
مسألة بحسبها، وقد يتوقف أو يتخر في بعض الصور. انظر للأقوال: قواعد الأحكام 
)83/1(، مجملوع فتلاوى شليخ الإسلام ابلن تيميلة )85/20 وما بعدهلا(، مفتاح 
دار السلعادة )16/2(، الأشلباه والنظائلر للسلبكي )105/1(، القواعلد للحصنلي 
)352/1(، 354(، المجملوع المذهلب )127/1(، 129-130(، الأشلباه والنظائر 

للسيوطي )87(. 
)1) رواه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسلنة، باب الاقتداءِ بسننِ رسول 
اللهِ صلى الله عليه وسلم )7288/180/8(، ومسللم في صحيحله كتلاب الفضائلل، بلاب توقلرهِ صلى الله عليه وسلم 
وتلركِ إكثلارِ سلؤالهِ علما لا ضرورةَ إليله أو لا يتعلقُ بلهِ تكليفٌ وما لا يقلعُ ونحوِ ذلك 

 . )1337/1287/2 بعد حديث رقم 2357(، واللفظ له، كاهما عن أبي هريرة 
)2) فتح الباري )262/13(. 
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شرعيلة، وكانلت مفسلدته راجحة نهي عنله، بل كل سلبب يفضي إلى 
الفساد نهي عنه إذا لم يكن فيه مصلحةراجحة«)1).

ونقل عنه البعلي )803هل( ذلك في سياق حديثه عن السبق واللعب، 
فقلال: »وظاهلر كام أبي العبلاس )728هلل( لا يجلوز اللعلب المعروف 
بالطلاب والمنقللة، وكل ما أفلضى إلى المحرم كثرا حرمه الشلارع إذا لم 

يكن فيه مصلحة راجحة؛ لأنه يكون سببا للر والفساد«)2).

وظاهلر قوله أنه لا يجوز اللعب بكل ملا أفضى إلى الحرمة كثرا ولا 
مصلحة فيه.

ونقلل عنه ابن مفللح )763هل( ذللك كقاعدة عامة، فقلال: »وقال: 
كلُ فعللٍ أفلضى إلى المحرمٍ كثراً حرمهُ الشلارعُ إذا لم يكنْ فيه مصلحةٌ 
راجحةٌ؛ لأنهُ يكونُ سلبباً للرِ والفسادِ«)3). ونقله عنه غره من فقهاء 

الحنابلة)4).

معنى الضابط:
المحرم: أصله من حرم، وهو أصل يدل على المنع والتشديد، والحرام 
ضلد الحال، وحرمه منه أي منعه)5). والمحرم عند الأصوليين: ما يذم 

شرعا فاعله)6).

والضابلط يبين أن اللعلب إذا أفضى إلى الوقلوع في المحرم كثراً ولم 

)1) مجموع الفتاوى )228/32(. 
)2) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية )233(، والطاب والمنقلة سيأتي بيانهما في المطلب 

الثامن من المبحث الثاني. 
)3) الفروع )186/7(. 

)4) انظر: الإنصاف )7/15(، المبدع )121/5(، الإقناع مع كشاف القناع )47/4(. 
)5) انظر: مقاييس اللغة )45/2(، القاموس المحيط )1411( مادة: )ح ر م(. 

)6) انظر: الإبهاج )159/2(، التحبر )946/2(. 
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يكلن فيله مصلحة راجحلة فإنه محلرم، ومفهوم ذللك أنله إن كان فيه 
مصلحة راجحة انتفى عنه التحريم.

والوسائل المفضية إلى المحرم لا تخلو من أحوال:

أولًا: أن تكلون الوسليلة يللزم منهلا الوقوعُ في المحلرم قطعاً، فهي 
محرملة من بلاب ما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه فهلو محرم، أو ما لا يتمُ 

الواجبُ إلا بهِ فهوَ واجبٌ، وترك المحرم واجب.

ثانياً: أن تكون الوسليلة قد تفضي إلى المحرم، ومصلحتها أرجح من 
مفسلدتها كالنظرِ إلى المخطوبةِ، وفعلِ ذواتِ الأسباب في أوقات النهيِ، 
وكلمةِ الحقِ عندَ ذي سلطانٍ جائرٍ، ونحوِ ذلك، فالريعةُ جاءتْ بإباحةِ 

هذا القسمِ، أو استحبابهِ، أو إيجابهِ بحسبِ درجاتهِ في المصلحةِ.

ثالث�اً: أن تكلون الوسليلة لا يقصلدْ بهلا الوصول للمحلرم، لكنها 
مفضيلةٌ إليله غالباً ومفسلدتها أرجحُ ملن مصلحتها. فهذا القسلم هو 

معترك الخاف في سد الذرائع، والصواب القول بحرمته)1).

أدلة الضابط:
يدل على الضابط أدلة سلد الذرائع كالنهي عن سلب آلهة المركين 

لكونه ذريعة إلى سلب الله تعالى، قال تعالى: )ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ( ]الأنعام: 108[.

قلال ابلن العربي )543هلل( تعليقاً على هذه الآيلة: »فمنع الله تعالى في 
كتابله أحداً أن يفعلل فعاً جائزاً يؤدي إلى محظلور؛ ولأجل هذا تعلق 
علماؤنا بهذه الآية في سد الذرائع، وهو كل عقد جائز في الظاهر يؤول، 

أو يمكن أن يتوصل به إلى محظور«)2).

)1) انظر: إعام الموقعين )109/3-110(، البحر المحيط )85/6(. 
)2) أحكام القرآن )743/2(. 
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وكتركله صلى الله عليه وسلم قتلل المنافقلين، وقولله: )حتلى لا يتحلدث الناس أن 
: »لولا أن  محملداً يقتلل أصحابله()1)، وكذللك قولله صلى الله عليه وسلم لعائشلة 

قومك حديث عهدهم بكفر لأسست البيت على قواعد إبراهيم«)2).

وملن الأدللة ما ورد من الحث عللى ترك الشلبهات؛ حتى لا يكون 
فعلها ذريعة إلى الوقوع في الحرام، وفي الحديث: »فمنْ اتقى الشلبهاتِ 

استبرأَ لدينهِ وعرضهِ، ومنْ وقعَ في الشبهاتِ وقعَ في الحرام«)3).

وملن الأدلة على ذلك أن الله تعالى نصَّ على حرمة الخمر والميسر في 
قولله تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڃ(  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
]المائلدة: 90-91[ و»نبله على علة التحريم، وهلي ما في ذلك من حصول 

المفسلدة، وزوال المصلحلة الواجبلة والمسلتحبة، فلإن وقلوع العداوة 
والبغضاء من أعظم الفسلاد، وصدود القلب عن ذكرالله وعن الصاة 

اللذين كل منهما إما واجب وإما مستحب من أعظم الفساد«)4).

وملن هلذا الباب ما ورد من النهي عن النرد، فقد ثبت فيه ما جاء عن 
بريدةَ  أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: »من لعب بالنردشرِ فكأنما صبغَ يدهُ في لحمِ 

الجاهليلة  ملن دعلوى  ينهلى  ملا  بلاب  المناقلب،  كتلاب  البخلاري في صحيحله  رواه   (1(
)3518/191/4(، ومسللم في صحيحه كتاب اللبر والصلة والآداب، باب نصر الأخ 

 . ظالماً أو مظلوماً )2584/113/16( عن جابر 
)2) رواه البخلاري في صحيحله كتلاب الحلج، بلاب فضلل الكعبلة وبنيانهلا )190/2-
1583/191-1586(، ومسللم في صحيحله كتلاب الحج، باب نقلض الكعبة وبنائها 

 . )1333/75/9( عن عائشة 
)3) رواه البخلاري في صحيحله كتاب الإيلمان، باب فضلِ من اسلتبرأَ لدينهِ )52/22/1(، 
ومسلم في صحيحه كتاب المساقاة، باب أخذِ الحالِ وتركِ الشبهات )1599/862/2( 

 . عن النعمان بن بشر 
)4) مجموع الفتاوى )227/32(. 
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خنزيرٍ ودمهِ«)1)، وإذا كان كذلك فيلحق بما نصَّ الله تعالى عليه كل لعب 
أو لهو يفضي إلى المفسدة غالباً، ومفسدته أرجح من مصلحته)2).

فروع الضابط:
- ذكر ابن تيمية )728هل( من فروع هذا الضابط لعب الشطرنج، فذكر 
أنله يفضي إلى الفسلاد كثراً، وهو يصدّ القلب عن ذكلر الله، بل قد يكون 
صده للقلب أعظم من صدّ الخمر، كما أنه يذكي العداوة والبغضاء بسبب 
غلبة أحد الشلخصين للآخر، ولا يكاد لعبها يسللم من الوقوع في التظالم 

والتكاذب والخيانة التي هي من أقوى أسباب العداوة والبغضاء)3).

- وقلد يندرج في ذلك -عللى رأي- لعب الكرة بالصلورة المنظمة 
عالمياً، فهو لا يسللم من الصد عن ذكر الله، وإذكاء العداوة والبغضاء 
بين المشلجعين وغرهم، إضافة إلى ضياع الأموال، وكثر من المفاسلد 

الأخرى)4).

)1) رواه مسلم في صحيحه كتاب الشعر باب تحريمِ اللعبِ بالنردشرِ )2260/1246/2(، 
والنردشلر: بفتح نون، وسلكون اللراء، وفتح الدال، وكسر الشلين، وسلكون الياء هو 
النرد، وهو لفظ أعجمي معرب، وشر معناه: حلو، والنرد: لعبة ذات صندوق وحجارة 
وفصلين، تعتملد على الحظ، وتنقل فيها الحجارة على حسلب ما يأتي بله الفص أو الزهر، 
وتعلرف عنلد العامة في بعض البلاد بالطاولة، ويقال إن واضع النرد أردشلر بن بابك، 
ولهلذا ينسلب له فيقال النردشلر، ويقال إنه وضلع النرد وضربها مثاً للقضلاء والقدر، 
وأن الإنسان ليس له تصرف في نفسه، بل هو مصرف على حكم القضاء والقدر، ومعنى 
صبلغ يلده في لحم الخنزير ودمله: أي أدخلها فيهلما، وتخصيص الصبغ بهما لكونه نجسلاً 
فيكلون أبللغ للرغبة عنه، وقيل المعنى في حلال أكله منهما، وهو تشلبيه لتحريمه بتحريم 
أكلهما. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )135/15(، مرقاة المفاتيح )276/8(، 
القاموس المحيط )411(، حاشلية رد المحتار لابن عابدين )157/7(، المعجم الوسليط 

)912(، الموسوعة العربية الميسرة )1829/2(. 
)2) انظر: مجموع الفتاوى )224/32 وما بعدها(. 

)3) انظر: مجموع الفتاوى )228/32(. 
)4) انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم )116/8 وما بعدها(. 
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- ومملا يندرج في ذلك اللهو بالتحلدث مع الجنس الآخر في الحوار 
المباشر أو ما يسلمى بالدردشلة أو )Chat(، وذلك لأنه يفضي إلى تطور 
العاقة لتصل إلى ما لا تحمد عقباه من الفساد، وهذا أمر لا يكاد يخفى 
عللى مطلع للواقع؛ إذ تنجر تلك المحادثات -حتى وإن بدأت بحدود 
الأدب كما يزعمون- إلى خضوع بالقول واهتمام بالآخر، ثم الوقوع في 
الغلزل والإعجاب، وقد لا يقتصر الأمر عنلد هذا الحد، بل يتبع ذلك 

خطوات الشيطان حتى تقع الخلوة المحرمة.

- وقريباً مما سبق الألعاب التي تكون بين الجنسين على شبكة الإنترنت 
كلعبلة اللزواج وغرها؛ لأنها قد تجر إلى مفاسلد عظيمة، وعاقة الرجل 

بالأجنبية عنه إنما هي في حدود الحاجة، ولا يجوز أن تزيد على ذلك.

المطلب الرابع
»الأصل في الأشياء الإباحة«

نلص على هلذه القاعلدة بعض العللماء، ومنهلم السليوطي )911هل(، 
وأضاف إليها قيدا، فقال: »الأصل في الأشلياء الإباحة حتى يدل الدليل 
عللى التحريم«)1)، وقلال العائي )761هلل(: »الذي اسلتقر عند أصحابنا 
وجمهور أهل العلم أن الأصل في المنافع الإباحة، وفي المضار التحريم«)2).

وذكلر بعضهم هذه القاعدة على هيئة السلؤال كابلن نجيم )970هل( 
حيلث قال: »قاعدة: هل الأصل في الأشلياء الإباحة حتى يدل الدليل 

على عدم الإباحة؟«)3).

)1) الأشلباه والنظائر )60(، وانظر: القواعد الفقهية للبركتي )59(، وأشلار إليه السبكي في 
الأشباه والنظائر )430/1(، وسيأتي نقل كامه في الضابط المذكور تحت هذه القاعدة. 

)2) المجموع المذهب )209/1(، وانظر: القواعد للحصني )478/1(. 
)3) الأشباه والنظائر )66(، وانظر الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية )129(. 
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معنى القاعدة:
الأصلل: أسلاس الشيء، وقيل أسلفله، وقيل منشلؤه اللذي ينبت 
فيه)1)، وعرفله بعضهم لغة: بأنه ما يبتني عليه غره)2). وأطلق الأصل 

عند الأصوليين على معان، أنسبها هنا: القاعدة المستمرة)3).

والإباحلة: أصلهلا بوح، وهو أصل يدل على سلعة اللشيء وبروزه 
وظهلوره، يقال: باح بلسره أي أظهره، وباحة الدار سلاحتها، والمباح 

خاف المحظور، وأبحته لك: أي أحللته لك)4).

والمباح عند الأصوليين: ما خا من مدح وذم لذاته)5).

ومعنلى القاعدة: أن القاعدة المسلتمرة في الأشلياء الجلواز والحل، 
وذللك مقيلد بأمرين ذكرهملا من نص عللى القاعلدة: الأول: ألا يدل 
الدليلل على التحريم. والثاني: أن تكون هذه الأشلياء مما ينتفع به، فإن 
كانلت مضلارا فالأصل فيهلا التحريلم، وينبغي أن يضلاف لذلك ألا 

تكون مملوكة للغر.

ويندرج تحت هذه القاعدة ضابط مهم، وهو: اللهو واللعب أصلهما 
الإباحة.

)1) انظلر: مقاييس اللغة )109/1(، لسلان العلرب )155/1(، المصبلاح المنر )16( كلها 
مادة: )أ )صل(. 

)2) انظلر: التمهيد لأبي الخطاب )5/1(، الورقات )مع الأنجم الزاهرات78(، شرح تنقيح 
الفصول )15(، البحر المحيط )15/1(. 

)3) انظلر لإطاقاتله عنلد الأصوليلين: شرح تنقيلح الفصلول )15-16(، البحلر المحيلط 
)16/1-17(، شرح مختلصر الروضة )126/1(، أصول الفقه الحد والموضوع والغاية 

للباحسين )40-42(، علم أصول الفقه للربيعه )30(. 
)4) انظر: مقاييس اللغة )315/1(، لسان العرب )534/1( مادة )ب وح(. 

)5) انظلر: التحبر )1020/3(، وانظر لتعريفله: شرح مختصر الروضة )386/1(، الإبهاج 
 .)163/2(
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هلذا الضابلط ذكلره العائي )761هلل( ضملن قواعد اختللف فيها 
الإمامان الشلافعي )204هل( وماللك )179هل(، فقلال: »القاعدة الثانية: 
اللهلو واللعب عند الشلافعي -رحمه الله- )204هلل( على الإباحة إلا أن 
يقلوم دليلل على تحريم لهو خلاص ولعب خاص، وعنلد مالك -رحمه 
الله- )179هلل( عللى الحرمة إلا أن يقوم دليلل على إباحة لعب خاص أو 
لهلو خاص«)1)، ونقله عنه ابن خطيب الدهشلة )834هل( في مختصره)2). 
ونصَّ عليه السلبكي )771هل( في الأشباه والنظائر، فقال: »ذكر بعضهم 
أن أصلل قاعدة مذهبنا: أن اللهلو واللعب أصلهما على الإباحة خافا 
لماللك )179هلل(«، لكنله تعقب ذلك، فقلال: »وهذه العبلارة لا أعرف 
أحلداً من الأصحاب قالها، ولكنها قضية أن أصول الأشلياء على عدم 

التحريم«)3).
وذكر هلذا الضابط ابن قدامة )620هل( في معرض كام له، لكن مع 
ذكر بعض القيود، فقال: »وسائر اللعب إذا لم يتضمن ضرراً ولا شغاً 

عن فرض فالأصل إباحته«)4).

معنى الضابط:
هلذا الضابط يفيلد أن القاعدة المسلتمرة التي يرجلع إليها في حكم 

اللهو واللعب والترفيه هي الإباحة.
ولكلن هلذه الإباحلة مقيدة بقيلود، ومنها: ملا نصَّ عليله العائي 
)761هلل( في قولله: »إلا أن يقلوم دليلل عللى تحريلم لهو خلاص ولعب 

)1) المجموع المذهب )306/2(. 
)2) انظر: مختصر من قواعد العائي وكام الأسنوي )622/2(. 

 ،)121/2( الفقهيلة  القواعلد  موسلوعة  وانظلر:   ،)430/1( والنظائلر  الأشلباه   (3(
 .)777/8(

)4) المغني )157/14(، ويريد بسائر اللعب غر ما ذكره قبل كامه المنقول مما كان فيه تعلم 
على الحرب وآلته فهو مطلوب شرعا. 
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خلاص«)1). فلإذا دل الدليلل على تحريلم لعب معين خلرج بذلك عن 
الأصل كاللعب بالنرد.

- وبين ابن قدامة )620هل( قيدين آخرين، وهما:
الأول: ألا تتضملن ضرراً، وقد مضى ذلك في ضابط: يجوز اللعب 

بما قد يكون فيه مصلحة با مضرة.
والثاني: ألا يشغل عن فرض، وهذا قيد مهم.

فإن أشغل اللهو عن فرض أو واجب فهو محرم بالإجماع: قال شيخ 
الإسلام ابلن تيمية )728هل(: »والمقصود أن الشلطرنج متى شلغل عما 
يجب باطناً أو ظاهراً حرام باتفاق العلماء، وشغله عن إكمال الواجبات 
أوضلح من أن يحتاج إلى بسلط، وكذلك لو شلغل عن واجب من غر 
الصاة من مصلحة النفس أو الأهل، أو الأمر بالمعروف أو النهي عن 
المنكلر، أو صللة الرحلم أو بلر الوالديلن، أو ما يجب فعلله من نظر في 
ولاية أو إمامة، أو غر ذلك من الأمور، وقلّ عبد اشتغل بها إلا شغلته 
علن واجلب، فينبغي أن يعرف أن التحريلم في مثل هذه الصورة متفق 

عليه«)2).
ومن ذلك الاشلتغال بلعلب الكرة بأنواعها علن أداء الصلوات 
في المسلاجد، أو الغفللة عنهلا حتلى يخلرج وقتها، ومثله الاشلتغال 
بالألعاب الإلكترونية عن الصاة، أو الاشتغال بها بحيث تستغرق 
كثلراً من وقت الاعلب، فضاً عن أن تسلتغرق وقته كله، بحيث 
يشلغله ذللك علن أداء واجباتله الأخلرى كلبره لوالديله، أو صلته 
لأرحامله، أو عنايتله بزوجه، أو تربيته لولده، أو أن ينشلغل بها عن 

أداء مهام وظيفته وعمله.

)1) المجموع المذهب )306/2(. 
)2) مجموع الفتاوى )218/32(. 
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حكم الضابط:
حكم هذا الضابط مختلف فيه بين العلماء كما أشار إلى ذلك العائي 

)761هل( والسبكي )771هل(. وفي ذلك قولان:

الق�ول الأول: أن الأص�ل في الله�و واللعب الإباح�ة)1(. وهو قول 
بعض المالكية)2)، والظاهر من قول الشافعية)3)، والحنابلة)4).

القول الثاني: أن الأصل في اللهو واللعب التحريم. وهو الظاهر من 
قول الحنفية)5)، والمالكية)6).

)1) وهؤلاء اختلفوا في الكراهة على قولين سيأتي ذكرهما في مطلب: كل ما يسمى لعبا مكروه 
إلا ما كان معينا على قتال العدو. 

)2) قلال الشلاطبي في الموافقلات )202/1(: »وكثلر من أنلواع اللهو مبلاح، واللعب أيضا 
مباح، وقد ذم«، وقد صحح بعضهم إباحة الشطرنج مع قوة الخاف فيه، وهذا يشر إلى 

جواز غره. انظر: حاشية الدسوقي )167/4( 
)3) انظلر: قواعلد الأحلكام )177/2(، المجملوع المذهلب )306/2(، الأشلباه والنظائلر 
للسلبكي )430/1(، مختلصر ملن قواعد العائلي وكام الأسلنوي )622/2(، مغني 

المحتاج )168/6(، نهاية المحتاج )166/8(. 
)4) انظر: المغني )157/14(، شرح الزركشي )56/7(، الفروع )186/7(، كشاف القناع 

)47/4(، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم )118/8(. 
)5) انظلر: بدائع الصنائع )127/5(، تكملة البحر الرائق )347/8(، 379( الدر المختار مع 
حاشليته رد المحتار لابن عابدين )348/6(، وقال الكاسلاني بعد ذكر حديث: »لا سبق« 
في بدائلع الصنائلع )206/6(: »ففيلما وراءهُ بقيَ عللى أصلِ النفيِ، ولأنلهُ لعبٌ، واللعبُ 
حرامٌ في الأصلِ إلا أنَّ اللعبَ بهذهِ الأشياءِ صارَ مستثنًى من التحريمِ شرعاً«، ونقل بعض 
الشافعية عن أبي حنيفة القول بالتحريم. انظر: عمدة المحتج في حكم الشطرنج )103(. 

)6) انظلر: كشلف القناع علن حكم الوجد والسلماع )84(، مواهب الجليلل )8/4(، الفواكه الدواني 
)484/2(، بلغلة السلالك )524/2(، وجلاء في موطأ مالك )958/2( قال يحيى: »وسلمعت 
مالكاً يقول: لَا خرَ في الشلطرنجِ، وكرهها وسلمعتهُ يكرهُ اللعبَ بها وبغرها منَ الباطلِ، ويتلو 
هلذه الآيلةَ: )ی ی ی ئج ئحئم ئى ئي( ]يونلس: 32[«، وقد اختللف في الكراهة 
فذهب جمهور أصحابه - كما قال الزرقاني - إلى أنها للتحريم؛ لأنه جعل اللعب من الباطل، فمن 
أخطلأ الحلق وقلع في الباطل، وذهب بعضهم إلى حملل الكراهة على التنزيه، وقلد ورد عنه ما يدل 
على ذلك. انظر: المنتقى )278/7(، القبس )1140/3(، شرح الزرقاني على الموطأ )456/4(. 
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واختاره الخطابي )388هل()1).

أدلة القول الأول:

أشلار السلبكي )771هل( إلى ما يمكن أن يسلتدل به لهذا القول حين 
قال: »ولكنها قضية أن أصول الأشياء على عدم التحريم«)2).

وعليله فأدللة هذا الضابلط هي أدلة قاعلدة أن الأصل في الأشلياء 
الإباحة، ومن أدلة هذه القاعدة ما يأتي:

قوله تعالى: )ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ( ]البقرة: 29[.

ووجه الدلالة يتبين مما يأتي:

- أن الآية سيقت في معرض الامتنان، فالله تعالى يمتن على عباده 
بأنْ خلق لهم رحمة بهم جميع ما على الأرض لانتفاع والاستمتاع 

والاعتبار)3).

- الإضافلة لهلم بام الاختصلاص دليل على إثبلات صفة الحل 
وجواز الانتفاع بما في الأرض)4).

ٿ( . 8 ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  )ڀ  تعلالى:  قولله 
]الأنعام: 119[.

وجه الدلاللة: أن الآية نصت بمنطوقها على أن الحرام قد فصله 

)1) قلال: »قوله: )ليلس من اللهو إلا ثاث( يريد ليس المباح ملن اللهو إلا ثاث«، ثم قال: 
»قللت: وفي هلذا بيلان أن جميلع أنواع اللهلو محظورة، وإنما اسلتثنى رسلول الله صلى الله عليه وسلم هذه 
الخلال من جملة ما حرم منها«، وقال: »فأما سلائر ما يتلهى بله البطالون من أنواع اللهو 
كالنرد والشلطرنج والمزاجلة بالحمام وسلائر ضروب اللعب مما لا يسلتعان به في حق ولا 

يستجم به لدرك واجب فمحظور كله«. انظر: معالم السنن )29-28/3(. 
)2) الأشباه والنظائر )430/1(. 

)3) انظر: تيسر الكريم الرحمن للسعدي )48(. 
)4) انظر: البحر المحيط )13/6(. 
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الله، ومفهوم ذلك أن ما سكت الله عنه ولم يفصله فليس بحرام، 
وإذا لم يكن حراما فهو مباح)1).

عن أبي الدرداء  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »ما أحل الله في كتابه فهو . 9
حال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا 

من الله العافية، فإن الله لم يكن نسلياً«، ثم تا هذه الآية )جم حج 
حم خج( ]مريم: 64[)2).

علن أبي ثعلبلة الخشلني  قلال: قلال صلى الله عليه وسلم: »إن الله عز وجل . 10
فلرض فرائض فا تضيعوهلا، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، 
وحدَ حدوداً فا تعتدوها، وسلكت عن أشلياء من غر نسليان 

فا تبحثوا عنها«)3).

)1) انظر: تيسر الكريم الرحمن للسعدي )271(. 
)2) لاستدلال بالحديث انظر: الأشباه والنظائر لليسوطي )60(، والحديث: رواه الحاكم في 
المستدرك كتاب التفسر، باب تفسر سورة مريم )375/2(، والبيهقي في سننه الكبرى 
كتلاب الضحايلا، بلاب ما لم يذكر تحريمله ولا كان في معنلى ما ذكر تحريمه مملا يؤكل أو 
يلرب )12/10(، وقال الحاكم: »حديث صحيح الإسلناد ولم يخرجاه«، وقال البزار- 
كما في مختصر زوائد مسند البزار لابن حجر )137/1(، )93/2( - : »إسناده صالح«، 
وقلال الهيثملي في مجمع الزوائلد )176/1(: »رواه البزار والطبراني في الكبر، وإسلناده 
 ، حسلن ورجالله موثقلون«. لكن الحديث من روايلة رجاء بن حيوه علن أبي الدرداء

وروايته عنه مرسلة كما في تهذيب التهذيب )230/3(. 
)3) لاسلتدلال بالحديلث انظلر: الأشلباه والنظائلر لليسلوطي )60(، والحديلث أخرجله 
الداراقطنلي في سلننه كتلاب الرضلاع )184/4(، والبيهقلي في سلننه الكلبرى كتلاب 
الضحايلا، بلاب ما لم يذكلر تحريمله ولا كان في معنى ما ذكر تحريمه مملا يؤكل أو يرب 
)12/10(، وقلال ابن رجب في جامع العلوم والحكم )520(: »هذا الحديث من رواية 
مكحول عن أبي ثعلبة الخشلني، وله علتان: إحداهما: أن مكحولا لم يصحَ له السلماع عن 
أبي ثعلبة، كذلك قال أبومسهر الدمشقي وأبو نعيم الحافظ وغرهما، والثانية: أنه اختلف 
في رفعه ووقفه على أبي ثعلبة، ورواه بعضهم عن مكحول من قوله، لكن قال الدارقطني 
الأشبه بالصواب المرفوع، قال وهو أشهر«، وقد حسنه النووي في الأربعين )48(، وأبو 
بكر السمعاني في أماليه، وقال ابن حجر في المطالب العالية )271/3(: »رجاله ثقات إلا 

أنه منقطع«، وانظر: جامع التحصيل )285(. 
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عن سللمانَ  قال سلئلَ رسلول اللهِ صلى الله عليه وسلم عن السلمنِ والجبنِ . 11
والفلراءِ، فقال: »الحالُ ما أحلَ الله في كتابلهِ، والحرامُ ما حرمَ 

الله في كتابهِ، وما سكتَ عنه فهوَ مما عفا عنه«)1).

وهلذه الأحاديلث تفيد بمجموعها أن ما سلكت عنه الشلارع فهو 
عفو ومباح.

وإذا تبلين أن الأصلل في الأشلياء الإباحة، فإن اللهلو واللعب من 
جنس ذلك لعدم الدليل على منعه.

وملن الأدلة الخاصة لهلذا الضابط: ما جاء علن أبي هريرةَ  قال: 
قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: »لا سبقَ إلا في خفٍ أو في حافرٍ أو نصلٍ«)2).

)1) لاسلتدلال بالحديلث انظلر: البحلر المحيلط )14/6(، الأشلباه والنظائلر لليسلوطي 
)60(، والحديلث رواه الترملذي في جامعله كتاب اللبلاس، باب ما جلاء في لبسِ الفراء 
)1726/220/4( وابلن ماجله في سلننه كتلاب الأطعملة، بلاب أكلِ الجبنِ والسلمنِ 
)3367/1117/2(، وقلال الترملذي: »حديلثٌ غريلبٌ لا نعرفهُ مرفوعلاً إلا من هذا 
الوجلهِ، وروى سلفيانُ وغرهُ عن سلليمانَ التيميِ عن أبي عثمانَ عن سللمانَ قوله، وكأنَ 
الحديث الموقوفَ أصحُ، وسألتُ البخاريَ عن هذا الحديث، فقال: ما أراهُ محفوظاً روى 
سفيانُ عن سليمانَ التيميِ عن أبي عثمانَ عن سلمانَ موقوفاً«، وقال أبوحاتم - كما في علل 
الحديلث لابنله )1503/10/2( - : »هذا خطأ رواه الثقات علن التيمي عن أبي عثمان 
عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، ليس فيه سلمان، وهو الصحيح«، ونقل ابن رجب في جامع العلوم 

والحكم )521( إنكار أحمد وابن معين للحديث. 
)2) رواه أبلوداود في سلننه كتلاب الجهلاد، بلاب في السلبقِ )2574/63/3(، والترمذي في 
جامعله كتلاب الجهاد، باب ملا جاء في الرهانِ والسلبقِ )1700/205/4(، والنسلائي 
في سلننه كتاب الخيل، باب السلبقِ )3585/226/6(، ورواه ابن ماجه في سلننه كتاب 
الجهلاد، بلاب السلبقِ والرهلانِ )2878/960/2( دون قوله: نصل، وقلال الترمذي: 
»حديلثٌ حسلنٌ«، وكذا قال ابن الصاح، وصححه ابن القطلان في بيان الوهم والإيهام 
)746/5(، وابلن دقيلقِ العيلدِ في الإلملام )233/1(، وأفلاد ابلن عبداللبر في التمهيلد 
)94/14( ثبوتله. وانظر: البدر المنلر )418/9-419(، التلخيص الحبر )178/4(. 
وقولله: )لا سلبق( بفتلح السلين والبلاء، وهو ما يجعل للسلابق على سلبقه ملن جعل أو 
نلوال، وبالسلكون مصدر، والروايلة الصحيحة في هذا الحديث السلبق مفتوحة الباء: =
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ووجه الدلالة:

أنله بلين السلبق اللذي يجوز فيله الجعلل، فيفهلم من ذللك أن غر 
المذكورات لا يجوز فيها الجعل، ولكن يجوز فيها السلبق)1)، والمسلابقة 

نوع من اللعب.

أدلة القول الثاني:

أن الله تعلالى ذم في كتابله اللهلو واللعب في مواضع كثلرة، ومنها: 
قوله تعلالى: )ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 
بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  یی 
)ہ ہ ھ  تعلالى:  وقولله  ]الأعلراف: 51[،  بى بي( 
ھ ھ( ]محملد: 36[، وقولله: )ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ 
)ڍ  وقولله:   ،]32 ]الأنعلام:  ے(  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

ک ک( ]التوبلة: 65[، وقوله تعلالى: )ڱ ں ں 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ( ]الزخرف: 83[، وغر ذلك.

ووجله الدلاللة: أن الله تعالى ذكلر اللهو واللعلب على جهة 
اللذم، والمذملوم شرعاً محرم، فيلزم أن يكلون اللهو واللعب 
محرملين شرعلا، ثلم إن اللهلو واللعب جنسلان فيللزم الذم 

لجنسهما)2).

= والمعنلى أن الجعلل والعطلاء لا يجلوز إلا في هذه المذكلورات، وقولله »إلا في نصل«: 
أي للسلهم، والنصلل: حديد السلهم والرمح والسليف ملا لم يكن له مقبلض، وقوله: 
»أو خلف«: أي للبعلر، وقولله: »أو حافلر«: أي للخيل، والكام لا بلد فيه من تقدير: 
أي ذي نصلل، وذي خلف، وذي حافر. انظلر: معالم السلنن )63/3(، تحفة الأحوذي 

 .)352/5(
)1) لاحظ: مجموع الفتاوى )250/32(، الألعاب الرياضية أحكامها وضوابطها )72(. 

)2) انظر: كشف القناع )85(. 
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قلول النبلي صلى الله عليه وسلم: »كل لعلب ابن آدم حلرام إلا ثاثلاً: ماعبة . 12
الرجل أهله، وتأديبه لفرسه، ومناضلته لقوسه«)1).

ووجه الدلالة من هذا الحديث من وجهين:

الأول: أن كل تدل على العموم، فكل ما يسمى لعبا فحكمه التحريم.

الثلاني: أن الاسلتثناء معيلار العملوم، فلما اسلتثنى هلذه الثاثة 
المذكورة دل ذلك على أن ما وراءها يبقى على أصل التحريم)2).

واستدل بعضهم بلفظ: »كل لهو يلهو به المؤمن باطل«)3)، ويغني 
عنه لفظ: »كلُ شيء يلهو بهِ ابن آدمَ فهوَ باطلٌ إلا ثاثاً رمية عن 

قوسهِ، وتأديبهُ فرسهُ، وماعبتهُ أهلهُ، فإنهنَ منَ الحقِ«)4).

ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم سلمى غر الثاثة المسلتثناة باطاً، 
وما كان من الباطل فمحرم على المؤمنين)5).

قوله صلى الله عليه وسلم: »ما أنا من ددٍ، ولا ددٍ مني«)6).. 13

)1) لم أجلده بهذا اللفظ، وقد اسلتدل به في بدائع الصنائلع )127/5(، )206/6(، وتكملة 
البحر الرائق )380/8(، ومناضلته بقوسه أي رميه له، وتناضلوا تسابقوا بالرمي. انظر: 

لسان العرب )181/14( مادة: )ن ض ل(. 
)2) انظر: بدائع الصنائع )206/6(. 

)3) لم أجده بهذا اللفظ، وذكره في مواهب الجليل )8/4(. 
)4) رواه بهذا اللفظ: الإمام أحمد في مسلنده )17337/572/28(، ورواه البيهقي في سلننه 
الكبرى كتاب الشهادات باب ما لا ينهى عنه من اللعب )218/10( بلفظ: »وكل شيء 
، وفي لفظ الترمذي في جامعه:  يلهو به الرجل باطل« كاهما من حديث عقبة بن عامر 
»كلُ ما يلهو بهِ الرجلُ المسللمُ باطلٌ إلا رمية بقوسلهِ وتأديبهُ فرسلهُ وماعبتهُ أهلهُ فإنهنَ 

من الحقِ«، وسيأتي تخريجه. 
)5) انظر: مواهب الجليل )8/4(، كشف القناع )86(. 

)6) رواه البخاري في الأدب المفرد باب الغناء واللهو )785/204( بلفظ: )لست من دد ولا 
الدد مني بشيء(، والبيهقي في سلننه الكبرى كتاب الشلهادات باب من كره كل ما لعب 
= ، الناس به )217/10( بلفظ: »لست من دد ولا دد مني« كاهما عن أنس بن مالك 
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وجله الدلالة: أنه صلى الله عليه وسلم نفى أن يكلون من شيء من اللهو، ولا أن 
يكلون ذلك اللهو منه، وكل هذا مبالغة في منابذة اللهو والبراءة 

منه، وهذا يدل على تحريم اللهو، وأنه ليس من الريعة)1).

ويمكن أن يستدل لهم بأمرين:

الأول: أن الله تعلالى نبله عباده بأنه لم يخلقهم هملاً، وأمرهم إذا 
فرغلوا أن ينصبلوا إليله، وبين لهلم أن اللهلو واللعب ليسلا من 
صفلات المتقلين، وأن ترك اللغو من صفلات المؤمنين المفلحين: 
قال تعالى: )ڱ ڱ ڱ ڱ ں( ]القيامة: 36[: أي مهماً لا 

يحاسب ولا يجازى)2).

]اللرح:  )ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى(  تعلالى:  وقلال 
وقطعلت  وأشلغالها  الدنيلا  أملور  ملن  فرغلت  إذا  أي   :]8-7

= وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )229/8(: »فيه يحيى بن محمد بن قيس وقد وثق، ولكن 
ذكلروا هذا الحديث ملن منكرات حديثه، والله أعلم، وقال الذهبي قد تابعه عليه غره«، 
وذكلر ابلن علدي في الكامل في ضعفلاء الرجلال )243/7( هذا الحديث ملن منكراته، 
ومثله العقيلي في الضعفاء )427/4( وقال عن يحيى بن محمد: »لا يتابع على حديثه«، ثم 
قلال بعد ذكره الحديلث: »تابعه عليه من هو دونه«، وانظر: سلسللة الأحاديث الضعيفةِ 
والموضوعلةِ للألبلاني )2453/469/5(. وفي معنى الحديث قال عللي بن المديني -كما 
عند البيهقي- سألت أبا عبيدة صاحب العربية عن هذا؟ فقال: »يقول لست من الباطل 
ولا الباطلل منلي«، وقال أبوعبيد القاسلم بن سلام: »اللدد هو اللعلب واللهو«، وذكر 
ابلن الأثر في النهاية في غريب الحديث والأثلر )109/2( أن الدد اللهو واللعب، وهي 
محذوفة الام، ومعنى تنكر الدد في الجملة الأولى الشلياع والاستغراق وأن لا يبقى شيء 
منه إلا وهو منزه عنه، أي ما أنا في شيء من اللهو واللعب، وتعريفه في الجملة الثانية لأنه 
صار معهودا بالذكر، كأنه قال ولا ذلك النوع مني، وإنما لم يقل ولا هو مني لأن الصريح 

آكد وأبلغ، وقيل الام في الدد لاستغراق جنس اللعب أي ولا جنس اللعب مني. 
)1) انظلر: بدائع الصنائع )127/5(، كشلف القناع )86(، حاشلية رد المحتار لابن عابدين 

 .)152/7(
)2) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي )550/2(. 
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عائقها فقم إلى العبادة نشليطا فارغ البال، وأخلص لربك النية 
والرغبة)1).

 :]32 ]الأنعلام:  ہ(  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  )ڻ  تعلالى:  وقلال 
أي وملا أعمالهلا إلا لعب ولهو، يلهي الناس ويشلغلهم عما يعود 

عليهلم بالمنفعة الدائمة، ثم نبله بقوله: )ہ ہ ھ ھ 
ھھ ے ے( ]الأنعام: 32[ على أن اللهو واللعب ليسلا من 

أعمال المتقين)2).

ونبله أن من صفات المؤمنلين المفلحين ترك اللغلو، فقال تعالى: 
)ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ( ]المؤمنلون 3[، وأصلل اللغلو ما لا 

فائلدة فيه من الأقوال والأفعلال، فيدخل فيه اللعب واللهو وما 
توجب المروءة تركه)3). قال ابن كثر )774هل( في تفسر اللغو إنه: 
»الباطل، وهو يشمل الرك كما قال بعضهم، والمعاصي كما قاله 
آخلرون، وما لا فائدة فيه ملن الأقوال والأفعلال«)4). وما أثنى 
الله بله على المؤمنلين المفلحين في هذه الآية أشلار لله في غر هذا 
 ،]72 ]الفرقلان:  ڳ(  گ  گ  گ  )گ  كقولله:  الموضلع 

ومن مرورهم به كراماً إعراضهم عنه، قال تعالى: )ڇ ڇ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

ڑ( ]القصص: 55[)5).

الثلاني: أن الاهتلمام باللعلب واللهلو ملن التنعم، وقلد ورد ذم 
التنعم كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: »إياي والتنعم، فإنَ عباد الله ليسلوا 

)1) انظر: تفسر القرآن العظيم لابن كثر )562/4(. 
)2) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي )298/1(. 

)3) انظر: أضواء البيان )757/5(. 
)4) انظر: تفسر القرآن العظيم لابن كثر )249/3(. 

)5) انظر: أضواء البيان )757/5(. 
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: »وإياكمْ  بالمتنعملين«)1)، وفي وصية عمر  لعتبلة بن فرقد 
والتنعمَ وزيَ أهلِ اللركِ ولبوسَ الحرير«)2)، وقد كره الفقهاء 
التنعلم، قلال البهلوتي )1051هلل(: »)ويكلره كثرة الإرفلاه(: أي 
التنعلم والدعلة ولين العيش؛ للنهي عنله، ولأنه من زي العجم 

وأرباب الدنيا«)3).
وكل هلذا يدل عللى أن الأصل في اللرع ترك اللهلو واللعب، 

وهذا يوافق أن الأصل فيهما التحريم.
الترجيح:

الظاهلر لي صحلة القول بأن الأصلل في اللهو واللعلب الإباحة 
لقوة مسلتنده، ولما ورد في السلنة من الترخيص في أنواع من اللهو، 
وهلي خارجة عن اللهو بالثلاث المذكورات في حديث عقبة، ومن 
ذللك ما ورد في المسلابقة بالأقلدام، والمصارعلة، وضرب الدفوف 
في موضعله، ورفع الأثقال ونحو ذلك، وملن النصوص الواردة في 

ذلك:
- عن سللمة بن الأكوع  قال: أردفني رسلول اللهِ صلى الله عليه وسلم وراءهُ على 
العضباءِ راجعيَن إلى المدينةِ، فبينما نحنُ نسرُ، وكان رجلٌ من الأنصارِ 

، وقال الألباني  )1) رواه الإمام أحمد في مسلنده )22105/420/36( عن معاذِ بن جبلٍ 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة )353/621/1(: »إسناد رجاله ثقات كماقال المنذري 
والهيثمي، وسكتا عن عنعنة بقية مع كونه مشهوراً بالتدليس! ولكنه قد صرح بالتحديث 
عند أبي نعيم، فزالت شبهة تدليسه، وثبت الحديث بذلك«، وتعقبه محقق المسند بأن بقية 
لم يصرح في جميع السند. وانظر كام المنذري في الترغيب والترهيب )77/3(، والهيثمي 

في مجمع الزوائد )253/10(. 
)2) رواه مسللم في صحيحه كتاب اللباس والزينة، باب تحريمِ اسلتعمالِ إناءِ الذهبِ والفضةِ 
على الرجالِ والنسلاءِ وخاتلمِ الذهبِ والحريرِ على الرجلِ وإباحتهِ للنسلاءِ وإباحةِ العلمِ 

ونحوهِ للرجلِ ما لم يزدْ على أربعِ أصابعَ )2069/1154/2 رقم خاص 12(. 
)3) كشاف القناع )337/1(. 
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لا يسلبقُ شلداً، فجعلَ يقول: ألا مسلابقٌ إلى المدينةِ، هل من مسلابقٍ، 
فجعلَ يعيدُ ذلك، قال: فلما سلمعت كامهُ قلت: أما تكرمُ كريمًا، ولا 
تهابُ شريفاً، قال: لا إلا أنْ يكونَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: قلت، يا رسولَ 
اللهِ -بلأبي وأمي- ذرني فلأسلابقَ الرجلَ قال: »إن شلئتَ« قال: قلت 
اذهلبْ إليكَ، وثنيتُ رجللَي، طفرتُ فعدوتُ، فربطلتُ عليه شرفاً أو 
شرفيِن أستبقي نفسي، ثمَ عدوتُ في إثرهِ فربطتُ عليه شرفاً أو شرفيِن، 
ثمَ إني رفعتُ حتى ألحقهُ، قال: فأصكهُ بين كتفيهِ، قال: قلت قد سبقتَ 

والله، قال: أنا أظنُ، قال: فسبقتهُ إلى المدينةِ)1).

- وعن أبي جعفرِ بن محمدِ بن علِي بن ركانةَ عن أبيه أنَّ ركانةَ صارعَ 
النبيصلى الله عليه وسلم، فصرعهُ النبيصلى الله عليه وسلم)2).

وإذ تبين ذلك فالظاهر أن اللعب واللهو والترفيه من قبيل العادات 
التلي جاءت الريعة بتوسليع دائرتهلا وضبطها بالقواعلد والضوابط 
الرعيلة التي تحكم إطارها العام، وليسلت من جنلس العبادات التي 

وغرهلا  قلردٍ  ذي  غلزوةِ  بلاب  والسلر،  الجهلاد  كتلاب  صحيحله  في  مسللم  رواه   (1(
)1807/1001/2(، وقوله: لا يسلبق شلدا: أي عدوا على الرجلين، وقوله: فطفرت: 
أي وثبت وقفزت، وقوله: فربطت: أي حبسلت نفسي عن الجري الشديد، والرف: ما 
ارتفع من الأرض، وقوله: أسلتبقي نفسي بفتح الفاء أي لئا ينقطع. انظر شرح النووي 

لمسلم )152/12(. 
)2) رواه أبوداود في سلننه كتلاب اللباس، باب في العمائلمِ )4078/340/4( والترمذي في 
جامعله كتاب اللباس، بلاب العمائمُ على القانلسِ )1784/247/4(، وقال البخاري 
في التاريلخ الكبلر )82/1(: »محملد بلن ركانة القرشي إسلناده مجهول لا يعرف سلماع 
بعضله من بعض«، وقال الترمذي: »حديثٌ حسلن غريبٌ، وإسلنادهُ ليلس بالقائمِ، ولا 
نعرفُ أبا الحسلنِ العسلقانَي ولا ابن ركانةَ« وقال النووي: »مرسلل«، وقال الذهبي في 
الكاشف )171/2(: »لم يصح خبره«، وللحديث طرق أخرى لا تخلو من ضعف، لكن 
ذكلر البيهقلي في دلائل النبلوة )251/6( أن القصلة جاءت من طرق مرسللة تدل على 
أن للحديث الموصول أصاً، والقصة مشلهورة في كتب السلر وتراجم الصحابة. انظر: 

البدر المنر )426/9(، التلخيص الحبر )179/4(. 
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تبنى على أصل التوقيف، وهذا أصل مهم تشر له النصوص الرعية. 
وأما ما استدل به القائلون بالتحريم فيمكن أن يناقش بما يأتي:

أولًا: ملا اسلتدلوا بله من قولله صلى الله عليه وسلم: »كل لعلب ابلن آدم حرام إلا 
ثاثلاً«: فيجاب عنه بلأن الحديث لم يرو بهذا اللفلظ، وإنما جاء بألفاظ 

أخرى.

ثانيلاً: أملا تسلمية اللعب بالباطلل فالمقصلود بالباطل ملا ليس فيه 
منفعة، وليس المراد بذلك كونه محرماً)1).

ثالثاً: أن حديث: »ما أنا من دد ولا دد مني« فيه ضعف.

رابعلاً: أن الحديلث للو صح فهو خلاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وملن المعلوم 
أن الكلمال في ترك اللهو والاشلتغال بما ينفع، والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل البر، 
وغلره ليس كحاله، ولهذا رخص صلى الله عليه وسلم في بعلض اللهو في مواضع، كما 
فعلله صلى الله عليه وسلمفي مواضلع لمراعلاة حال الآخرين كمسلابقته عائشلة، وإذنه 
لهلا برؤية الحبشلة وهم يلعبلون، ونحو ذلك، وإذا تبلين ذلك فإن هذا 
الحديث لا يدل على التحريم، بل غاية أمره الدلالة على ما فيه الكمال.

خامسلاً: أملا ملا ورد في ذم الدنيا والحلث على النصلب إليه تعالى، 
وملدح المؤمنين بلترك اللغو، فكل هذا لا يقتلضي التحريم في الأصل، 
وإنلما يبين أن الأصل في حالة المؤمن ترك اللهو واللعب، وهذا يقتضي 
التقليلل منه، والحرص على بلوغ الكمال بإشلغال النفلس بما ينفعها في 

الدنيا والآخرة.

سادسلاً: ملا سلبق يجاب به علما ورد ملن التحذير علن التنعم، فإن 
المقصلود هو النهي عن التنعم المفضي إلى الاشلتغال بالنعم عن المقصد 

)1) انظلر: الاسلتقامة لابلن تيمية )277/1-278(، وسليأتي مزيد بحلث لذلك في المطلب 
الأول في المبحث الثاني. 
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الأصلي من خلق الإنسلان، وهو التعبد، وليلس هذا نهياً أو تحذيراً من 
كل التنعلم، فقلد جاء الترخيلص في أحاديث كثرة بما هو من محاسلن 

الطعام والراب واللباس.
نعلم؛ المبالغلة بذلك من الأملر المكروه كما نص عللى ذلك الفقهاء، 
وليس من شلأن عبلاد الله المعتنين بالعبادة، ولهلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يترفع 
علن الاشلتغال بهلذا، ولذا قلال: »إياي والتنعلم، فإنَ عباد الله ليسلوا 

بالمتنعمين«.
هلذا ما ظهر لي في هذه المسلألة، لكن ينبغي الانتبلاه إلى أن الحديث 
هنا إنما هو عن أصل اللعب واللهو، ولهذا الأصل ضوابط لا يسلتقيم 
الحكم بالإباحة إلا بتوافرها، وقد بين شيء من هذه الضوابط في شرح 
هذا الضابط، وسليبين غرها في الضوابط الأخلرى، وأما حكم اللهو 
واللعلب من حيلث المتعلقات واختلاف الأحلوال، فيختلف الحكم 

باختاف متعلقه، وتجري فيه حينئذ الأحكام التكليفية الأخرى)1).

فروع الضابط:
من الفروع التي يمكن اندراجها ضمن ما أصله الإباحة)2):

- الألعلاب الرياضية: مثل لعبة كرة القلدم، فهي من حيث أصلها 
مباحلة، فللو لعب ملع أهلله أو أقربائه أو زمائله فهو مبلاح. ومثلها 

الألعاب المتعلقة بالكرة كالسلة والطائرة والتنس وغرها.
- ألعلاب القلوى كالعلدو والجلري بمسلافات متعلددة، والرملي 
بأنواعه كرمي المطرقة والقرص والرمح، والقفز بأنواعه كالقفز بالزانة 

)1) انظلر تفصيلل هلذه الأحوال ملع التمثيل عليها في بغية المشلتاق في حكلم اللهو واللعب 
والسباق )37(. 

)2) والنظلر هنلا إلى هذه الألعلاب من حيث ذاتها لا ملن حيث متعلقاتها، والمهلم في الفتوى 
النظر في المتعلقات؛ إذ بالنظر فيها يستطيع المفتي تنزيل الأحكام على الأعيان. 
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التي تغرز في الأرض لرتفلع الاعب فوق الحاجز، والوثب الطويل، 
والوثب الثاثي الذي يعدو به الاعب ثاثة حواجز بطريقة معينة.

- لعبة البلياردو)1) سواء كانت حقيقة، أو من الألعاب الإلكترونية.
- ألعاب الفيديو، والحاسلوب، والألعلاب الإلكترونية، أو ألعاب 

.)Online Games( الويب والإنترنت، أو ما يسمى ألعاب أون لاين
- ألعاب الذكاء والتركيز.

- مشلاهدة البرامج والأفام والقنوات المباحة، وهي التي لا محرم 
فيها.

- اللهو بمطالعة الشبكة العنكبوتية، وتصفح المواقع المختلفة.
- اللهو بالتنزه في الحدائق والطرقات ونحوها.

- اللعب في مدن الألعاب.

المطلب الخامس
»الوسائل لها أحكام المقاصد«

هذه القاعدة من القواعد المشهورة، وقد ذكرها العز بن عبدالسام 
)660هل(، فقال: »للوسلائل أحكام المقاصد«)2)، وقال القرافي )684هل(: 

»القاعدة أنَّ الوسائلَ تتبعُ المقاصدَ في أحكامها، فوسيلةُ المحرمِ محرمةٌ، 
ووسيلةُ الواجبِ واجبةٌ، وكذلكَ بقيةُ الأحكامِ«)3).

)1) البليلاردو: مجموعة متنوعلة من الألعاب تلعب بالعصا لضرب كلرات وتحريكها على طاولة 
يتخللل بعضهلا الثقوب، ولا يعرف مخترعها، ويدعي كل من الفرنسليين والإنكليز والألمان 
اختراعها، قيل إنها اخترعت في القرن الخامس عر أو السلادس عر الميادي، وقيل بل في 
القرن الخامس قبل المياد. انظر: موقع ويكيبيديا الموسلوعة الحرة، الموسلوعة العربية الميسرة 
)404/1(، قضايا اللهو والترفيه )338(، الألعاب الرياضية أحكامها وضوابطها )148(. 

)2) قواعد الأحكام )46/1(، مختصر الفوائد في أحكام المقاصد )121(. 
)3) الفروق )111/3-112(، وانظر منه )33/2(. 
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وقلال الطلوفي )716هلل(: »ومنْ كليلاتِ القواعدِ: أنَّ الوسلائلَ تتبعُ 
المقاصدَ«)1)، وذكرها غرهم)2).

وأشلار إلى معناهلا الشلافعي )204هل(، فقلال: »الذرائلعُ إلى الحالِ 
والحرامِ تشلبهُ معانَي الحالِ والحرام«)3)، وقلال ابنُ القيمِ )751هل(: »لما 
كانلتِ المقاصلدُ لا يتوصلُ إليها إلَا بأسلبابٍ وطرقٍ تفلضي إليها كان 
طرقهلا وأسلبابها تابعةً لها معتلبرةً بها، فوسلائلُ المحرملاتِ والمعاصي 
في كراهتهلا والمنلعِ منها بحسلبِ إفضائهلا إلى غاياتهلا وارتباطاتها بها، 
ووسلائلُ الطاعاتِ والقرباتِ في محبتها، والأذنِ فيها بحسبِ إفضائها 
إلى غاياتها، فوسليلةُ المقصودِ تابعةٌ للمقصلودِ، وكاهما مقصودٌ، لكنه 

مقصودٌ قصدَ الغاياتِ، وهيَ مقصودةٌ قصد الوسائلِ«)4).

معنى القاعدة:
الوسلائل: جملع وسليلة، والوسليلةُ تطلق عللى المنزلة عنلد الملك، 
والدرجة والقربة، وهي ما يتقربُ به إلى الغر، وتوسل إليه بوسيلةٍ إذا 

تقرب إليه بعمل)5).

وعرف القرافي )684هل( الوسائل بأنها: الطرقُ المفضيةُ إلى المقاصد)6).

)1) شرح مختصر الروضة )89/3(. 
)2) انظلر مرتقلى الوصلول مع شرحه نيلل السلول )79(، مهيع الوصلول في علم الأصول 
)62(، تهذيلب الفلروق والقواعد السلنية )3/3(، القواعد والأصلول الجامعة )25(، 
وانظر: رسلالة لطيفة جامعلة في أصول الفقه المهمة )8( وكثرا ملا تذكر تعليا للحكم. 
انظلر: شرح منتهلى الإرادات )89/1(، كشلاف القنلاع )213/6(، مجملوع فتلاوى 

ورسائل ابن عثيمين )285/2(، )625/10(، 954(، )122/12(. 
)3) الأم )57/4(. 

)4) إعام الموقعين )109-108/3(. 
)5) انظر: لسان العرب )301/15(، المصباح المنر )660/2( مادة: )و س ل(. 

)6) قلال في الفلروق )33/2(: »مقاصلدُ وهليَ المتضمنلةُ للمصاللحِ والمفاسلدِ في أنفسلها، 
ووسلائلُ وهليَ الطلرقُ المفضيلةُ إليها"، وذكلر الدكتور مصطفلى مخدوم أن ملا ذكره =
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وقال السلعدي )1376هل( في معناها: »ومعنى الوسائل: الطرق التي 
يسلك منها إلى الشيء، والأمور التي تتوقف الأحكام عليها من لوازم 

وشروط«)1).
المقاصلد: جمع مقصد، والقصدُ: اسلتقامةُ الطريقِ والاعتمادُ والأمُ، 
قصده وله وإليه يقصده وقصد الشيء أتاه وأمه، وقصدَ في الأمر قصداً 

توسط وطلب الأسد ولم يجاوز الحدّ، وهو على قصدٍ أي رشد)2).
وعرف القرافي )684هل( المقاصدُ بأنها: المتضمنةُ للمصالحِ والمفاسلدِ 

في أنفسها)3).
وتعني القاعدة أن الأفعال المتضمنة للمصالح والمفاسلد في أنفسها 
ولها طرق تفضي إليها، فإن تلك الطرق يختلف حكمها باختاف حكم 
مقاصدهلا، فلما يتوقف عليه الواجلب واجب، ومالا يتم المسلنون إلا 
به فهو مسلنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسلائل المكروه 

مكروهة، ووسائل المباح مباحة.

أدلة القاعدة:
يلدل عللى القاعلدة أدلة كثلرة، كأدللة سلد الذرائع، وملن الأدلة 

المذكورة لاستدلال على القاعدة:

= القرافي معنى الوسائل بالمعنى الخاص لها، ولا مانع من إرادة المعنى العام للوسائل: ويراد 
به الأفعال التي يتوصل بها إلى تحقيق المقاصد. انظر: قواعد الوسائل لمخدوم )47(، 224(. 

)1) القواعد والأصول الجامعة )25(. 
)2) انظلر: مقاييس اللغلة )95/5(، القاملوس المحيط )396(، المصبلاح المنر )504/2(، 

لسان العرب )179/11( مادة: )ق )صد(. 
)3) الفلروق )33/2(، وذكلر الدكتلور مصطفلى مخدوم أن ملا ذكره القلرافي معنى المقاصد 
بالمعنلى الخلاص لهلا، ولا مانع ملن إرادة المعنى العلام للمقاصد: ويراد بله الغايات التي 
تقصد من وراء الأفعال، فيكون المعنى أن الأفعال تأخذ حكم مصالحها ومفاسلدها، كما 
تأخذ حكم ما تؤدي إليه من أفعال أخرى تتضمن تلك المصالح أو المفاسد. انظر قواعد 

الوسائل لمخدوم )34(، 224(. 
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گ . 1 گ  گ  گ  ک  ک  ک  )ک  تعلالى:  قولله 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ( ]التوبة: 120[، 
قلال القلرافي )684هلل(: »فأثابهلمْ الُله عللى الظمأِ والنصلبِ وإنْ 
لْم يكونلا منْ فعلهمْ بسلببِ أنهما حصا لهمْ بسلببِ التوسللِ إلى 
الجهاد الذي هوَ وسليلةٌ لإعزازِ الدينِ وصونِ المسلميَن، فيكونُ 

الاستعدادُ وسيلة الوسيلة«)1).

ڦ( . 2 ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  )ڤ  تعلالى:  قولله 
]الأحلزاب: 32[. قلال السلعدي )1376هلل(: »فهلذا دليلل عللى أن 

الوسلائل لها أحكام المقاصد؛ فإن الخضوع بالقول واللين فيه في 
الأصل مباح، ولكن لما كان وسيلة إلى المحرم منع منه«)2).

ئې . 3 ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  )ئۆ  تعلالى:  قولله  ومثلله 
ئى( ]النلور: 31[ فأرشلد إلى المنلع ملن الأملر المبلاح إذا كان 

يفضي إلى فعل محرم.)3)

الذي يظهر اتفاق العلماء على مضمون هذه القاعدة)4).. 4

فروع القاعدة:
- الألعلاب التي تهتم بتنمية الثقافلة والمعرفة كالألعاب المكونة من 
أسلئلة وأجوبلة تتعلق بملكارم الأخلاق أو قصص الأنبيلاء وعظماء 

الإسام ونحو ذلك.

)1) الفروق )33/2(، وانظر: القواعد والأصول الجامعة )26(. 
)2) تيسر الكريم الرحمن )664(. 

)3) انظر: القواعد الحسان لتفسر القرآن للسعدي )157(. 
)4) انظلر: مجملوع فتاوى ورسلائل ابلن عثيملين )625/10(، قواعد الوسلائل في الريعة 

الإسامية لمخدوم )226(. 
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- الألعلاب التي تهتلم ببيان قضايا الأمة الإسلامية، وتحرص على 
أن يعيلش الاعلب فيها قضيلة مهمة كقضية فلسلطين المحتلة فك الله 

أسرها.
- الألعلاب التي تعنلى بتعليم اللغلة العربية، وبخاصلة للأطفال، 

وكذلك التي تعنى بتعليم اللغة الإنجليزية.
- الألعلاب التي تهتلم بتعلم صنعة يحتاج لها كالألعلاب التي تعنى 
بتعليم الفتاة كيفية طهي الطعام، أو طريقة القيام بالأعباء والمسؤوليات 

المناطة بها.
فهلذه الألعاب توصل للمطلوب أو المبلاح، وما أوصل للمطلوب 

فهو مطلوب، وما أوصل للمباح فهو مباح.
- المحادثة عن طريق برامج التواصل والاتصال أو الإرسال الفوري 
مثلل: Messenger, skype, facebook, Paltalk, BlackBerry، وغرها، 
فالتواصلل عن طريق هذه الوسلائل قلد يكون مندوبلا كالتواصل مع 
الوالديلن أو أحلد الزوجين أو الأقارب والرحلم، وقد يتعين ذلك إذا 
لم يكلن ثمَ طريق لصلة الرحم إلا هو، وقد يكون محرما كاسلتغاله في 
الغلزل المحرم بين الجنسلين، أو في نر الصلور المحرمة، أو في أي نوع 

من أنواع الفساد.
- لعب البلياردو في الإنترنت مع الجنس الآخر محرم؛ لأنه يفضي كثراً 
إلى إنشاء عاقات محرمة، فهو وسيلة للحرام، وما كان وسيلة للحرام فهو 
حلرام، وهذه اللعبة لها مواقع معروفة ومشلهورة، وجلرى التنبيه لحكمها 

على جهة الخصوص لوقوع التساهل فيها مع ما لها من مفاسد.
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المبحث الثاني
الضوابط الفقهية الحاكمة لباب اللهو واللعب والترفيه

بعلد البحث والنظر تبلين لي بعض الضوابط التلي يمكن أن تكون 
حاكملة لباب اللهو واللعب والترفيه، وبيان هلذه الضوابط مع أدلتها 

وفروعها في المطالب الآتية:

المطلب الأول
»كل لهو باطل«

وهلذا الضابط جاء في النص ما يقارب لفظه، وذلك في رواية الإمام 
، وفيه: »كلُ شيء يلهو  أحمد )241هل( من حديث عقبة بن عامرٍ الجهني 
بهِ ابن آدمَ فهوَ باطلٌ إلا ثاثاً رمية عن قوسلهِ، وتأديبهُ فرسلهُ، وماعبتهُ 
أهللهُ، فإنهلنَ منَ الحلقِ«)1)، وفي لفظ الترمذي )279هلل( في جامعه: »كلُ 
ما يلهو بهِ الرجلُ المسللمُ باطلٌ«، ثم ذكر المسلتثنيات)2)، وفي حديث أبي 
هريلرة  مرفوعلاً: »كل شيء من لهلو الدنيا باطلل إلا ثاثة انتضالك 

بقوسك، وتأديبك فرسك، وماعبتك أهلك، فإنها من الحق«)3).

)1) سبق تخريجها. 
)2) رواه الترملذي في جامعله كتاب فضائلل الجهاد باب ما جاء في فضلِ الرميِ في سلبيلِ الله 

)1637/174/4(، وقال الترمذي: »حديث حسن صحيح«. 
)3) رواه الحاكلم في المسلتدرك عللى الصحيحين كتاب الجهلاد )95/2( وقال: »صحيح على 
شرط مسلم«، وتعقبه الذهبي فقال: »كذا قال؛ وسويد - يعني ابن عبدالعزيز أحد رواة 

الحديث - متروك«. 
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وقد بوب البخاري )256هل( في صحيحه، فقال: »باب كل لهو باطل 
إذا شغله عن طاعة الله«)1).

معنى الضابط:
كل ملن ألفاظ العموم، والباطل مأخلوذ من بطل، وهي كلمة تدل 
عللى ذهاب اللشيء وقلة مكثه ولبثه، يقال: ذهلب دمه بطاً أي هدراً، 
وبطلل اللشيء: أي ذهلب ضياعلاً وخُلسْراً، والباطلل: نقيلض الحق، 

والتبطل فعل البطالة، وهو اتباع اللهو والجهالة)2).

وبما أن سلند هذا الضابلط حديث: »كلُ شيء يلهو بلهِ ابن آدمَ فهوَ 
باطللٌ« فمن المناسلب بيلان معنى كلملة باطل في نلص الحديث، وقد 

اختلف العلماء في المراد بالباطل في نص الحديث على قولين:

- فذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالباطل خاف الحق، وخاف 
الحلق يقتضي التحريلم، فيكون المراد بالباطل المحلرم)3)، وهذا الظاهر 

من كام الآجري )360هل( في تحريم النرد والشطرنج والماهي)4).

وقلال أبوالعباس القرطبلي )656هلل( تعليقاً على الحديلث: »ووجه 
التمسك به أن اللهو لا يترخص فيه إلا في هذه الثاثة المواضع، فيحرم 

ما سواها؛ لأنه باطل«)5).

)1) صحيلح البخلاري )185/7(، والبخاري - كما ترى - قيد الأمر بما إذا شلغل عن طاعة 
الله، والظاهلر أنله يريلد بالباطل ما لا نفع فيله، وإن كان ظاهلر كام بعض الراح حمل 
كامله عللى أن معنلى الباطل المحلرم. انظلر: فتلح البلاري )91/11(، عملدة القاري 

 .)333/18(
)2) انظلر: مقاييلس اللغلة )258/1(، الصحلاح )427/4(، لسلان العلرب )432/1(، 

المصباح المنر )51/1-52( مادة: )ب ط ل(. 
)3) انظر: مواهب الجليل )8/4-9(، حاشيه رد المحتار لابن عابدين )348/6(. 

)4) انظر منه )49(. 
)5) كشف القناع )86(. 
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وقلال النفراوي )1126هل(: »ظاهرُ كامِ خليللٍ )767هل( وغرهِ المنعُ 
في غلرِ العرسِ لخبِر: )كلُ لهوٍ يلهو بلهِ المؤمنُ باطلٌ إلا ماعبةَ الرجلِ 
امرأتلهُ، وتأديبله فرسلهُ، ورميه علن قوسلهِ(، والباطلُ خلافُ الحقِ، 

فيكونُ منهياً عنه، والأصلُ في النهيِ التحريمُ«)1).

- وذهلب آخلرون إلى أن الملراد بالباطل ملا لا نفع فيله، ولا يلزم أن 
يقتلضي التحريم. قال ابن العربي )543هل(: »قوله: )كل ما يلهو به الرجل 
باطل( ليس يريد به حرام إنما يريد به أنه عار من الثواب، وأنه للدنيا محضاً 
لا تعلق له بالآخرة«)2)، ثم ذكر أن معنى قوله في المستثنيات المذكورات: 

(: أي مما يراد بهن وجه الله، وكان فيهن ثوابه)3). )فإنهنَّ من الحقِّ

وقال شيخ الإسام ابن تيمية )728هل(: »والباطل من الأعمال هو ما 
ليلس فيه منفعة«)4)، وقال: »إذ مجرد كون الفعل باطاً إنما يقتضي عدم 

منفعته لا يقتضي تحريمه إلا أن يتضمن مفسدة«)5).

وقلد ذكلر في موضع آخلر أن الحق لله معنيلان: أحدهملا: الوجود 
الثابلت، والثلاني المقصلود النافلع، والباطلل نوعلان أيضلاً: أحدهما: 

المعلدوم، والثلاني: ملا ليلس بنافع ولا مفيلد كقوله تعلالى: )ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ( ]ص: 27[، وكقلول النبي صلى الله عليه وسلم: »كلُ ما 
يلهو بهِ الرجلُ المسللمُ باطلٌ إلا رمية بقوسهِ، وتأديبهُ فرسهُ، وماعبتهُ 

.(7 أهلهُ، فإنهنَ من الحقِ«)6)

)1) الفواكه الدواني )484/2( وكامه في حكم الطبل. 
)2) عارضة الأحوذي )136/7(، وانظر: تحفة الأحوذي )266/5(. 

)3) انظر: عارضة الأحوذي )137/7(. 
)4) الاستقامة )277/1(. 

)5) الاستقامة )277/1(، وانظر منه )154/2(. 
)6) رواه الترمذي، وقد سبق تخريجه. 

)7) انظر: مجموع الفتاوى )415/2(، )55/26(. 
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وقال الشاطبي )790هل(: »وفي الحديث: )كل لهو باطل إلا ثاثة(، ويعني 
بكونه باطا أنه عبث أو كالعبث، ليس له فيه فائدة ولا ثمرة تجنى«)1).

وعللق ابلن حجر )852هلل( على الحديث بقوله: »وإنلما أطلق على ما 
عداها البطان من طريق المقابلة لا أن جميعها من الباطل المحرم«)2).

والظاهلر أن ملا ذكره ابن تيمية )728هل( ظاهلر من تأمل تصريفات هذه 
الكلمة في الكتاب والسنة: كقوله تعالى: )ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ( ]آل عملران: 191[، والمعنى أي ما خلقت هذا الخلق عبثا ولا 

لعبا، إنما خلقته لأمر عظيم من ثواب وعقاب ومحاسبة ومجازاة)3).

]ص:  پ(  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعلالى:  وقولله 
27[ أي عبثلاً ولعبلاً ولهواً)4)، ومنه قول النبلي صلى الله عليه وسلم: »أصدقُ كلمةٍ قالها 

الشاعرُ كلمةُ لبيدٍ: ألا كلُ شيءٍ ما خا الَله باطلٌ«)5).

ومنه ما جاء في حديث سللمة بلن الأكوع  حين ضرب أخوه عامر 
 نفسه بالسيف خطأ فقتلها، قال سلمةُ: فخرجتُ فإذا نفرٌ من أصحابِ 
النبي صلى الله عليه وسلم يقولونَ: بطلَ عملُ عامرٍ قتلَ نفسلهُ، قال: فأتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم وأنا 
أبكي فقلت: يا رسولَ اللهِ بطلَ عملُ عامرٍ، قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: »من قال 
ذلك«، قال: قلت: ناسٌ من أصحابكَ، قال: »كذبَ من قال ذلك، بلْ له 

أجرهُ مرتيِن«)6). والمقصود بذلك أي زال أجره فا ينتفع به.

)1) الموافقات )205/1(. 
)2) فتح الباري )91/11(. 

)3) انظر: جامع البيان )311/6(. 
)4) انظر: تفسر القرآن العظيم لابن كثر )36/4(. 

)5) رواه البخاري في صحيحه كتاب مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية )3841/285/4(، 
 . ومسلم في صحيحه كتاب الشعر )2256/1245/2( عن أبي هريرة 

وغرهلا  قلردٍ  ذي  غلزوةِ  بلاب  والسلر،  الجهلاد  كتلاب  صحيحله  في  مسللم  رواه   (6(
 .)1807/1001/2(
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وهذا يدل على أن كلمة الباطل تطلق على ما لا نفع فيه، وما لا نفع 
فيه لا يلزم كونه حراماً، وإذا ترجح ذلك تبين أن المراد بكلمة باطل في 

الضابط المعنى الثاني أي ما لا نفع فيه.

وبعلد هلذا البيان فلإن الضابط ينص عللى أن جميع اللهلو واللعب 
باطلل لا نفع فيله ولا فائدة منه، وما كان كذلك لا يثاب فاعله، إلا أنه 
يسلتثنى ملن ذلك ما ورد النص باسلتثنائه، وهي ثاث مسلائل: رمي 
الرجل بقوسهِ، وتأديبهُ فرسهُ، وماعبتهُ أهلهُ. فإنهن لا يندرجن ضمن 

الباطل، بل هنَ من الحق الذي يؤجر عليه فاعله لما فيهن من النفع.

فروع الضابط:
لا حاجلة إلى التنصيص على بعض ما يندرج في فروع هذا الضابط؛ 
إذ إن أغللب الأمثلة المذكورة في هلذا البحث مما يصلح أن يكون فرعاً 

لهذا الضابط، ما لم يكن مستثنى بنص الرع أو ملحقاً بالمستثنى.

المطلب الثاني
»إذا لم يشغل اللهو عن طاعة الله لا يكون باطلًا«

ذكر هذا الضابط ابن حجر )852هل( معلقاً على تبويب البخاري )256هل( 
في صحيحه: »باب كل لهو باطل إذا شلغله علن طاعة الله«، فقال: »وكذا 

مفهوم الترجمة أنه إذا لم يشغله اللهو عن طاعة الله لا يكون باطاً«)1).

معنى الضابط:
يريلد بالباطل ملا لا نفع فيه؛ لأنه يلرح كام البخلاري )256هل(، 
والظاهر أن البخاري )256هل( يريد بالباطل في تبويبه ما لا خر فيه)2).

)1) فتح الباري )91/11(. 
)2) وهو المفهوم من كام ابن حجر. انظر: فتح الباري )91/11(. 
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ويبلين الضابط أن اللهو إذا لم يصد عن عبلادة الله والقرب إليه فإنه 
يخرج عن دائرة ما لا نفع فيه.

وهلذا الضابلط يعلد قيلداً للضابط السلابق: »كل لهلو باطل«؛ لأن 
الضابط السابق بكليته يعم كل لهو، وهذا الضابط يخرج من ذلك اللهو 

الذي لا يشغل عن طاعة الله.
وشلغل اللهو عن طاعة الله إن كان المراد بالشغل عن الطاعة كل ما 
يطللق عليه شلغا فهذا لا يخرج عنه كل لهو إلا ملا كان مندوباً، وعليه 
يكون المراد بالضابط أن اللهو المندوب الذي من حقيقته ألا يشغل عن 

طاعة الله ليس باطاً.
وإن أريد بذلك عدم الإشغال عن الطاعة الواجبة أو المندوبة المؤقتة 

فيندرج في ذلك كل لهو مباح.
لكلن هذا المعنلى يلزم منه ألا يكلون اللهو باطا إلا إذا شلغل عن 
الطاعلة، وهلذا يخاللف الضابط السلابق أن كل لهو باطلل، كما يخالف 

معنى حديث: »كلُ ما يلهو بهِ الرجلُ المسلمُ باطلٌ«)1).
ولا يتوجله هلذا المعنلى إلا إذا حملل معنى الباطل هنلا على المحرم، 

وهذا غر ظاهر.

فروع الضابط:
مما يندرج في الضابط اللهو المندوب:

- كاللهو بمسابقة الزوجة أو اللعب معها.
- واللهلو بماعبة الأطفلال والأولاد، وقد ذكر ابن مفلح )763هل( 
فصا في اسلتحباب الانبسلاط والمداعبة والمزاح ملع الزوجة والولد، 
ونقلل عن ابن عقيل )513هل( قوله: »والعاقلل إذا خا بزوجاته وإمائه 

)1) رواه الترمذي، وقد سبق تخريجه. 
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تلرك العقلل في زاوية كالشليخ الموقر، وداعب وملازح وهازل ليعطي 
الزوجلة والنفلس حقهلما، وإن خلا بأطفاله خلرج في صلورة طفل، 

ويهجر الجد في ذلك الوقت«)1).
- ومنه التدرب على العوم والسباحة)2).

- وتعليم الكلب للصيد والحراسة)3).
وسيأتي مزيد من الأمثلة تحت ضابط: »كل ما يسمى لعباً مكروه إلا 

ما كان معيناً على قتال العدو«.
وإن عمم الضابط فيندرج فيه اللهو الذي لا يشغل عن طاعة واجبة 

أو مندوبة مؤقتة مثل:
- اللعب بكرة القدم إذا لم يشغل عن فرض لا يكون محرماً.

- اللهو بالألعاب الحاسوبية أو الإلكترونية، أو على شبكة الإنترنت 
لا يكون محرما ما لم يشغل عن واجب.

- مطالعة الصحف والمجات، وتصفح المواقع والمنتديات، ونحو 
ذلك مباح ما لم يشغل عن واجب.

المطلب الثالث
»كل شيء نص على تحريمه مما يلهي يكون باطلًا

سواء شغل أو لم يشغل«

نلصَّ على هلذا الضابط ابن حجر )852هل(، فقلال: »فكل شيء نصَّ 
على تحريمه مما يلهي يكون باطاً سواء شغل أو لم يشغل«)4).

)1) انظر: الآداب الرعية )239/3(. 
)2) انظر: كشاف القناع )48/4(. 
)3) انظر: كشاف القناع )48/4(. 

)4) فتح الباري )91/11(. 
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معنى الضابط:
قولله: نص على تحريمه، يلراد بالنص الدليل النقللي المقابل للدليل 

العقلي)1)، وهو المنصوص عليه في الكتاب والسنة.

وقوله: مما يلهي قيد يخص الضابط بباب اللهو والترفيه.

ومراده بالباطل ما لا نفع فيه، ويتأيد هنا بأنه ذكر التحريم قبل ذكره 
البطان، وحمله على ما لا نفع فيه أولى؛ لأن التأسيس أولى من التأكيد.

ويبلين الضابط أن ملا كان من اللهو وورد فيه نص شرعي يدل على 
حرمته فإنه لا نفع فيه سلواء شلغل عن طاعة الله أو لم يشلغل، وقسلم 

الضابط اللهو المنصوص على تحريمه إلى قسمين:

الأول: اللهو المحرم المشغل عن طاعة الله، وهذا الأصل في كل لهو، 
فضا عن اللهو المحرم، فضا عن المنصوص على تحريمه.

والثلاني: اللهلو المحرم الذي لا يشلغل عن طاعلة الله، وكون اللهو 
المحرم قد لا يشلغل عن طاعة الله محل إشلكال إلا إن كان هذا من باب 
التقسيم ولو لم يكن له حقيقة، وذلك لأنه لا يخرج عن وصف الإشغال 
علن طاعلة الله تعلالى إلا اللهو المنلدوب، أما غره فا يخلرج عن كونه 

مشغاً عن طاعة الله، وإذا كان المباح مشغاً فالمحرم من باب أولى.

بلل حتى لو لهى المسللم ملع أهله، وهو لهو حسلن يؤجلر عليه مع 
القصلد)2)، لكن لو كان فيه محرم أو بمحرم، أو شلغل عن واجب فهو 

محرم، ويلزم من ذلك أن يكون مُشغِاً عن طاعة الله تعالى ولابد.

وهذا الضابط قيد للضابط السابق: إذا لم يشغل اللهو عن طاعة الله 
لا يكلون باطلاً؛ إذ قد يفهم ملن الضابط السلابق أن اللهو الذي ورد 

)1) انظر لإطاقات النص: البحر المحيط )462/1(. 
)2) على الأرجح في اشتراط القصد. انظر: جامع العلوم والحكم )449-447(. 
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تحريمله في النصلوص الرعيلة لا يكون باطاً إذا لم يشلغل عن طاعة 
الله، ولذا جاء هذا الضابط ليبين أن اللهو المنصوص على تحريمه يكون 

باطا سواء شغل أو لم يشغل.

فروع الضابط:
- اللعلب بالنلرد، وفيه قولهصلى الله عليه وسلم: »من لعبَ بالنردشلرِ فكأنما صبغَ 

يدهُ في لحمِ خنزيرٍ ودمه«)1).

- اللهلو بالغنلاء والمعازف، وقد قال النبلي صلى الله عليه وسلم: »ليكوننَ من أمتي 
أقلوامٌ يسلتحلونَ الحرَ والحريرَ والخملرَ والمعلازفَ«)2). ويلحق بذلك 

الأناشيد المصحوبة بدفوف أو معازف، ونحو ذلك.

- اللهو بالنظر في الصور المحرمة سواء كانت في القنوات الفضائية، 
أو في المواقلع عللى شلبكة الإنترنلت، أو في المجلات أو الجرائلد أو 

غرهلا، وقد نصَّ الله تعالى على الأمر بغلض البصر، فقال تعالى: )ڇ 
ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ڑ ک( ]النور: 30[.
- اللهلو بالسلخرية من الآخريلن أو احتقارهم كلما يحصل في كثر 
من المنتديات والمدونلات وغرها، وقد نهى الله عن ذلك، فقال تعالى: 

)1) رواه مسلم، وقد سبق تخريجه. 
)2) رواه البخلاري في صحيحله كتلاب الأشربلة، باب ما جاء فيمنْ يسلتحلُ الخمرَ ويسلميهِ 
، وقد اختلف  بغلرِ اسلمهِ )5590/303/6( علن أبي مالك أو أبي عامر الأشلعري 
في كونله موصلولًا أو معلقاً، وعلى كل فقلد رواه غره موصولًا بأسلانيد صحيحة كابن 
حبان في صحيحه كتاب التاريخ، ذكر الإخبار عن اسلتحال المسللمين الخمر والمعازف 
في آخلر الزملان )6754/154/15(، وغره. انظر للكام عن الحديث: علوم الحديث 
أو المقدمة لابن الصاح )73(، صيانة صحيح مسلم )82(، تهذيب السنن )270/5(، 
فتلح الباري )52/10(، سلسللة الأحاديث الصحيحلة )91/139/1(، والحر بكسر 

الحاء هو الفرج، والمعنى يستحلون الزنا. انظر: فتح الباري )55/10( 



74

ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  )ى 

بخ  بح  ئيبج  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  یی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 
بم بى بيتج تح تخ تم تى تي ثج( ]الحجرات: 11[.

- اللعلب بما فيله ترويع الآخريلن وتخويفهم كالصلور المفزعة، أو 
الأصلوات المرتفعة التي تخرج مفاجئلة للمتصفح المواقع الإلكترونية، 
وقلد ورد النهلي عن ذللك، فعن عبدالرحملن بن أبي ليلي قلال: حدثنا 
أصحابُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم: أنهمْ كانوا يسرونَ مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنامَ رجلٌ منهم، 
فانطللقَ بعضهلمْ إلى حبلٍ معه فأخذهُ ففزعَ، فقال رسلول اللهِ صلى الله عليه وسلم: »لا 

يحلُ لمسلمٍ أنْ يروعَ مسلمًا«)1).

وملن ذللك اللعلب بحمل السلاح عللى مسللم، أو أن يشلر إليه 
بسلاح، أو سليف، أو حديدة حادة، ونحو ذلك، وقد ورد النهي عن 
ذلك في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لا يشرُ أحدكم على أخيهِ 
بالسلاحِ، فإنه لا يدري لعلَ الشليطانَ ينزغ في يدهِ، فيقعُ في حفرةٍ من 

النارِ«)2).

المطلب الرابع
»اللهو واللعب والفراغ من كل شغل إذا لم يكن في محظور ولا 

يلزم عنه محظور فهو مباح، ولكنه مذموم«

نصَّ عللى هذا الضابط الشلاطبي )790هلل(، فقلال: »وكذلك اللهو 
واللعلب والفلراغ ملن كل شلغل إذا لم يكلن في محظلور، ولا يلزم عنه 

)1) رواه أبوداود في سننه كتاب الأدب، باب من يأخذ الشيء على المزاح )5003/273/5(. 
)2) رواه البخلاري في صحيحله كتلاب الفتن، باب قلول النبي صلى الله عليه وسلم: »من حمل علينا السلاح 
فليس منا« )7072/116/8(، ومسلم في صحيحه كتاب البر والصلة، باب النهيِ عن 

الإشارةِ بالساحِ إلى مسلمٍ )2617/1422/2(. 
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محظلور فهو مباح، ولكنه مذموم، ولم يرضه العلماء، بل كانوا يكرهون 
أن لا يرى الرجل في إصاح معاش، ولا في إصاح معاد«)1).

معنى الضابط:
الفلراغ: من فلرغ، وهي كلملة تدل على الخللو والسلعة، والفراغ: 
خاف الشغل، ويقال طريق فريغ: أي واسع)2). والذم: خاف المدح 

والحمد، يقال ذممت فانا فهو مذموم: إذا كان غر محمود)3).

وقلد بين الضابط حكم اللهلو واللعب والفلراغ، وأن الأصل فيها 
الإباحلة غلر أنه جعلل للإباحة قيديلن، وهملا: الأول: ألا يكون فيها 

محظور، والثاني: ألا يلزم عنها محظور.

ويفهلم من ذلك أنها إذا تضمنت محرما، أو لزم عنها محرم فحكمها 
التحريم.

ثلم بين الضابط أن اللهو واللعب والفراغ مع جوازها وإباحتها إلا 
أنهلا مذمومة، وغر ممدوحلة شرعاً، وهذا الضابط أفلاد تقييد الإباحة 
اللواردة في ضابط: اللهلو واللعب أصلهما الإباحلة)4) بقيدين مهمين، 

كما أنه جمع مع بيان الحكم ما يفيد الذم والكراهة.

أدلة الضابط:

قوله تعالى: )ئح ئم ئى ئي بج( ]الإسراء: 37[.. 1

وجه الدلالة: أن هذا النص يشلر إلى النهي عن قطع الزمان فيما 

)1) الموافقات )205-204/1(. 
)2) انظر: مقاييس اللغة )493/4(، المصباح المنر )470/2( كاهما مادة: )ف ر غ(. 

)3) انظر: مقاييس اللغة )345/2( مادة: )ذ م م(، المصباح المنر )210/1( مادة: )ذ م م(. 
)4) سبق بيانه تحت قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة. 
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لا يترتب عليله فائدة دنيوية ولا أخروية، واللهو كذلك)1)، قال 
الراغب الأصفهاني: »المرح: شدة الفرح والتوسع فيه«)2).

قلول النبلي صلى الله عليه وسلم: »كلُ ما يلهو بهِ الرجلُ المسللمُ باطللٌ إلا رمية . 2
بقوسهِ، وتأديبهُ فرسهُ، وماعبتهُ أهلهُ، فإنهنَ من الحقِ«)3).

وجه الدلالة: أنه صلى الله عليه وسلم سلمى اللهو في غر ما اسلتثناه باطاً، فهو 
عبلث لا نفع فيه ولا ثمرة لله، وما كان كذلك فهو مذموم؛ لأنه 

يشغل عما فيه نفع)4).

ويمكن أن يستدل لهذا الضابط بما سبق ذكره في أدلة من يرى أن الأصل 
في اللعب التحريم من ذم الدنيا والإقبال عليها، وذم التنعم والإرفاه.

أما الدليلل على القيدين المذكورين في الضابط فيسلتدل لهما بالأدلة 
الآملرة باجتناب المحظلورات والنهي عنها: كقولله تعالى: )ۀ ۀ 
ہ ہ( ]الحلر: 7[، وكقولله صلى الله عليه وسلم: »ملا نهيتكلمْ عنه فاجتنبلوهُ وما 
أمرتكلمْ بهِ فافعلوا منهُ ما اسلتطعتمْ«)5)، ويسلتدل لعلدم إباحة اللهو 
واللعب الذي يلزم عنه محظور بأدلة سد الذرائع، والأدلة التي وردت 

بالحث على ترك الشبهات.

فروع الضابط:
ينلدرج ضملن ما هو مبلاح ومذموم ما سلبق التمثيل بله في ضابط 
اللهلو واللعب أصلهما الإباحة، فكل الألعاب المباحة مع كونها مباحة 

فهي مذمومة.

)1) انظر: الموافقات )205/1(. 
)2) مفردات ألفاظ القرآن )764(. 

)3) رواه الترمذي، وسبق تخريجه. 
)4) انظر: الموافقات )205/1(، ولاحظ: الاستقامة )153/2(. 

)5) متفق عليه، وسبق تخريجه. 
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أما ما يتعلق بالجانب الآخر من الضابط، وهو تحريم اللهو واللعب 
إذا كان فيهما محظور، أو لزم عنهما محظور فمن أمثلته:

- الألعاب التي تؤثر على عقيدة المسللم كالألعاب التي تعتمد على 
تمجيد السحر وإقراره، أو تحتوي على شيء من الرك، والألعاب التي 
فيهلا تعلد على ذات الله تعلالى أو المائكة الكرام، كالتلي تصور حروبا 
بين أهل الأرض وأهل السماء، وتصور أهل السماء بالمعتدين الأشرار.

وكذلك الألعاب التي تمجد الكفار، أو تشلوه المسللمين، أو تعتمد 
على إثارة الحقد ضد المسللمين أو مقدسلاتهم. وكذللك الألعاب التي 

تقدس الصليب، أو شيئا من شعارات الكفار.

- أن يحتوي اللعب على المعازف وصور النسلاء، وكذلك الألعاب 
التلي تحتوي مشلاهد مخلة أو جنسلية كالتلي يصور فيها البطل ممارسلا 
للجنس، وكلما زاد من ذلك زادت نقاطه، ويمكن الاسلتفادة من هذه 
الألعاب إذا خلت عن المشاهد المخلة على شرط عدم سماع الموسيقى.

- اللهو بالتصفح في المواقع التي تؤثر على عقيدة المسللم، أو عقيدة 
أهل السلنة والجماعة كمواقع الفرق الضالة، أو المنتديات ذات الصبغة 
الليبراليلة أو العصرانيلة، أو غرهلا مملا يؤثر على فكر المسللم ومنهجه 
وعقيدته، ويثر لديه الشبه والشكوك، وكذلك تصفح المواقع الجنسية 

أو الغنائية أو التي تعنى بالأفام الهابطة، أو مواقع القنوات الهدامة.

- وملن ذلك التنزه في الأماكن المحرملة، أو التي يكثر فيها المحرم، 
والسفر لذلك.

- ومملا ينلدرج في الضابلط الكثر من ألعاب السلرك، أو الألعاب 
التخيلية والبهلوانية سلواء كانت عن طريق السحر حقيقة أو التحايل 
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والخلداع، فكل ذللك من المحرم)1)، وقد نهلى الله تعالى عن الصاة في 
مسلجد الضرار، وأملر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه لاشلتباه الحلق بالباطل وعدم 
وضلوح الفلرق بينهلما، فكذلك هلذه الألعاب فهي إن لم تكن سلحرا 
فإنها تشتبه به، ولا يفرق فيها بين المحق والمبطل، فتحرم سداً للذريعة، 

وحماية للتوحيد والعقيدة.
- ألعاب المغامرات كالقذف بالسليارات من أماكن شلاهقة، أو ما 
يسلمى بالقفلزة الحرة بحيث يقفز من الطائلرة ولا يفتح المظلة إلا عند 

قربه من الأرض)2).
- التسلي بحظ الأبراج، وقراءة الفنجان، وإتيان الكهان والعرافين، 

والدخول على مواقعهم في الشبكة العنكبوتية.
- ومن ذلك أن يشتمل اللهو أو اللعب على الكذب والافتراء، وقد 
قلال صلى الله عليه وسلم: »ويلٌ للذي يحدث بالحديثِ ليضحكَ بهِ القومَ فيكذبُ ويلٌ 

له ويلٌ له«)3).
- أو أن يكلون في اللهلو أو اللعلب إسراف أو تبذيلر لللمال؛ قلال الله 

ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  )ئو  تعلالى: 
-26 ]الإسراء:  ئى(  ئم  ئح  ئج  ی  یی  ی  ئى  ئى 
27[، ولئن كان النهي عن التبذير قد جاء في سياق الإنفاق على ذي القربى 

والمسكين وابن السبيل فالنهي عنه في غر ذلك أولى.
- وملن ذللك أن يللزم من اللعلب وقلوع الاختاط بلين الرجال 

)1) انظر: فتوى صوتية رقم )13510( في الموقع الرسمي للشيخ صالح الفوزان، فتوى رقم 
)15793( في موقع شبكة نور الإسام للدكتور: محمد بن عبدالله الخضري. 

)2) انظر: موقف الريعة الإسامية من الميسر والمسابقات الرياضية والتلفزيونية )68(. 
)3) رواه الترملذي في جامعله كتلاب الزهلد، بلاب فيملنْ تكللمَ بكلملةٍ يضحكُ بهلا الناس 
)2315/557/4( ملن حديلث بهلز بلن حكيلمٍ عن أبيله عن جلده، وقلال الترمذي: 

»حديثٌ حسنٌ«.
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والنسلاء كاللعب في مدن الألعاب المختلطة، وكل ذلك محرم لما يفضي 
إليله من النظلر المحرم، وانكشلاف العورات وسلماع الرجال أصوات 
النسلاء بما لا يليق ملن الصياح والاسلتغاثة، وغر ذلك من المفاسلد، 

وفي التنزيلل الحكيلم: )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې 
في  هلذا  كان  وإذا   ،]53 ]الأحلزاب:  ئا(  ى  ى  ې 

زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهن الطاهرات المطهرات فكيف بغرهن.

المطلب الخامس
»كل ما سُمي لعباً مكروه إلا ما كان معيناً على قتال العدو«

نقل ذلك السلامري )616هل( عن ابن عقيل )513هل( فقال: »وكل ما 
يسمى لعباً مكروه إلا ما كان معيناً على قتال العدو، ذكره ابن عقيل«)1)، 
وقلال مرعي الكرمي )1033هل(: »وكره رقص ومجالس شلعر، وكل ما 

يسمى لعباً إلا ما كان معيناً على قتال عدو«)2).

معنى الضابط:
الكراهلة: أصلهلا ملادة كلره، وهي كلملة تدل على خلاف الرضا 
والمحبلة، يقلال كرهلت الشيء أكرهله كرهلاً، والكره الاسلم، ويقال 
الكراهلة مأخوذة من المشلقة، فالكره يطلق على المشلقة، ومنه الكريهة 

وهي الشدة في الحرب)3).

والمكروه يعرف عند الأصوليين بأنه: ما مدح تاركه ولم يذم فاعله)4).

)1) المستوعب )349/2(. 
)2) غاية المنتهى )745/2(. 

)3) انظر: مقاييس اللغة )172/5(، لسان العرب )80/12( مادة: )ك ر هل(. 
)4) التحبلر )1005/3(، وانظلر لتعريفله: شرح مختلصر الروضلة )382/1(، الإبهلاج 

 .)162/2(
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وينص الضابط على أن الحكم التكليفي لكل الألعاب الكراهة، إلا 
أنه يسلتثنى من هذا العموم في الحكم ملا كان من اللعب فيه إعانة على 

قتال الأعداء من الكفار فإنه غر مكروه.

حكم الضابط:
هذا الضابط يتكون من شطرين، وهما أصل الضابط والاستثناء.

أما أصل الضابط فهو حكم اللعب، وهذا الموضع موضع خاف، فقد 
اختلف القائلون بعدم حرمة اللعب هل يكره أو لا؟ ولهم في ذلك قولان:

الأول: أن اللعب مكروه.

وهو الظاهر من قول الشافعي )204هل( حيث قال: »يكرهُ من وجهِ الخبر 
اللعلبُ بالنلردِ أكثرَ مما يكرهُ اللعبُ بشيءٍ من الماهلي، ولا نحبُ اللعبَ 
بالشلطرنجِ، وهلو أخفُ من النردِ، ويكرهُ اللعبُ بالحلزةِ والقرقِ وكلُ ما 

لعبَ الناس بهِ؛ لأنَ اللعبَ ليس من صنعةِ أهلِ الدينِ ولا المروءةِ«)1).

ويفهلم هلذا من مذهلب الشلافعية؛ لأنهلم يكرهون اللعلب بمثل 
الشلطرنج، ويعلللون بأنله لعب لا ينتفلع به في أمر الديلن، ولا حاجة 

تدعو إليه فكان تركه أولى، ولا يحرم)2).

)1) الأم )298/6(، والظاهر أنه يريد بالكراهة الأولى التحريم كما أشار إليه الجويني، وقطع 
به ابن تيمية بعد تعرضه لكامه السلابق كما في مجموع الفتاوى )219/32(، وأما الثانية 
فريلد الكراهلة التنزيهية، وهذا مائم لما هو المذهب عند الشلافعية. انظلر: نهاية المطلب 
في درايلة المذهلب )20/19-21(، البيان للعملراني )287/13(، 289(، كف الرعاع 
)146(، 165(. وقولله: الحلزة: بفتح الحلاء، هي المنقلة أو الأربعة عر، وسليأتي بيانها 
في المطللب الثاملن. والقلرق: بفتح القلاف والراء، ويقلال بكسر القاف وإسلكان الراء، 
وهلي أن يخلطَ في الأرض خلط مربع، ويجعل في وسلطه خطان كالصليلب، ويجعل على 
رؤوس الخطلوط حصى صغار تقلب بها. انظر: مغني المحتاج )347/6(، عقد السلباق 

لعبدالفتاح إدريس )132(. 
)2) انظر: المهذب مع تكملة المجموع )35/23(. 
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وقال الملاوردي )450هل( معللاً جواز الشلطرنج: »ولا يمنع أن يكون 
قياساً على ما استثناه الرسول من اللعب؛ لأن فيها تنبيهاً على مكائد الحرب 
ووجوه الحزم وتدبر الجيوش، وما بعث على هذا إن لم يكن ندباً مسلتحباً 
فأحرى أن لا يكون حظراً محرماً«)1)، ويمكن أن تتعلق الكراهة عندهم بما 
وافق الشلطرنج في كونه يسلتولي على لاعبه بحيث يستغرق في الغفلة، قال 
الرملي )1004هل( معلاً كراهة الشلطرنج: »لأنله يلهي عن الذكر والصاة 
في أوقاتها الفاضلة، بل كثراً ما يستغرق فيه لاعبه حتى يخرجها عن وقتها، 
وهو حينئذ فاسلق غر معذور بنسليانه كما ذكره الأصحاب، والحاصل أن 
الغفلة نشلأت من تعاطيه الفعل الذي من شلأنه أن يلهي عن ذلك، فكان 
كالمتعملد لتفويته، ويجلري ذلك في كل لهو ولعب مكروه مشلغل للنفس، 
ومؤثر فيها تأثرا يستولي عليها حتى تشتغل به عن مصالحها الأخروية«)2).
كما أن الكراهة وجه في مذهب الحنابلة اسلتقرّ عليه المتأخرون منهم: 
قال ابن مفلح )763هل(: »وفي كراهة لعب غر معين على عدو وجهان«)3)، 
بَ الملرداوي )885هلل( الكراهة، فقلال بعد ذكره لهلذا الوجه: »هو  وصَلوَّ
الصلواب اللهلم إلا أن يكلون له فيه قصد حسلن«)4). وهلذا الوجه هو 

الذي اقتصر عليه ابن النجار )972هل()5)، والبهوتي )1051هل()6).
القول الثاني: أنه غير مكروه.

وهو وجه عند الحنابلة)7).

)1) الحاوي الكبر )179/17(. 
)2) نهاية المحتاج )295/8(. 

)3) الفروع )186/7(. 
السلالكين )136/1(، 137(، الإنصلاف  الفلروع )186/7(، وانظلر: ملدارج  )4) تصحيلح 

 .)6/15(
)5) انظر: غاية المنتهى )745/2(. 

)6) انظر: كشاف القناع )47/4(، وانظر: الاستقامة )154/2(. 
)7) انظر: الفروع )186/7(، الإنصاف )6/15(. 
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أدلة القول الأول:

يمكلن أن يسلتدل لأصحلاب هلذا القلول بالأدللة الداللة على ذم 
الدنيلا والإقبال عليها، وذم اللهلو والتنعم والإرفاه والمشي في الأرض 

مرحا)1). فهذه الأدلة وإن لم تقتض التحريم إلا أنها تقتضي الكراهة.

أدلة القول الثاني:

لم أظفلر بما يمكلن أن يكون دليا لهم غر أنه يمكن أن يسلتدل لهم 
بلأن الأصل هلو الإباحة من غلر كراهة، وبأنه قلد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 

شيء من اللعب كالمسابقة، ولم يكن صلى الله عليه وسلم ليفعل مكروها.

الترجيح:

الظاهر لي أن المسألة تحتاج إلى تفصيل على أحوال:

الأول: أن يكون اللعب يسراً عارضاً فهو مباح من غر كراهة؛ لأن 
الأصلل هو الإباحة، وهذا الاشلتغال لا يصرفه علن مقصود العبودية 
لقلته، ولو كان كل صارف مكروهاً لكان الأصل في كثر من المباحات 
الكراهة كالاستمتاع بلذيذ المأكل أو المرب، أو ماطفة الرجل ولده، 

ونحو ذلك)2).

الثلاني: أن يكون اللعب لقصد حسلن فهو غلر مكروه، وعلى هذه 
الحالة ينزل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إيضاحه في المسألة القادمة.

الثاللث: أن يكلون اللعب غر يسلر، ولا قصد لصاحبله فهو مكروه؛ 

)1) انظر الضابطين: اللهو واللعب أصلهما الإباحة، اللهو واللعب والفراغ من كل شلغل إذا 
لم يكن في محظور ولا يلزم عنه محظور فهو مباح، ولكنه مذموم. 

)2) إلا أن يلراد بالكراهلة خاف الأولى فإطاق الكراهة على هلذا النوع من اللعب متوجه؛ 
لأنله خاف ملا الأولى فعله للمكلف، وخاف الأولى هو ترك ملا فعله راجح على تركه 
أو فعلل ملا تركه راجح عللى فعله ولو لم ينه عنله بخاف المكروه ففيه نهلي. انظر: شرح 

الكوكب المنر )420/1(. 
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لأنه اشتغال بما لا نفع فيه، وانصراف عن القصد الأصلي من وجوده، وهو 
الاشتغال بالعبودية، وعلى هذه الحالة تنزل أدلة من ذهب إلى الكراهة.

أملا علن حكم الاسلتثناء: وهو ملا كان معينلاً على العدو فاسلتثناه 
الشلافعية)1)، والحنابلة)2) من الكراهة، بل نصوا على استحبابه، ونص 
الحنفية على اسلتحباب ما ورد به النص من السلبق في الرمي والفرس 
والإبل، وعلى الأقدام، وذهبوا إلى إباحة الماعب التي تعلم الفروسية، 
وتعلين على الجهاد برط قصد عدم التلهي بها، وظاهر قولهم مع عدم 

الكراهة لتنصيصهم على أنه إن قصد التلهي كره)3).

وكذللك أباح المالكية ملا كان فيه منفعة للجهلاد)4)، وذكر في طرح 
التثريب أن المسلابقة بالخيل -وهي مما ينتفلع بها في الجهاد- محل إجماع 

على مروعيتها، وإنما الخاف في أنها مباحة أو مستحبة)5).

ومن أدلة هذا الاستثناء:

1. قلول النبلي صلى الله عليه وسلم: »كلُ ما يلهو بلهِ الرجلُ المسللمُ باطلٌ إلا رمية 
بقوسهِ، وتأديبهُ فرسهُ، وماعبتهُ أهلهُ، فإنهنَ من الحقِ«)6).

ووجه الدلالة: أنه نفى هذه المستثنيات أن تكون من اللهو الباطل، 
فكان ما عداها مذموما، وتأديب الفرس والرمي بالقوس مما يعين على 

جهاد العدو، فكان غره مما يعين على قتال العدو مثله)7).

)1) انظر: طرح التثريب )240/7(، مغني المحتاج )166/6(، نهاية المحتاج )164/8(. 
)2) انظر: الفروع )186/7(، الإنصاف )7/15(، كشاف القناع )48/4(. 

)3) انظر: بدائع الصنائع )206/6(، حاشية رد المحتار لابن عابدين )402/6(، 404(. 
)4) انظلر: مواهلب الجليل ومعه التاج والإكليل )392/3-393(، حاشلية الدسلوقي على 

الرح الكبر )210/2(. 
)5) انظر منه: )240/7(. 

)6) رواه الترمذي، وسبق تخريجه. 
)7) انظر: عارضة الأحوذي )137/7(. 
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2. عن عائشةَ  قالت دخل علَي رسول اللهِ صلى الله عليه وسلموعندي جاريتانِ تغنيانِ 
بغناءِ بعاثَ، فاضطجعَ على الفراشِ، وحولَ وجههُ، ودخلَ أبوبكرٍ فانتهرني، 
وقلال: مزملارةُ الشليطانِ عنلدَ النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبللَ عليه رسلول اللهِ صلى الله عليه وسلمفقال: 
»دعهما«، فلما غفلَ غمزتهما فخرجتا، وكان يوم عيدٍ يلعبُ السودانُ بالدرقِ)1) 
والحرابِ)2)، فإما سألتُ النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: »تشتهيَن تنظرينَ«، فقلت: نعم، 
فأقامني وراءهُ خدي على خدهِ، وهو يقول: »دونكمْ يا بني أرفدةَ«)3) حتى إذا 

مللتُ قال: »حسبكِ« قلت: نعم، قال: »فاذهبي«)4).
3. وعن أبي هريرةَ  قال بينما الحبشلةُ يلعبونَ عندَ رسلول اللهِ صلى الله عليه وسلم 
بحرابهلمْ إذْ دخل عملرُ بن الخطابِ فأهوى إلى الحصبلاءِ يحصبهمْ بها، 

فقال له رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: »دعهمْ يا عمرُ«)5).
ووجله الدلاللة منهلما: أن فيهلما علدم ذمهم عللى لعبهلم بالحرب 

والتروس، وهما من آلة الحرب، فكل ما يعين على القتال مثلهما.

)1) اللدرق: جملع درقلة، وهي ترس من جلود ليس فيه خشلب ولا عقب. انظر: لسلان العرب 
)333/4(، القاموس المحيط )1139(، المعجم الوسيط )281/1( كلها مادة: )د ر ق(. 
)2) الحربة: آلة قصرة من حديد محدودة الرأس تستعمل في الحروب. انظر: القاموس المحيط 

)93(، المعجم الوسيط )164/1( مادة: )ح ر ب(. 
)3) قولله دونكم: بالنصب عللى الظرفية بمعنى الإغراء، والمغرى به محلذوف تقديره عليكم 
بهلذا اللعب الذي أنتم فيه، وقوله: أرفدة: بفتح الهمزة وإسلكان الراء، ويقال بفتح الفاء 
وكسرهلا، والكلسر أشلهر، وهلو لقب للحبشلة، وقيل هو اسلم جنس لهم، وقيل اسلم 
جدهلم الأكلبر، وقيل المعنى يا بني الإملاء. انظر: أعام الحديلث للخطابي )593/1(، 

شرح مسلم للنووي )163/6(، فتح الباري )444/2(. 
)4) رواه البخاري في صحيحه كتاب العيدين باب الحراب والدرق يوم العيد )950/3/2(، 
ومسلم في صحيحه كتاب صاة العيدين باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في 

أيام العيد )892/161/6 رقم خاص19(. 
بالحلرابِ ونحوهلا  اللهلوِ  بلاب  البخلاري في صحيحله كتلاب الجهلاد والسلر  )5) رواه 
)2901/299/3(، ومسللم في صحيحه كتاب صاة العيدين باب الرخصة في اللعب 
اللذي لا معصيلة فيه في أيلام العيلد )893/441/1(. وانظر لاسلتدلال بله: الفروع 

)187/7(، كشاف القناع )48/4(. 
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4. عن عبداللهِ بن عمرَ  أنَّ رسلولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سلابقَ بين الخيلِ التي 
أضمرتْ من الحفياءِ، وكان أمدها ثنيةُ الوداعِ، وسلابقَ بين الخيلِ التي 
لم تضملرْ ملن الثنيةِ إلى مسلجدِ بني زريقٍ، وكان ابن عمرَ فيمنْ سلابقَ 

بها)1).
ووجله الدلاللة: أن المسلابقة بالخيل ليسلت من اللهلو المذموم، بل 
ملن اللهو المحمود؛ وذللك لأنه ينتفع بها في تحصيل المقاصد في الغزو، 
والانتفلاع بهلا عند الحاجلة إلى القتلال)2)، وملا كان كذللك فله حكم 
المسلابقة بالخيل. وإذا صح الدليل على استثناء ما كان معينا على القتال 

فهل يلحق به غره؟
استثنى الحنابلة من الكراهة ما جاء النص بإخراجه عن دائرة اللهو، 
وهو تأديب الرجل فرسه، وماعبته أهله، ورميه لقوسه)3)، ونصَّ ابن 

مفلح )763هل( على خروج ما كان فيه مصلحة شرعية)4).
ونصَّ المرداوي )885هل( على خروج ما كان له فيه قصد حسن)5).

وذكلر ابن العربي أنه يلحلق بالمنصوصات ما كان من اللهو، ويعود 
لصاحبه بمنفعة أو تدريب في مقاتلة العدو)6)، وذكر ابن تيمية )728هل( 

أن ما أعان على اللذة المقصودة فهو حق، وليس مكروها)7).

للسلبق  الخيلل  إضلمار  بلاب  والسلر  الجهلاد  كتلاب  صحيحله  في  البخلاري  رواه   (1(
)2869/289/3(، ومسللم في صحيحله كتلاب الإملارة بلاب المسلابقةِ بلين الخيللِ 

وتضمرها )1870/1045/2(. 
)2) انظر: طرح التثريب )240/7(. 

)3) انظر: الفروع )186/7(، الإنصاف )7/15(، كشاف القناع )48/4(. 
)4) انظر: الفروع )187/7(، وانظر: كشاف القناع )48/4(. 

)5) انظر: الإنصاف )6/15(. 
)6) انظر: عارضة الأحوذي )137/7(، ونص في مواهب الجليل )390/3( على إلحاق كل 

ما يعين على عبادة. 
)7) انظر: الاستقامة )154/2(. 
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وذكر الشلاطبي )790هل( أن هذه المستثنيات إنما استثنيت لأنها تخدم 
أمرا ضروريا أو تكميليا، فاللعب مع الزوجة مباح يخدم أمراً ضرورياً، 
وهو النسلل، وتأديب الفرس واللعب بالسهام يخدمان أصاً تكميلياً، 

وهو الجهاد)1).

وإذا تبين ذلك فالظاهر أن حكم المستثنى هنا الاستحباب، وأحسن 
ملا ذكلر مما يضبط به الاسلتثناء ما ذكره الملرداوي )885هلل( من القصد 
الحسلن، أي أن يكون قصد بلعبه قصدا حسلنا، وهلذا أولى من قصره 
عللى ما كان معينا على القتال فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ماعبة الرجل لأهله 
من الحق، وسلابق أهله، وليس مما يسلتعان به على القتال، فعن عائشلةَ 
 أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سلفرٍ قالت: فسابقتهُ فسبقتهُ على رجلَي، 

فلما حملتُ اللحمَ سابقتهُ فسبقني، فقال: »هذه بتلكَ السبقةِ«)2).

والظاهر تقييد القصد الحسن بالمصلحة الرعية، ولعل هذا أيضا مراد 
ملن قيلده بالمنفعلة؛ إذ لا يظهر أن المراد مطلق القصلد أو النفع ولو لم يكن 
شرعيلا يخدم اللذة المقصلودة -كما ذكر ابلن تيمية )728هلل(- أو يخدم أمراً 
ضرورياً أو تكميلياً -كما ذكر الشلاطبي )790هلل(-، فا يخرج من الكراهة 

)1) انظر: الموافقات )205/1(. 
)2) رواه أبوداود في سننه كتاب الجهاد، باب في السبقِ على الرجلِ )2578/65/3(، والنسائي 
في سلننه الكبرى كتاب عرة النساء، باب مسلابقة الرجل زوجته )8942/303/5(، 
وابلن ماجه في سلننه كتلاب النكاح، باب حسلنِ معلاشرةِ النسلاءِ )1979/636/1(، 
وصححه ابن الملقن في البدر المنر )424/9(، وصححه على شرط البخاري البوصري 
في زوائلد ابن ماجه )662/281(، لكن أشلار البخاري إلى تعليلله، ففي علل الترمذي 
)379(: »سلألت محملداً عن هذا الحديلث، فقال روى حماد بن سللمة هذا الحديث عن 
هشلام بلن عروة عن رجل عن أبي سللمة عن عائشلة«، وجاء في عللل الحديث لابن أبي 
حاتم )2484/322/2( أن أبا زرعة سئل عن هذا الحديث، وأنه رواه ابن عيينة وجرير 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ورواه أبومعاوية وأبو أسامة عن هشام عن رجل 

عن أبي سلمة عن عائشة مرفوعاً، فقال أبوزرعة: »هشام عن رجل أصح«. 
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من قصد بلعبه نفعاً دنيوياً كتحصيل المال أو الشهرة أو المكانة، ونحو ذلك، 
فإن في الاشتغال بهذه الأمور خروجا عن المقصود من خلق الإنسان.

وملن القصد الحسلن الترويح عن نفسله حتى يعاود نشلاط العبلادة، أو 
الترويلح علن أهله أو وللده وإدخال اللسرور عليهم، أو أن يكلون في ذلك 
تقوية لنفسه، أو عوناً له على الاستعداد لقتال العدو، ونحو ذلك، وعلى هذا 
يحملل ما ورد من مصارعلة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من قبيل تقوية النفس وإظهار قوة 
المؤملن، والمؤملن القوي أحلب إلى الله من المؤمن الضعيف، ومسلابقة النبي 
صلى الله عليه وسلم لعائشلة  وإذنه صلى الله عليه وسلم ببعض أنواع اللهو هو من باب الترويح عن أهله 
أو عن نفوس تحتاج إلى شيء من اللهو، ولهذا ذكر ابن تيمية )728هل( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أذن ببعض اللهو وسلماه حقاً، وكان الجواري الصغرات يضربن بالدف 
عنلده، ويمكنهن من عملل هذا الباطل بحضرته إحسلاناً إليهن ورحمة بهن، 
وكان هذا الأمر في حقه من الحق المستحب المأمور به، وإن كان في حقهن من 
الباطلل، كما كان مزاحله مع من يمزح معه من الأعراب والنسلاء والصبيان 
تطييبلاً لقلوبهلم وتفريحاً لهم مسلتحباً في حقله يثاب عليله، والنبي صلى الله عليه وسلم يبذل 
للنفوس ما يتألفها به على الحق المأمور به، ويكون المبذول مما يحبه الآخذ لأن 

ذلك وسيلة إلى غره، ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك مع من لا يحتاج إلى ذلك)1).

فروع الضابط:
سلبق أن هلذا الضابط يتكلون من شلطرين، ولذا أمثلل على أصل 

الضابط أولًا، ثم على الاستثناء.

أولًا: فروع أصل الضابط:

- الاشلتغال بلعلب كرة القدم فإنله بناء على هلذا الضابط مكروه، 
وهذا ظاهر إذا كثر ذلك.

)1) انظر: الاستقامة )155-154/2(. 
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- اللعب بالألعاب الإلكترونية وألعاب الإنترنت، وصرف الكثر 
ملن الوقت فيها، ومن ذلك الألعاب التي تسلتغرق وقتا طويا كلعبة 
ترافيان)1) وأشلباهها إذا سللمت من محرم، فإنهلا مكروهة؛ لأنها تأخذ 

كثرا من وقت الاعب.
- اللهو بقيادة السليارة في الطرقات كما يفعله الكثر من الشلباب، 

فهو مكروه لما فيه من إضاعة الوقت بما لا نفع فيه.
- ومثلله اللهو بالسليارة وقيادتها فوق التال الرملية إذا سللم من 

المخاطرة القاتلة ومن إتاف المال.

ثانياً: فروع الاستثناء:

- الألعلاب الزوجيلة: والألعلاب الزوجية المعلاصرة لا يمكن أن 
تعطلى حكما واحلدا، بل ينظر للكل لعبة من تلك الألعلاب على حدة 
حتلى يمكن تحقيلق حكمها، لكلن ينبغي في تلك الألعلاب أن تضبط 
ببعلض الضوابلط كأن تخللو ملن الألفاظ المحرملة، أو من الاسلتهانة 
بمطعوم ونحو ذلك، فإذا خليت عن ذلك فهي مباحة، بل مستحبة لما 
لها من أثر حسن في تجديد العاقة الزوجية وبقائها واستمرارها، وهذا 
مقصد شرعي يحسلن الانتباه إليه، لاسليما في هلذا الزمان الذي كثرت 

فيه الفتن وقربت فيه المحرمات.
- ومنه رقص المرأة لزوجها؛ فهو أدعى لرغبة الزوج فيها.

- ومن ذلك اللهو مع الزوجة في المتنزهات، أو بالسفر المباح.
- ومن ذلك التدريب على القوة البدنية وبناء الأجسام.

)1) ترافيلان )Travian (: لعبلة مشلهورة على الشلبكة العالميلة )الإنترنت(، ألمانيلة الإصدار، تم 
تأسيسها في عام2004م، ونالت جائزة أفضل لعبة أون لاين في عام 2006م، تلعب اللعبة 
في دورات كل دورة فيها آلاف الاعبين، يبدأ كل منهم ببناء قرية صغرة يقوم بتوسليعها، 
ليحولها مع الوقت إلى مملكة اقتصادية عسكرية. انظر: موسوعة ويكيبيديا الموسوعة الحرة. 
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- التدريلب على فنون الدفاع عن النفس كالكاراتيه، والتايكوندو، 
والجودو، وغرها)1).

- التدرب على استخدام الساح والاستفادة منه.

المطلب السادس
»الصغار يرخص لهم من اللعب ما لا يرخص للكبار«

أشلار إلى هلذا الضابط ابن تيميلة )728هل(، فقال بعلد ذكره لحديث 
لعب عائشلة  : »فرخص فيه للصغار ما لا يرخص فيه للكبار«)2)، 

ونقله عنه ابن مفلح )763هل()3).

ونلصَّ عليه الشليخ محمد بن عثيملين )1421هل(، فقلال في كام له: 
»يعني الصغار يرخص لهم من اللعب ما لا يرخص للكبار«)4).

معنى الضابط:
الصغر يطلق عند الفقهاء على الصبي دون البلوغ)5).

)1) انظلر للكاراتيله والجلودو: المسلابقات وأحكامهلا للشلثري )173(، والكاراتيله: نلوع من 
أنلواع الفنون القتالية اليابانية، وتسلتخدم فيه الأيدي والأقدام والركب والمرافق كأسللحة، 
والتايكونلدو: فن قتالي مشلابه للكاراتيه، وهو من الفنون القتالية الكورية، ويعني أسللوب 
القبضة والقدم، ويختص بالبراعة في القتال بالأرجل واسلتخدام الركات العالية والطائرة، 
واسلتخدام الأيلدي بصلورة أقلل كاللكمات، وأيضا اسلتخدام بعلض الأسللحة أو الدفاع 
ضدهلا، ويختلف علن الكاراتية في أن ركاته أعلى، وضرباته الطائلرة أكثر، أما الجودو فهو: 
رياضلة يقصلد منها السليطرة على الخصم، وشلل حركتله دون إيذائه. انظر لما سلبق موقع: 
ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، الألعاب الرياضية أحكامها وضوابطها )171-170(، 173(. 
)2) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية )233(، وحديث عائشلة هو الحديث الأول في 

أدلة الضابط. 
)3) انظر: الفروع )188/7(. 
)4) الرح الممتع )94/10(. 

)5) انظر: معجم لغة الفقهاء )274(. 
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والصغر: وصف يلحق بالإنسان منذ مولده إلى بلوغه الحلم)1).

وبلين الضابلط أن الصبي ملا لم يبلغ يخفف له في شلأن اللعب ما لا 
يخفف للكبر البالغ.

وقلد ذكلر ابلن تيميلة )728هلل( المصلحلة الرعيلة ملن الترخيص 
للصبيان والنسلاء بما لا يرخص به لغرهلم، فقال: »لكن الرخصة فيه 
لهلؤلاء لئا يدعوهم إلى ما يفسلد عليهم دينهلم؛ إذ لا يمكن صرفهم 
علن كل ملا تتقاضاه الطبائع ملن الباطل، والريعة جلاءت بتحصيل 
المصاللح وتكميلهلا، وتعطيلل المفاسلد وتقليلها، فهلي تحصل أعظم 
المصلحتلين بفوات أدناهملا، وتدفع أعظم الفسلادين بأحتمال أدناهما، 
فإذا وصف المحتمل بما فيه من الفسلاد مثل كونه من عمل الشليطان لم 
يمنلع ذلك أن يكون قد وقع به ما هو أحب إلى الشليطان منه، ويكون 

إقرارهم على ذلك من المروع، فهذا أصل ينبغي التفطن له«)2).

وقلال في كام متلين أنقله لما فيه ملن الفائدة: »والنفلوس الضعيفة 
كنفوس الصبيان والنساء قد لا تشتغل إذا تركته)3) بما هو خر منها لها، 
بل قد تشتغل بما هو شر منه، أو بما يكون التقرب إلى الله بتركه، فيكون 
تمكينهلا ملن ذلك من باب الإحسلان إليها والصدقلة عليها كإطعامها 
وإسلقائها، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعلض أنواع اللهو من الحق، وكان 
الجواري الصغرات يضربن بالدف عنده، وكان صلى الله عليه وسلم يمكنهن من عمل 
هلذا الباطل بحضرته إحسلاناً إليهلن ورحمة بهن، وكان هلذا الأمر في 
حقه من الحق المسلتحب المأمور بله، وإن كان هو في حقهن من الباطل 
اللذي لا يؤمر أحد سلواهن بله...، كما كان مزاحه مع ملن يمزح معه 

)1) انظر: الموسوعة الفقهية )20/27(. 
)2) الاستقامة )288/1(. 

)3) يريد اللهو. 
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من الأعراب والنساء والصبيان تطييباً لقلوبهم وتفريحاً لهم مستحباً في 
حقله يثاب عليله، وإن لم يكن أولئك مأمورين بالملزح معه ولا منهيين 
علن ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبذل للنفلوس من الأموال والمنافع ما يتألفها به 
عللى الحق المأمور، ويكون المبذول مملا يلتذ فيه الآخذ ويحبه؛ لأن ذلك 

وسيلة إلى غره، ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك مع من لا يحتاج إلى ذلك«)1).

أدلة الضابط:

علن عائشلةَ  قالت: كنت ألعلبُ بالبناتِ عندَ النبلي صلى الله عليه وسلم، وكان 
لي صواحلبُ يلعبنَ معي، فكانَ رسلول اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعنَ منه، 

فيسربهنَ إلي، فيلعبنَ معي)2).

وجه الدلاللة: أن فيه جواز اللعب للصغار بالصور مع أن ذلك 
غر جائز للكبار)3).

عن عائشلةَ  قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنتُ سلتِ سلنيَن، . 3
فقدمنلا المدينلةَ، فنزلنلا في بنلي الحارثِ بلن خلزرجٍ، فوعكتُ، 
فتملزق شلعري، فوفى جميملةً، فأتتني أملي أمُ روملانَ وإني لفي 
أرجوحلةٍ، ومعي صواحبُ لي، فصرختْ بي، فأتيتها لا أدري ما 
تريدُ بي، فأخذتْ بيدي حتى أوقفتني على بابِ الدارِ وإني لأنهجُ 
حتى سلكنَ بعضُ نفسي، ثمَ أخذتْ شليئا من ماءٍ فمسلحتْ بهِ 

)1) الاستقامة )155-154/2(. 
)2) رواه البخاري في صحيحه كتاب الأدب، باب الانبساطِ إلى الناس )6130/133/7(، 
عائشلةَ   فضللِ  في  بلاب  الصحابلة،  فضائلل  كتلاب  صحيحله  في  ومسللم 
)2440/1331/2(، وقوله: يتقمعن بتشديد الميم المفتوحة، وفي رواية مسلم: ينقمعن 
بنون سلاكنة وكسر الميلم، ومعناه أنهن يتغيبن منه، ويدخلن من وراء السلتر، وأصله من 
قملع التملرة أي يدخلن في السلتر كما يدخللن التمرة في قمعها، وقولله فيسربهن إلي: أي 

يرسلهن. انظر: فتح الباري )527/10(. 
)3) لاستدلال بهذا الحديث: انظر الفروع )188/7(، فتح الباري )527/10(. 
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وجهلي ورأسي، ثمَ أدخلتني الدارَ، فإذا نسلوةٌ ملن الأنصارِ في 
البيلتِ، فقلنَ: على الخلرِ والبركةِ، وعلى خرِ طائرٍ، فأسللمتني 
إليهنَ، فأصلحنَ من شأني، فلم يرعني إلا رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ضحًى 

فأسلمتني إليه وأنا يومئذٍ بنتُ تسعِ سنيَن)1).

وجله الدلالة: أنها ذكلرت أنه كان لها أرجوحلة تلعب بها فيدل 
ذلك على الترخص للصغار)2).

وفي الاسلتدلال بهذا الحديلث على الضابط نظلر؛ إذ غاية ما فيه 
جواز اللعب للصغار، وليس فيه ما يدل على مزيد الترخص لهم 

بخاف الكبار.

عن عائشةَ  قالت دخل علَي رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم، وعندي جاريتانِ . 4
تغنيلانِ بغنلاءِ بعلاثَ، فاضطجعَ عللى الفراشِ، وحلولَ وجههُ، 
ودخلَ أبوبكرٍ فانتهرني، وقال: مزمارةُ الشليطانِ عندَ النبي صلى الله عليه وسلم، 

فأقبلَ عليه رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال: »دعهما«... الحديث)3).

وجه الدلالة: أن قولها: جاريتان يدل على أنهما صغرتان، فجوز 
للصغلار الاسلتمتاع بالغنلاء في هذا الموضع مع كونله غر جائز 

لغرهم)4).

)1) رواه البخاري في صحيحه كتاب مناقب الأنصار، باب تزويجِ النبي صلى الله عليه وسلم عائشةَ وقدومها المدينةَ 
وبنائلهِ بهلا )3894/303/4(، ومسللم في صحيحه كتلاب النكاح، باب تزويلجِ الأبِ البكرَ 
الصغرةَ )1422/735/1(، وقولها: فوعكت: أي مرضت، والوعك ألم الحمى، وقولها فوفى 
جميملة: وفى أي كملل، وجميمة تصغر جمة، وهي الشلعر النازل إلى الأذنلين ونحوهما، أي صار 
إلى هلذا الحلد بعد أن كان قد ذهلب بالمرض، والأرجوحة بضم الهمزة هي خشلبة يلعب عليها 
الصبيان والجواري الصغار، يكون وسطها على مكان مرتفع، ويجلسون على طرفيها ويحركونها 

فرتفع جانب منها وينزل جانب. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )177/9(. 
)2) لاستدلال بهذا الحديث: انظر الفروع )188/7(. 

)3) متفق عليه، وسبق تخريجه. 
)4) انظر: مجموع الفتاوى )216/30(، الفروع )188/7(. 
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فروع الضابط:
- جلواز لعب الأطفال بالصور كالعرائس المجسلمة ونحوها: قال 
الخطابي )388هل( تعليقاً على حديث لعب عائشة  بالبنات: »وفيه أن 
اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد، وإنما 

رخص لعائشة فيها لأنها إذ ذاك كانت غر بالغ«)1).

وقلال ابن حجر )852هل(: »واسلتدل بهذا الحديث عللى جواز اتخاذ 
صلور البنلات واللعب من أجل لعلب البنات بهن، وخلصَ ذلك من 
عملوم النهلي عن اتخاذ الصور، وبله جزم عياض )544هلل(، ونقله عن 
الجمهلور وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على 

أمر بيوتهن وأولادهن«)2).

- وألحق بذلك بعض المعاصرين رسم الرسوم الكرتونية للأطفال)3).

- جواز سماع الدف للصغار في الأعراس والأعياد.

المطلب السابع
»كل لعب فيه قمار فهو محرم«

نصَّ على هذا الضابط ابن قدامة )620هل(، فقال: »كل لعب فيه قمار 
فهو محرم أي لعب كان، وهو من الميسر الذي أمر الله تعالى باجتنابه«)4). 

وتبعه في ذلك عبدالرحمن بن قدامة )682هل( بعبارته نفسها)5).

)1) أعام الحديث )2201/3(، وانظر تعليق ابن حجر في فتح الباري )527/10(. 
)2) فتح الباري )527/10(. 

)3) انظر الفتوى رقم )124255( في موقع إسلام ويب، والفتوى رقم )13602( في موقع 
شبكة الفتاوى الرعية. 

)4) المغني )154/14(. 
)5) الرح الكبر )353/29(. 
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معنى الضابط:
القلمار: هو الرهان، وقامر الرجل مقامرة وقمارا: أي راهنه، ويقال: 
قملرت الرجل أقملره -بالكسر- قمرا: إذا لاعبته فيله فغلبته، ويطلق 

القمار على كل لعب فيه مراهنة)1).
وفي الاصطاح الرعي عرف بتعريفات كثرة، ومن أجمعها تعريفه 

بأنه: كل مراهنة يكون كل داخل فيها على خطر أن يغنم أو يغرم)2).
وينص الضابط على تحريم جميع الألعاب إذا اشتملت على القمار أو 
الرهلان بين طرفين بحيث يدفع أحدهما للآخلر مبلغاً من المال، أو أي 

شيء آخر إن فاز فريق معين على فريق آخر.

حكم الضابط:
هلذا الضابلط مما اتفق عليله أصحاب المذاهب، فقلد ذهبوا إلى تحريم 
اشلتراط ملال ملن الجانبلين بحيث يكلون المال لملن غللب)3)، بل صرح 
بعضهلم بأنله كبرة ملن الكبائلر)4). قال ابن عبداللبر )463هلل( بعد ذكره 
للخاف في الشلطرنج: »وأما القمار فا يجوز عند أحد منهم في شيء من 

الأشلياء، وأكل المال به باطل على كل حال، قال الله عز وجل: )ٹ  
ڤ     ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ( ]النساء: 29[«)5).

)1) انظلر: لسلان العرب )300/11(، المصبلاح المنر )515/2(، المعجم الوسليط )758( 
مادة: )ق م ر(. 

)2) القلمار حقيقتله وأحكامله للملحلم )74-75(، وانظلر لتعريفله: المغنلي )154/14(، 
الحاوي )180/17(، التعريفات )229(. 

)3) انظر: بدائع الصنائع )127/5(، شرح أبي الحسلن لرسلالة أبي زيد مع حاشلية العدوي 
المغنلي   ،)319/4( القليلوبي  حاشلية   ،)283/13( الذخلرة   ،)462-461/2(

)154/14(، الرح الكبر )353/29(. 
)4) انظر: الزواجر )328/2( 

)5) الاسلتذكار )133/27(، وقلال في التمهيلد )180/13(: »ولم يختللف العلماء أن القمار 
من الميسر المحرم«. 
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وقلال ابن تيميلة )728هلل(: »فإن الله تعالى حلرم الميسر في كتابله، واتفق 
المسلمون على تحريم الميسر، واتفقوا على أن المغالبات المشتملة على القمار من 
الميسر سواء كان بالشطرنج أو بالنرد أو بالجوز أو بالكعاب أو البيض«)1).

أدلة الضابط:

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعلالى:  قولله    
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڃ( ]المائدة: 91-90[.

وقلد جلاء علن ابلن عملر وابن عبلاس وغرهملا تفسلر الميسر 
بالقمار)2).

وقد دلت الآية على تحريم الميسر من وجوه:
- أن الله تعالى قرن الميسر بالخمر والأنصاب والأزلام.

- أنه تعالى سماه رجساً، قال ابن عباس أي سخط)3).
- أنه جعل الميسر من عمل الشليطان، وأنه أمر باجتنابه، وجعل 

الفاح في اجتنابه.
- أنه أشار إلى العلة في تحريمه، وهي أنه يوقع العداوة والبغضاء 
بلين النلاس، ويصلدُ علن ذكلر الله وعن الصلاة، وأنله أكد 

الاجتناب بالأمر بالانتهاء)4).

)1) مجملوع الفتلاوى )220/32(، والكعلاب: جمع كعلب، وهو فص النلرد. انظر: المعجم 
الوسيط )790(، الموسوعة العربية الميسرة )146/2).

)2) انظر: تفسر القرآن العظيم لابن كثر )94/2).
)3) انظر لقول ابن عباس: تفسر القرآن العظيم لابن كثر )94/2).

)4) انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم )122/8 وما بعدها(، وانظر شيئاً من هذه الوجوه 
في: الكشلاف للزمخلري )362/1(، الفروسلية لابلن القيلم )308(، تفسلر التحرير 

والتنوير )27/7).
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أن في القلمار أكا لأملوال الناس بالباطل، وقلد نهى الله تعالى عن . 5
ذللك، فقال: )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( ]النساء: 29[.
الإجماع على حرمة القمار.. 6

فروع الضابط:

- ينلدرج في حكلم الضابلط كل لعلب تجلري فيله المراهنلة كالمباريات 
الرياضية، أو سباق السيارات، أو لعب الورق كالبلوت إذا كان على عوض.
وكثراً ما يجري القمار في ألعاب اشتهرت بذلك كلعب النرد، ومثلها 
بقيلة الألعلاب التي تنتر في أنديلة القلمار )Casinos: الكازينوهات(، 
وهي أنواع كثرة بأسماء عديدة كالروليت)1) والبوكر)2) وباك جاك)3) 

واللوطو)4) وغرها.

)1) الروليلت: لعبلة قلمار سلميت باسلم لعبة فرنسلية تسلمى العجللة الصغرة، يختلار فيها 
الاعبون أن يضعوا قمارهم على رقم ضمن نطاق يشمل أرقاماً متتالية، أو يضعوا الرهان 
عللى الأرقام الفرديلة أو الزوجية، أو ذات الألوان السلوداء أو البيضاء، ثم تلف العجلة 
في اتجلاه والكلرة في اتجاه آخر حتى تقف الكرة على أحد الأرقلام ضمن رقعة في العجلة. 

انظر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة. 
)2) البوكلر: من أنواع ألعاب الورق يلعب فيها مجموعة، يبدأ الاعبون في اللعب على التوالي 
إلى اتجلاه اليسلار، كل لاعلب يجب أن يراهن بمال أكبر من سلابقه أو يمتنع عن اللعب في 

الجولة. انظر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة. 
)3) باك جاك، هي أكثر ألعاب القمار انتشاراً في العالم، وهي من أنواع ألعاب الورق، وتقوم 
عللى أن يكلون مجملوع الأوراق التلي يملكها الاعب ملا قيمته )21(، ويصلل إلى هذه 
القيمة عبر سلحب الأوراق، وكل لاعب يضع رهانه في صندوق الرهان، ومن يصل إلى 

القيمة هو من يكسب الرهان. انظر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة. 
)4) اللوطلو أو اللوتلو: لعبة تقوم على التخمين والاقتراع بأن يدفع الشلخص شليئاً من المال، ثم يعطى 
رقمًا معيناً أو يتكهن بنتيجة معينة، ثم تقام القرعة، فإن خرج رقمه عند السحب أو حصل ما تكهنه 
يحصلل عللى جائزة، وهي ملن الألعاب المشلهورة في المغرب. انظلر لتوضيحهلا وحكمها: فتاوى 

اللجنة الدائمة )218/15( والفتاوى برقم )20533(، 43157( من موقع إسام ويب. 
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- وألعاب القمار الإلكتروني، وفي شبكة الإنترنت توجد الكثر من 
المواقع التي تسمح بالقيام بالمراهنات على الألعاب الرياضية باستخدام 
بطاقلات الائتمان كمواقع ألعاب أنديلة القمار )الكازينوهات( المنترة 

على الشبكة.
وملن ذلك بعض الألعاب طويلة الأمد كلعبة ترافيان؛ إذ يمكن أن 

يقوم المشترك براء ما فيها من الذهب بمبالغ نقدية.
- ومنها ألعاب اليانصيب: وهي أوراق متسلسللة من الأرقام تباع 
بأسلعار زهيلدة بحيلث يحق لكل ورقة أن تشلارك في عملية السلحب 

لاختيار الأوراق الفائزة)1).
- ومن ذلك المسلابقات التي يخاطلر فيها بدفع المال رجاء الحصول 
على جائزة أكثر ثمنا، كالمسابقات في بعض البرامج المشهورة، وكذلك 

المسابقات التي تجرى على الرقم )700))2).
- وملن ذللك جوائلز السلحب في بعلض المحلات التجاريلة، أو 
المجلات أو الجرائد، فإذا اشلترى السللعة ولا حاجة لله بها بقصد أن 

يغنم هذه الجائزة فهو من القمار المحرم)3).
- وملن ذللك كثلر من الألعلاب التي توجلد في بعلض المتنزهات 
كلعبلة رملي السلهم، إذ يقوم الاعب بدفلع مبلغ من الملال، ثم يرمي 
السهم فإن أصاب الهدف حصل على الجائزة، أو أن يدفع مبلغا على أن 
يقوم بالاختيار بين مجموعة من العلب، والجائزة في واحدة منها، أو إن 

اصطاد عددا معينا فله جائزة.

)1) انظلر: فتاوى اللجنة الدائمة )203/15-205(، مجموع فتاوى ورسلائل الشليخ محمد 
العثيمين )365/28(. 

)2) انظر: قرار مجمع الفقه الإسامي بجدة في فقه النوازل للجيزاني )216/3(. 
)3) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة )183/15 وما بعدها(، الحوافز التجارية التسلويقية )146 

وما بعدها(. 
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المطلب الثامن
ما كان المعتمد فيه الحزر والتخمين حرام،
وما كان المعتمد فيه الفكر والحساب حلال

نصَّ على هذا الضابط ابن حجر الهيتمي )974هل(، فقال: »وإذا حفظت 
ملا مر من الضابط الذي عليه المعول في ذلك، وهو أن ما كان المعتمد فيه 
الحزر والتخمين حرام، وما كان المعتمد فيه الفكر والحساب حال ظهر 
لك الحق في كل ما عرض عليك من أنواع اللعب التي ذكروها ولم يعرف 
مدلولها، والتي لم يذكروها أصاً«)1)، وقد استفاد ابن حجر )974هل( هذا 
الضابلط ملن قول الرافعلي )624هلل(: »يشلبه أن يقال ما يعتملد فيه على 

إخراج الكعبين فكالنرد، أو على الفكر فكالشطرنج«)2).
وقلد استحسلن هذا الفلرق واعتمده كثر ملن فقهاء الشلافعية)3)، 

وأشار إليه غرهم)4).

معنى الضابط:
الحلزر هلو التقدير، يقال حلزرت الشيء: إذا قدرتله، ومنه حزرت 

النخل: أي خرصته)5).
والتخمين: أصلها من خمن إذا أخفى، ومنه يقال: خمنت الشيء: أي 
أخفيتله، وخمنته تخمينا: إذا رأيت فيه شليئا بالوهم أو الظن، فالتخمين 

هو القول بالحدس)6).

)1) كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع )181-182(، وانظر: الزواجر )335/2(. 
)2) نقله في مغني المحتاج )347/6(. 

)3) انظلر: مغني المحتاج )347/6(، نهاية المحتلاج )295/8(، الزواجر )335/2(، إعانة 
الطالبين )439/4(، حاشية الجمل على شرح المنهج )380/5(. 

)4) انظر: حاشية رد المحتار لابن عابدين )159/7(. 
)5) انظر: المصباح المنر )133/1( مادة: )ح ز ر(. 
)6) انظر: المصباح المنر )183/1( مادة: )خ م ن(. 



99 العدد ال�ضاد�س ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1434هـ/2013م

ويقسلم الضابط الألعاب عند الشافعية إلى قسمين: الأول: ما كان 
يعتملد منها على التخمين، أو الحظ والمصادفة فهو مثل الأزلام)1) التي 

كان أهل الجاهلية يفعلونها، وهذا حكمه التحريم كحكم النرد.
الثلاني: ملا كان يعتمد عللى التأملل والتفكلر والتدبلر، أو المهارة 

والذكاء فهو حال، وحكمه كحكم الشطرنج.

دليل الضابط:
لم أجلد دلياً يعتمد عليله في ثبوت الضابط، لكن يمكن أن يسلتدل 
لله بلأن النص قلد جاء بتحريلم النرد، فيسلتنبط منه العللة التي لأجلها 
ورد النهلي، وهي اعتماده عللى التخمين والتقدير، فيلحق به ما شلابهه، 
أماالشطرنج فلم يرد فيه دليل يدل على حرمته، فيلحق به ما شابهه قياساً 

عليه.
وهذا التفريق مناقش بأمرين:

الأول: أن الأصلل اللذي بنلي عليه أصلل مختلف فيه، فالشلطرنج 
ذهلب كثر من العللماء إلى القول بحرمتها)2)، وبنلاء عليه فا فرق بين 

النرد والشطرنج)3).
الثاني: أن هذه العلة لا دليل عليها، وهي منازعة بعلة أخرى، وهي 
أنه يوقع العداوة والبغضاء، ويصد عن ذكر الله وعن الصاة، ويشغل 

)1) الأزلامَ: جمع زلم، والزلم: السلهم الذي لا ريش له، وكان أهل الجاهلية يستقسلمون بها، 
ويكتبون عليها الأمر والنهى افعل ولا تفعل، ويضعونها في وعاء، فإذا أرادَ أحدهم أمراً 
أدخلَ يده فأخرج منها سهما، فإن خرجَ الأمرُ مضى لشأنه، وإن خرج النهىُ كفَ عنه ولم 

يفعله. انظر: المعجم الوسيط )398( مادة: )ز ل م(. 
)2) انظلر للخاف فيهلا: الذخرة )283/13(، الرح الكبر ملع الإنصاف )355/29(، 
الحاوي الكبر )177/17(، حاشلية رد المحتار لابن عابدين )158/7(، وللسلخاوي 

عمدة المحتج في حكم الشطرنج. 
)3) انظر: القمار حقيقته وأحكامه )273(. 
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القللب، وهي عللة تحريلم الخمر والميسر كلما قال تعلالى: )ٺ ٿ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڦڄ ڄ ڄ ڄ( ]المائدة: 91[، والنرد يشابههما في العلة.

وقلد يضلاف إلى ذللك علة أخلرى، وهي أنله ذريعلة لأكل أموال 
الناس بالباطل، فيكون سبيا للمقامرة، وهذا المعنى نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم 
بقوله: »من لعب بالنردشلر فكأنما صبغ يلده في لحم خنزير ودمه«)1)، 
فلإن غملس اليد في ذلك يدعلو إلى أكل لحم الخنزيلر، فالغمس مقدمة 
أكله وسلببه وداعيته، واللعب بالنرد مقدمة أكل المال بالباطل وسلببه 

وداعيته)2)، لاسيما وهي لعبة يشتهر لعبها بالقمار.
وعللى هذا فتحريم النرد من باب سلد الذرائع المفضية إلى انشلغال 
القلب علن ذكر الله، ووقوع العلداوة والبغضلاء، وأكل أموال الناس 
بالباطل، ويذكر ابن القيم )751هل( علة تحريم النرد، فيقول: »لما يشتمل 
عليه في نفسله من المفسلدة وإن خا عن العوض، فتحريمه من جنس 
تحريلم الخمر، فانله يوقع العداوة والبغضاء، ويصلد عن ذكر الله وعن 
الصاة، وأكل المال فيه عون وذريعة إلى الإقبال عليه واشتغال النفس 
بله"، ثم قال: »وأصول الريعة وتصرفاتها تشلهد له)3) بالاعتبار، فإن 

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  كتابله:  قلال في  الله سلبحانه 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( ]المائلدة: 90-92[، فقلرن الميلسر بالأنصلاب 
والأزلام والخمر، وأخبر أن الأربعة رجس، وأنها من عمل الشليطان، 

)1) رواه مسلم. وسبق تخريجه. 
)2) انظر: مجموع الفتاوى )226/32(. 

)3) أي لتعليل التحريم بالأمرين القمار وأكل المال بالباطل. 
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ثلم أملر باجتنابها، وعلق الفلاح باجتنابها، ثم نبه على وجوه المفاسلد 
المقتضية للتحريم فيها، وهي ما يوقعه الشليطان بين أهلها من العداوة 

والبغضاء، ومن الصدِ عن ذكر الله وعن الصاة«)1).
ولذا فكل لعب مشابه للنرد في إفضائه إلى تلك المحرمات غالبا فإنه 

يمنع منه من باب سد الذرائع المفضية غالبا إلى المحرم.

فروع الضابط:
يمكن تقسيم الفروع المتعلقة بالضابط إلى قسمين:

أولًا: ما يعتمد على التخمين والحظ:
- اللعلب بالطلاب، وهي علي صغار ترمى، وينظلر لها أخرجت 

على بطنها أم ظهرها، ويرتب على ذلك الذي اصطلحوا عليه)2).
- اللعلب بالكنجفة، وهلي أوراق مزوقة بنقلوش)3). ولعلها لعبة 
اللورق في عصرنا، ولها أنلواع كالبلوت والكنلكان والبوكر ونحوها، 

وقد ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى تحريمها)4).
ولكثر منها نماذج في الحاسوب والإنترنت.

- لعبة المونوبولي، وهي لعبة مشلهورة يقصد فيها امتاك الأراضي 

)1) الفروسية )308-307(. 
)2) انظلر: نهاية المحتلاج )295/8(، كف الرعاع )176-177(، حاشلية الجمل على شرح 
المنهج )380/5(، عقد السباق لعبدالفتاح إدريس )137(، وهذه اللعبة مع كونها تراثية 

إلا أنه ما زال يلعب بها في جنوب الجزيرة العربية. 
)3) انظلر: كلف الرعاع )176-177(، حاشلية الجمل عللى شرح المنهلج )380/5(، بغية 
المشلتاق في حكلم اللهلو واللعلب والسلباق )190(، عقد السلباق لعبدالفتلاح إدريس 

 .)137(
)4) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة )231/15 وما بعدها(، أسئلة مهمة للعثيمين )17(، قضايا 
اللهو والترفيه )186( الفتاوى رقم )120806(، 103812( في موقع الإسلام سؤال 

وجواب. 
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وبناؤها وبيعها، وتعتمد على إلقاء حجر أو زهر)1)، ولها نموذج يلعب 
به في الحاسوب والإنترنت.

ثانياً: ما يعتمد على التفكير والمهارة:
- اللعب بالمنقلة، وهي قطعة خشب يحفر فيها حفر في ثاثة أسطر، 
يجعلل فيها حلصى صغار، ويلعلب بها، وتسلمى بالمنقلة، وقد تسلمى 

بالأربعة عر)2).
ينقلل منهلا وإليهلا حلصى  السليجة، وهلي حفلر أو خطلوط   -
بالحسلاب)3)، وتكون بأن تسيج بأربعة خطوط، وداخل هذه الخطوط 
حجلرات يتوزعهلا فريقلان، وتوضع للكل فريق في حجراتله حجارة 
تختللف في لونها علن حجارة الفريق الآخلر، واللعبتان السلابقتان لهما 

نموذج يلعب به في الحاسوب والإنترنت.
وإنلما أردت بهذه الأمثلة بيان الضابط، وليس المراد بيان الراجح في 

حكم هذه الألعاب.

)1) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة )224/15(. 
)2) انظر: نهاية المحتاج )295/8(، حاشية الجمل على شرح المنهج )380/5(، بغية المشتاق 
في حكلم اللهلو واللعب والسلباق )186(، وهذه اللعبلة مع كونها تراثيلة إلا أنه ما زال 

يلعب بها في بعض الباد العربية. 
)3) انظر: حاشلية الجمل على شرح المنهج )380/5(، بغية المشلتاق في حكم اللهو واللعب 

والسباق )186(. 
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الخاتمة

وفي نهايلة البحلث أحمد الله تعالى على تيسلره وفضله، فهو من أولى 
النعم، وأجزل المنن.

وبعد: فهذا بيان لأهم النقاط التي توصلت إليها:

أولًا: أن القواعلد والضوابلط لهما أثلر كبر في معرفة أحلكام اللهو 
واللعب والترفيه وضبطها.

ثانياً: أن الفقهاء لم يغفلوا ضوابط هذا الباب، بل اعتنوا ببيانها.

ثالثاً: كثرة النوازل الفقهية المندرجة في باب اللهو واللعب والترفيه.

رابع�اً: أنله قدترجلح بالدليلل أن الأصلل في بلاب اللهلو واللعب 
والترفيه الإباحة.

خامس�اً: ملع القلول بإباحة اللعلب إلا أنه قد اختلف فيله كراهته، 
والأقرب أنه إن كان يسلرا عارضا فهو مباح من غر كراهة، وإن كان 
لقصلد حسلن فهو غر مكلروه، بل مندوب، وإن كان غر يسلر، ولا 

قصد لصاحبه فهو مكروه.

سادس�اً: يجلوز اللعلب إذا كان فيه منفعة بلرط ألا يلزم منه وقوع 
الضرر سواء على النفس أو الغر.

س�ابعاً: أن جميع اللهو واللعب باطلل لا نفع فيه ولا فائدة منه، وما 
كان كذللك لا يثلاب فاعلله، إلا أنه يسلتثنى ملن ذلك ملا ورد النص 
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باسلتثنائه، ومثلله اللهلو واللعب لقصد حسلن فهو منلدوب، ويثاب 
عليه المكلف.

ثامن�اً: أن اللعلب إذا أفضى إلى الوقوع في المحرم كثلراً ولم يكن فيه 
مصلحلة راجحلة فإنه محلرم، وإذا كان فيه مصلحة راجحلة انتفى عنه 

التحريم.

تاس�عاً: أنه يشلترط لإباحة اللهو واللعب والفلراغ: ألا يكون فيها 
محظلور، وألا يلزم عنها محظلور، فإن تضمنت محرما، أو لزم عنها محرم 

فحكمها التحريم.

عاشراً: أن اللعب واللهو إن تضمنه القمار فهو محرم بالإجماع.

ح�ادي عشر: أنله يرخص للصغار في اللهلو واللعب ما لا يرخص 
للكبار.

ثاني عشر: قسمت الألعاب عند الشافعية إلى قسمين:

الأول: ما كان يعتمد منها على التخمين، أو الحظ والمصادفة فحكمه 
التحريم كحكم النرد.

والثلاني: ملا كان يعتمد عللى التأملل والتفكر والتدبلر، أو المهارة 
واللذكاء فهو حال، كالشلطرنج، وقلد تبين أن هلذا الضابط لا دليل 

عليه.

ثال�ث عشر: يمكن إجمال ضوابط بلاب اللعب واللهو والترفيه بأن 
يقال إن الأصل الإباحة إلا أنها مقيدة بقيود، ومنها:

- ألا يكون في محرم، أو يلزم عنه محرم.

- ألا يكون فيه ضرر بالنفس أو بالغر.

- أن يخلو من القمار.
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- ألا تكثر المفاسد المترتبة عليه.
وفي ختام البحث أوصي بجمع ودراسلة جميلع القواعد والضوابط 
التلي لها أثر في باب اللهو واللعب والترفيه، كما أوصي بالعناية بجانب 
ربط القواعد والضوابط بالنوازل والقضايا المعاصرة لما لذلك من أهمية 

بالغة في إظهار الفقه الإسامي بمظهر المرونة ومواكبة المستجدات.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.



106

فهرس المصادر والمراجع:

الإبهلاج في شرح المنهلاج: لعللي بلن عبدالكافي السلبكي، وابنله عبدالوهاب، دراسلة . 1
وتحقيلق: د. أحملد الزمزملي، ود. نلور الدين صغلري، الطبعلة الأولى 1424هل، دار 

البحوث والدراسات الإسامية وإحياء التراث بدبي.
أحلكام القرآن: لمحمد بلن عبدالله بن العربي المالكي، تحقيق: عللي محمد البجاوي، دار . 2

الفكر، بروت.
الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسام ابن تيمية: لعلي بن محمد البعلي . 3

الدمشلقي، حققه وخرج أحاديثه: أحمد الخليل، الطبعة الأولى 1418هل، دار العاصمة 
للنر والتوزيع.

الآداب الرعية والمنح المرعية: لمحمد ابن مفلح، نر مكتبة ابن تيمية.. 4
الأدب المفرد: لمحمد بن إسماعيل البخاري، ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي، نر حديث . 5

أكاديمي، باكستان.
الأربعلين في مباني الإسلام وقواعد الأحلكام: ليحيى النووي، عني بله نظر الفريابي، . 6

الطبعة الأولى 1324هل، مكتبة بيت السام.
أسلئلة مهمة: أجاب عليها الشليخ محمد بن صالح العثيمين، الطبعة الثالثة 1407هل، . 7

طبع تحت إشراف دار طيبة.
الاسلتذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني . 8

اللرأي والآثلار وشرح ذلك كلله بالإيجاز والاختصار: ليوسلف ابلن عبدالبر، تحقيق: 
د.عبدالمعطي قلعجي، دار قتيبة، دمشق، بروت، دار الوعي، حلب، القاهرة.

الاستقامة: لأحمد ابن تيمية، تحقيق د. محمد رشاد سالم، الطبعة الثانية 1411هل، مطابع . 9
جامعة الإمام محمد بن سعود.

الأشباه والنظائر: لعبدالوهاب بن علي السبكي، تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود، وعلي . 10
محمد معوض، الطبعة الأولى 1411هل، دار الكتب العلمية، بروت.

الأشلباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: لعبدالرحمن السيوطي، الطبعة الأولى . 11
1413هل، دار الكتب العلمية.

أصلول الفقله، الحد والموضلوع والغاية: ليعقوب بلن عبدالوهاب الباحسلين، الطبعة . 12
الأولى 1408هل، مكتبة الرشد، الرياض.

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين الشلنقيطي، طبع عام 1403هل، . 13
طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة.

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: لأبي بكر بن محمد البكري، طبع باعتناء محمد . 14
العطار، الطبعة الأولى 1419هل، دار الفكر، بروت.



107 العدد ال�ضاد�س ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1434هـ/2013م

أعلام الحديلث في شرح صحيح البخاري: لحمد بن سلليمان الخطابي، تحقيق: د. محمد . 15
ابن سلعد آل سلعود، الطبعة الأولى 1409هل، مطابع مؤسسة مكة للطباعة والإعام، 

من منشورات جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسامي.
إعلام الموقعلين علن رب العالمين: لمحملد بن أبي بكلر بن القيلم، رتبله وضبطه وخرج . 16

أحاديثه: محمد عبدالسام إبراهيم، الطبعة الثانية 1414هل، دار الكتب العلمية، بروت.
الإقناع لطالب الانتفاع: لموسى بن أحمد الحجاوي، مع كشاف القناع.. 17
ألعاب بهلوانية في ميزان الريعة الإسلامية: لسللطان بن سلعد السيف، طبع بمطابع . 18

دار طيبة.
الألعاب الرياضية أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي: لعلي حسلين أمين يونس، . 19

الطبعة الأولى 1423هل، دار النفائس للنر والتوزيع.
الإلمام بأحاديث الأحكام: لمحمد بن أبي الحسن ابن دقيق العيد، حقق نصوصه وخرح . 20

أحاديثه حسلين إسلماعيل الجمل، الطبعلة الثانية 1423هل، دار المعلراج الدولية، ودار 
ابن حزم.

الأم: لمحملد الشلافعي، خلرج أحاديثه وعللق عليه: محملود مطرجلي، الطبعة الأولى . 21
1413هل، دار الكتب العلمية، بروت.

الإنصلاف في معرفة الراجح من الخاف: لعلي بن سلليمان المرداوي، تحقيق: د. عبدالله . 22
التركي، الطبعة الأولى 1415هل، هجر للطباعة والنر والتوزيع والإعان.

أنلوار التنزيل وأسرار التأويلل: لعبدالله بن عمر البيضلاوي، الطبعة الأولى 1420هل، . 23
دار الكتب العلمية.

البحلر المحيلط في أصول الفقه: لمحمد بن بهادر الزركشي، قام بتحريره: د. عبدالسلتار . 24
أبوغدة، الطبعة الأولى 1410هل، وزارة الأوقاف والشؤون الإسامية بالكويت.

بدائع الصنائع في ترتيب الرائع: لأبي بكر بن مسلعود الكاسلاني، دار الكتب العلمية، . 25
بروت.

البلدر المنلر في تخريج الأحاديلث والآثار الواقعلة في الرح الكبر: لعملر بن علي ابن . 26
الملقلن، تحقيق: أحمد بن سللمان بن أيلوب، الطبعة الأولى 1425هلل، دار الهجرة للنر 

والتوزيع، الثقبة.
البرهان في أصول الفقه: لعبدالملك بن عبدالله الجويني، حققه وقدم له ووضع فهارسه: . 27

د. عبدالعظيلم محملود الديلب، الطبعلة الثالثة 1412هلل، دار الوفلاء للطباعة والنر 
والتوزيع، مصر.

بغية المشتاق في حكم اللهو واللعب والسباق: ل: د. حمدي عبدالمنعم شلبي، مكتبة ابن . 28
سينا للنر والتوزيع والتصدير.

بلغة السلالك لأقرب المسلالك إلى مذهب الإمام مالك: لأحمد بن محمد الصاوي، دار . 29
المعرفة، بروت.



108

البيان في مذهب الإمام الشافعي شرح كتاب المهذب: ليحي بن سالم العمراني، اعتنى به . 30
قاسم النوري، الطبعة الثانية 1426هل، دار المنهاج للنر والتوزيع.

بيلان الوهلم والإيهام الواقعلين في كتاب الأحلكام: لعلي بن محمد ابن القطان، دراسلة . 31
وتحقيق: د. الحسين آيت سعيد، الطبعة الأولى 1418هل، دار طيبة، الرياض.

التاج والإكليل لمختصر خليل: لمحمد بن يوسف العبدري المواق، مع مواهب الجليل.. 32
التاريلخ الكبر: لمحملد البخاري، تصحيلح وتعليق: عبدالرحملن المعلمي، ومجموعة، . 33

دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد الدكن.
التحبلر شرح التحريلر في أصلول الفقه: لعللي بن سلليمان المرداوي، دراسلة وتحقيق: . 34

د. عبدالرحملن الجبريلن ود. أحمد بلن محمد اللسراح، الطبعة الأولى 1421هلل، مكتبة 
الرشد للنر والتوزيع.

تحريم النرد والشطرنج والماهي: لمحمد الآجري، حققه عمر العمروي، الطبعة الثانية . 35
1407هل، دار البخاري.

تحفلة الأحوذي برح جاملع الترمذي: لمحمد المباركفوري، تحقيلق: عبدالرحمن محمد . 36
عثمان، مطبعة المدني.

ترتيب اللآلي في سللك الأمالي: لمحمد بن سلليمان الشلهر بناظر زاده، دراسة وتحقيق: . 37
خالد آل سليمان، الطبعة الأولى 1425هل، مكتبة الرشد بالرياض.

الترغيلب والترهيب من الحديث الريف: لعبدالعظيم بلن عبدالقوي المنذري، حققه . 38
وقدم له وعلق عليه: محي الدين مستو، وسمر العطار، ويوسف بدوي، الطبعة الأولى 

1414هل، دار ابن كثر، دار الكلم الطيب، بروت. مؤسسة علوم القرآن، عجمان.
تشلنيف المسلامع بجمع الجوامع: لمحمد بن بهادر الزركشي، دراسة وتحقيق: د. عبدالله . 39

ربيع، ود. سيد عبدالعزيز، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث الإسامي.
تصحيح الفروع: لعلي بن سليمان المرداوي، مع كتاب الفروع.. 40
التعريفات: لعلي بن محملد الريف الجرجاني، تحقيق: إبراهيم الأبياري، الطبعة الثانية . 41

1413هل، دار الكتاب العربي، بروت.
تفسلر التحرير والتنوير: لمحمد الطاهر ابن عاشلور، طبع عام 1997م، دار سلحنون . 42

للنر والتوزيع بتونس.
تفسر القرآن العظيم: لإسماعيل ابن كثر، الطبعة الثانية 1408هل، دار المعرفة، بروت.. 43
التقرير والتحبر على التحرير: لمحمد بن محمد بن أمر الحاج، الطبعة الثانية 1403هل، . 44

دار الكتب العلمية، بروت.
تكملة البحر الرائلق شرح كنز الدقائق: لمحمد القادري، تحقيق زكريا عمرات، لطبعة . 45

الأولى 1418هل، دار الكتب العلمية.
تلخيص الحبر في تخريج أحاديث الرافعي الكبر: لأحمد بن علي بن حجر العسلقاني، . 46

تحقيق وتعليق: د. شعبان محمد إسماعيل، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.



109 العدد ال�ضاد�س ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1434هـ/2013م

التمهيلد في أصلول الفقه: لمحفوظ بن أحمد أبي الخطاب الكللوذاني، تحقيق: د. أحمد بن . 47
علي بن إبراهيم، الطبعة الأولى 1406هل، طبع مكتبة الخانجي، من منشلورات جامعة 

أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسامي.
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسلانيد: ليوسلف بن عبدالبر القرطبي، حققه وعلق . 48

حواشليه وصححله: مصطفى العلوي، ومحمد البكري، ومجموعلة، طبع الطبعة الثانية 
بدءا من عام 1402هل، بإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسامية بالمغرب.

تنقيلح تحقيلق أحاديلث التعليق: لمحملد بن أحمد بلن عبدالهادي، تحقيلق: أيمن صالح . 49
شعبان، الطبعة الأولى 1419هل، دار الكتب العلمية، بروت.

تهذيلب التهذيلب: لأحمد بلن علي بن حجر العسلقاني، الطبعلة الأولى 1404هل، دار . 50
الفكر، بروت.

تهذيب السنن: لمحمد بن أبي بكر بن القيم، ، تحقيق: محمد حامد الفقي، طبع مع مختصر . 51
سنن أبي داود للمنذري عام 1369هل، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة.

تهذيلب الفلروق والقواعلد السلنية في الأسرار الفقهيلة: لمحملد علي بن حسلين المكي . 52
المالكي، مطبوع بهامش الفروق.

التوضيلح في حلل غواملض التنقيلح: لعبيلد الله بن مسلعود صدر الريعلة المحبوبي، . 53
تحقيق: زكريا عمرات، الطبعة الأولى 1416هل، دار الكتب العلمية، بروت.

تيسلر الكريم الرحمن في تفسلر كام المنلان: لعبدالرحمن السلعدي، تحقيق عبدالرحمن . 54
اللويحق، الطبعة الأولى 1421هل، مؤسسة الرسالة.

جاملع بيلان العلم وفضلله: ليوسلف ابن عبداللبر، صححله ووضع حواشليه: إدارة . 55
الطباعة المنرية، دار الكتب العلمية، بروت.

جاملع البيان عن تأويل آي القرآن: لمحمد بن جريلر الطبري، تحقيق د. عبدالله التركي . 56
مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسامية بدار هجر، الطبعة الأولى 1422هل، 

دار هجر.
جامع التحصيل في أحكام المراسليل: لصاح الدين بن خليل العائي، حققه وقدم له . 57

وخرج أحاديث: عبدالمجيد السلفي، الطبعة الثانية 1407هل، عالم الكتب، بروت.
الجاملع الصحيح )سلنن الترملذي(: لمحمد بن عيسلى الترملذي، تحقيلق: أحمد محمد . 58

شاكر، وأتم بعضه: محمد فؤاد عبدالباقي، المكتبة التجارية، مكة.
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم: لعبدالرحمن بن أحمد بن رجب . 59

الحنبلي، تحقيق وتعليق طارق بن عوض الله، الطبعة الرابعة 1423هل، دار ابن الجوزي.
الجاملع لأخاق اللراوي وآداب السلامع: لأحملد بن عللي الخطيب البغلدادي، حققه . 60

د. محمد عجاج الخطيب، الطبعة الثالثة 1416هل، مؤسسة الرسالة.
حاشلية الدسلوقي على الرح الكبر: لمحمد عرفة الدسلوقي، طبع بدار إحياء الكتب . 61

العربية.



110

حاشلية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد أمين ابن عابدين، طبع . 62
سنة 1412هل، دار الفكر.

حاشلية سلليمان الجمل على شرح المنهج: لسلليمان الجملل، دار إحياء اللتراث العربي، . 63
بروت.

حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج: لعلي بن علي الشبراملسي، مع نهاية المحتاج.. 64
حاشلية العدوي على شرح أبي الحسلن لرسلالة ابن أبي زيد: لعللي الصعيدي العدوي، . 65

دار الفكر.
حاشية العطار على شرح المحلي: لحسن العطار، المكتبة التجارية الكبرى، مصر.. 66
حاشية القليوبي على منهاج الطالبين: لأحمد بن أحمد القليوبي، دار الفكر.. 67
الحلاوي الكبر شرح مختصر المزني: لعلي بن محمد الماوردي، تحقيق علي معوض وعادل . 68

عبدالموجود، الطبعة الأولى 1414هل، دار الكتب العلمية.
الحوافلز التجاريلة التسلويقية وأحكامهلا في الفقله الإسلامي: للدكتلور خاللد بلن . 69

عبداللهالمصلح، الطبعة الولى 1420هل، دار ابن الجوزي.
الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد عاء الدين الحصكفي، مع حاشية رد المحتار . 70

لابن عابدين.
دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الريعة: لأحمد بن الحسلين البيهقي، وثق أصوله . 71

وخرج حديثه وعلق عليه: د. عبدالمعطي قلعجي، الطبعة الأولى 1405هل، دار الكتب 
العلمية، بروت.

الذخلرة: لأحملد بلن إدريس القلرافي، تحقيلق: مجموعلة، الطبعلة الأولى 1994م، دار . 72
الغرب الإسامي، بروت.

رسلالة لطيفلة جامعة في أصول الفقله المهملة: لعبدالرحمن بن ناصر السلعدي، ضمن . 73
المجموعلة الكامللة لمؤلفلات الشليخ عبدالرحملن بن نلاصر السلعدي، الطبعلة الثانية 

1412هل، مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة.
زوائلد ابلن ماجه على الكتب الخمسلة: لأحمد بلن أبي بكر البوصلري الكناني، تحقيق: . 74

محمد مختار حسين، الطبعة الأولى 1414هل، دار الكتب العلمية، بروت.
الزواجلر عن اقتراف الكبائر: لأحملد ابن حجر الهيتمي، ضبطه وكتب هوامشله: أحمد . 75

عبدالشافي، الطبعة الأولى 1407هل، دار الكتب العلمية، بروت.
سلسللة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: لمحمد ناصر الدين الألباني، . 76

الطبعة الرابعة، المكتب الإسامي، بروت.
سلسللة الأحاديلث الضعيفة والموضوعة وأثرها السليئ في الأمة: لمحملد ناصر الدين . 77

الألباني، الطبعة الأولى، مكتبة المعارف للنر والتوزيع.
السلنن: لأحملد بن شلعيب النسلائي، اعتنلى بله: عبدالفتلاح أبوغلدة، الطبعلة الثالثة . 78

1409هل، دار البشائر الإسامية، بروت.



111 العدد ال�ضاد�س ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1434هـ/2013م

السنن: لسليمان بن الأشعث أبي داود السجستاني، تحقيق: عزت عبيد الدعاس، وعادل . 79
السيد، الطبعة الأولى 1388هل، دار الحديث، بروت.

السنن: لعلي الدارقطني، ومعه التعليق المغني لأبي الطيب العظيم آبادي، الطبعة الثالثة . 80
1413هل، عالم الكتب، بروت.

السنن الكبرى: لأحمد بن الحسين البيهقي، دار المعرفة، بروت.. 81
السنن الكبرى: لأحمد النسائي، تحقيق: د. عبدالغفار البنداري، وسيد كسروي، الطبعة . 82

الأولى 1411هل، دار الكتب العلمية.
شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد: لأبي الحسن علي بن محمد المالكي، دار الفكر.. 83
شرح التلويلح على التوضيلح لمتن التنقيح في أصول الفقه: لمسلعود بن عمر التفتازاني، . 84

تحقيق: زكريا عمرات، الطبعة الأولى 1416هل، دار الكتب العلمية، بروت.
شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: لأحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: . 85

طه عبدالرؤوف سعد، الطبعة الثانية 1414هل، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.
شرح الزرقلاني على موطأ الإمام ماللك: لمحمد بن عبدالباقي الزرقلاني، الطبعة الأولى . 86

1411هل، دار الكتب العلمية، بروت.
شرح الزركشي على مختصر الخرقي: لمحمد بن عبدالله الزركشي الحنبلي، تحقيق وتخريج: . 87

د. عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين، الطبعة الأولى 1413هل، مكتبة العبيكان، الرياض.
اللرح الكبلر: لعبدالرحملن بلن محملد ابلن قداملة المقلدسي، مطبلوع ملع الإنصاف . 88

للمرداوي.
شرح الكوكلب المنر: لمحملد بن أحمد ابن النجار الفتوحلي، تحقيق: د. محمد الزحيلي، . 89

و: د. نزيله حملاد، طبع عام1402هل بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم القرى.

شرح مختلصر الروضلة: لسلليمان الطلوفي، تحقيلق: د. عبلدالله التركي، الطبعلة الأولى . 90
1410هل، مؤسسة الرسالة، بروت.

اللرح الممتع على زاد المسلتقنع: لمحمد بن صالح العثيملين، الطبعة الأولى 1426هل، . 91
دار ابن الجوزي.

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لرح المنتهى: لمنصور البهوتي، الطبعة . 92
الأولى 1414هل، دار عالم الكتب، بروت.

شرح النووي لصحيح مسللم: ليحي بلن شرف النووي، الطبعة الأولى 1415هل، دار . 93
الكتب العلمية، بروت.

الصحاح )تاج اللغة وصحاح العربية(: لإسلماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: د. إميل . 94
بديع يعقوب ود. محمد طريفي، ، الطبعة الأولى 1420هل، دار الكتب العلمية، بروت.

صحيلح البخلاري: لمحملد بن إسلماعيل البخلاري، طبع علام 1414هلل، دار الفكر، . 95
بروت.



112

صحيلح ابلن حبلان بترتيلب ابن بلبلان: لمحملد بن حبلان البسلتي، وترتيبله: لعلي بن . 96
بلبلان الفلارسي، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شلعيب الأرنلؤوط، الطبعة الثانية 

1414هل، مؤسسة الرسالة، بروت.
صحيح مسللم: لمسلم بن الحجاج القشلري، ترقيم وتصحيح: محمد فؤاد عبدالباقي، . 97

مع شرح النووي والمسمى بالمنهاج.
صيانة صحيح مسللم من الإخال والغلط وحمايته من الإسلقاط والسلقط: لعثمان بن . 98

عبدالرحمن ابن الصاح، تحقيق: موفق عبدالله عبدالقادر، الطبعة الثانية 1408هل، دار 
الغرب الإسامي، بروت.

الضعفلاء الكبر: لمحملد العقيلي، حققه ووثقله د. عبدالمعطي قلعجلي، الطبعة الأولى . 99
1404هل، دار الكتب العلمية.

طرح التثريب في شرح التقريب: لعبدالرحيم بن الحسين العراقي، وابنه أبي زرعة أحمد، . 100
أم القرى، القاهرة.

عارضلة الأحوذي بلرح صحيح الترمذي: لمحمد بن عبدالله بلن العربي المالكي، دار . 101
الفكر، بروت.

العدة في أصول الفقه: لأبي يعلى محمد البغدادي، حققه: د. أحمد بن علي سلر المباركي، . 102
الطبعة الثانية، ولم ير للناشر.

عقد السلباق بحث فقهي مقارن: لعبدالفتاح محمود إدريس، الطبعة الأولى 1420هل، . 103
النسر الذهبي للطباعة.

عللل الترمذي الكبلر: رتبه أبوطالب القلاضي، حققه: صبحي السلامرائي وأبو المعاطي . 104
النوري ومحمود الصعيدي، الطبعة الأولى 1409هل، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية.

عللل الحديلث: لعبدالرحملن بلن أبي حاتم، تصحيح: محلب الدين الخطيلب، طبع عام . 105
1405هل، دار المعرفة، يروت.

عللم أصول الفقله، حقيقته، ومكانتله، وتاريخه، ومادتله: لعبدالعزيلز الربيعة، الطبعة . 106
الأولى 1416هل، ولم ير للناشر.

عللوم الحديلث المعلروف بمقدملة ابلن الصلاح: لعثمان بلن عبدالرحمن بلن الصاح . 107
الشلهرزودي، نلر بتصحيح وتعليلق: محمد راغلب الطباخ عام 1350هل، مؤسسلة 

الكتب الثقافية.
عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لمحمود العيني، الطبعة الأولى 1392هل، مطبعة . 108

مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر.
عمدة المحتج في حكم الشلطرنج: لمحمد بن عبدالرحمن السلخاوي، حققه وعلق عليه . 109

أسامة الحريري ونذير كعكه، الطبعة الأولى 1428هل، دار النوادر بدمشق.
غايلة المنتهلى في جملع الإقنلاع والمنتهلى: لمرعي بن يوسلف الكرملي، اعتنى بله: ياسر . 110

المزروعي ورائد الرومي، الطبعة الأولى 1428هل، مؤسسة غراس للنر والتوزيع.



113 العدد ال�ضاد�س ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1434هـ/2013م

غملز عيلون البصائلر شرح كتلاب الأشلباه والنظائر: لأحملد الحملوي، الطبعة الأولى . 111
1405هل، دار الكتب العلمية، بروت.

فتاوى اللجنلة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: جمع وترتيب: أحمد الدويش، الطبعة . 112
الرابعلة 1423(، طبلع ونر مؤسسلة الأملرة العنود بنلت عبدالعزيز بن مسلاعد بن 

جلوي آل سعود الخرية.
فتاوى ورسلائل سماحة الشليخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: جمع وترتيب وتحقيق محمد . 113

بن عبدالرحمن بن قاسم، الطبعة الأولى 1399هل، مطبعة الحكومة بمكة.
فتح الباري برح صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن حجر العسلقاني، حقق بعضه: . 114

الشيخ: عبدالعزيز ابن باز، ترقيم أحاديثه: محمد فؤاد عبدالباقي، تصحيح: محب الدين 
الخطيب، دار المعرفة، بروت.

الفروسية: لمحمد ابن قيم الجوزية، تحقيق: مشهور حسن، لطبعة الأولى 1414هل، دار . 115
الأندلس، المملكة العربية السعودية.

الفروع: لمحمد ابن مفلح، تحقيق: د. عبدالله التركي، الطبعة الأولى 1424هل، مؤسسة . 116
الرسالة، بروت.

الفروق: لأحمد بن إدريس القرافي، عالم الكتب، بروت.. 117
الفلروق اللغويلة: لأبي هلال العسلكري، ضبطه وحققه حسلام الدين القلدسي، دار . 118

الكتب العلمية.
فقله النلوازل دراسلة تأصيليلة تطبيقيلة: لمحملد بلن حسلين الجيلزاني، الطبعلة الأولى . 119

1426هل، دار ابن الجوزي.
الفواكله اللدواني على رسلالة ابن أبي زيد القلرواني: لأحمد بن غنيم النفلراوي، ضبطه . 120

وصححه عبدالوارث محمد علي، الطبعة الأولى 1418هل، دار الكتب العلمية، بروت.
قاعلدة الأمور بمقاصدها دراسلة نظرية وتأصيلية: ليعقوب الباحسلين، الطبعة الأولى . 121

1418هل، مكتبة الرشد بالرياض.
القاموس الفقهي لغة واصطاحا: لسعدي أبوجيب، إدارة القرآن والعلوم الإسامية، . 122

كراتشي باكستان.
القاملوس المحيلط: لمحمد بن يعقلوب الفروزآبادي، تحقيق: مكتلب تحقيق التراث في . 123

مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 1407هل، مؤسسة الرسالة، بروت.
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس: لمحمد بن عبدالله بن العربي المالكي، دراسة وتحقيق: . 124

د. محمد عبدالله ولد كريم، الطبعة الأولى 1992م، دار الغرب الإسامي، بروت.
قضايلا اللهلو والترفيه بين الحاجة النفسلية والضوابط الرعية: لمادون رشليد، الطبعة . 125

الثانية 1420هل، دار طيبة.
القلمار حقيقته وأحكامه: للدكتور: سلليمان بن أحمد الملحلم، الطبعة الأولى 1429هل، . 126

دار كنوز أشبيليا للنر والتوزيع.



114

قواعد الأحكام في مصالح الأنام: لعبدالعزيز بن عبدالسام العز السلمي، دار المعرفة، . 127
بروت.

القواعلد الحسلان لتفسلر القلرآن: لعبدالرحمن بن ناصر السلعدي، ضملن المجموعة . 128
الكاملة لمؤلفات الشليخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي، الطبعة الثانية 1412هل، مركز 

صالح بن صالح الثقافي بعنيزة.
القواعد الفقهية: ليعقوب الباحسين، الطبعة الأولى 1418هل، مكتبة الرشد، الرياض، . 129

شركة الرياض للنر والتوزيع.
القواعلد الفقهيلة: لمحمد المجلددي البركتي، ضملن مجموعة قواعد الفقله، مكتبة مر . 130

محمد بباكستان.
القواعد الفقهية مفهومها، نشلأتها، تطورها، دراسلة مؤلفاتهلا أدلتها مهمتها تطبيقاتها: . 131

للدكتور: علي بن أحمد الندوي، الطبعة الثالثة 1414هل، دار القلم بدمشق.
القواعلد والأصول الجامعة والفروق والتقاسليم البديعة النافعة: لعبدالرحمن بن ناصر . 132

السلعدي، ضملن المجموعلة الكاملة لمؤلفات الشليخ عبدالرحمن بن ناصر السلعدي، 
الطبعة الثانية 1412هل، مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة.

قواعلد الوسلائل في الريعلة الإسلامية دراسلة أصولية في ضلوء المقاصلد الرعية: . 133
للدكتلور مصطفلى بن كراملة الله مخدوم، الطبعلة الأولى 1420هل، دار أشلبيليا للنر 

والتوزيع بالرياض.
الكامل في ضعفاء الرجال: لعبدالله بن عدي الجرجاني، تحقيق: د. سهيل زكار، قرأ الطبعة . 134

الثالثة ودققها على المخطوطات يحيى غزاوي، الطبعة الثالثة 1409هل، دار الفكر، بروت.
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: لمحمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: محمد . 135

عوامة، أحمد الخطيب، الطبعة الأولى 1413هل، دار القبلة للثقافة الإسلامية، مؤسسة 
علوم القرآن، جدة.

كشلاف اصطاحلات الفنلون: لمحمد التهانوي، وضع حواشليه: أحمد حسلن بسلج، . 136
الطبعة الأولى 1418هل، دار الكتب العلمية، بروت.

الكشلاف علن حقائلق التنزيلل وعيون الأقاويلل في وجلوه التأويل: لمحملود بن عمر . 137
الزمخري المعتزلي، دار المعرفة بروت.

كشاف القناع عن متن الإقناع: لمنصور البهوتي، علق عليه هال مصيليحي، نر مكتبة . 138
النصر الحديثة بالرياض.

كشلف القناع عن حكم الوجد والسلماع: لأحمد بن عمر أبي العبلاس القرطبي، قدم له . 139
وحققله وخرج أحاديثه: د. عبدالله بن محمد الطريقي، الطبعة الأولى 1411هل، مطابع 

شركة الصفحات الذهبية المحدودة.
كلف الرعاع عن محرمات اللهو والسلماع: لأحمد ابن حجلر الهيتمي، تحقيق محمد عطا، . 140

الطبعة الأولى 1406هل، دار الكتب العلمية.



115 العدد ال�ضاد�س ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1434هـ/2013م

الكليلات )معجلم في المصطلحلات الفلروق اللغويلة(: لأبي البقلاء أيوب بن موسلى . 141
الكفوي، قابله على نسلخة خطية، وأعده للطبع، ووضع فهارسله: د. عدنان درويش، 

ومحمد المصري، الطبعة الثانية 1419هل، مؤسسة الرسالة، بروت.
المبلدع في شرح المقنلع: لإبراهيم بن محمد ابن مفلح، الطبعلة الأولى 1400هل، المكتب . 142

الإسامي، بروت.
مجلة الأحكام العدلية: : لجماعة من العلماء بإشراف أحمد جودت باشلا، مع درر الحكام . 143

لعلي حيدر.
مجملع الزوائلد ومنبع الفوائد: لعلي نلور الدين الهيثمي، تحقيق: حسلام الدين القدسي، . 144

مكتبة المعارف، بروت.
مجموع فتاوى شليخ الإسام ابن تيمية: جمع عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد، طبع عام . 145

1412(، دار عالم الكتب، المملكة.
مجموع فتاوى ورسلائل فضيلة الشليخ محمد بن صالح العثيملين: جمع وترتيب فهد بن . 146

ناصر السلمان، الطبعة الأولى لجزء 28: 1430هل، دار الثريا للنر والتوزيع.
المجملوع المذهب في قواعلد المذهب: لصلاح الدين خليل العائي، دراسلة وتحقيق: . 147

د. مجيلد العبيلدي، ود. أحمد عبلاس، طبع عام 1425هلل، الناشر المكتبلة المكية بمكة، 
ودار عمار بالأردن.

المحصول في علم أصول الفقه: لمحمد الرازي، تحقيق: طه جابر العلواني، الطبعة الثانية . 148
1412هل، مؤسسة الرسالة، بروت.

مختلصر زوائد مسلند البزار على الكتب السلتة ومسلند أحملد: لأحمد بن عللي بن حجر . 149
العسلقاني، تحقيلق وتقديم: صبري بلن عبدالخالق أبلوذر، الطبعة الثالثلة 1414هل، 

مؤسسة الكتب الثقافية، بروت.
مختصر الفوائد في أحكام المقاصد المعروف بالقواعد الصغرى: لعز الدين بن عبدالسام، . 150

تقديم وتحقيق وتعليق الدكتور صالح آل منصور، الطبعة الأولى 1417هل، دار الفرقان 
للنر والتوزيع بالرياض.

مختلصر ملن قواعد العائلي وكام الأسلنوي: لمحمد بن أحملد ابن خطيب الدهشلة، . 151
تحقيق: د. مصطفى محمود، طبع عام 1984م، مطبعة الجمهور بالموصل.

مدارج السلالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نسلتعين: لابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد . 152
حامد الفقي، الطبعة الثانية 1408هل، دار الكتب العلمية، بروت.

مرتقى الوصول إلى معرفة علم الأصول: لأبي بكر محمد بن محمد بن عاصم الغرناطي، . 153
ملع نيل السلول لمحملد الولاتي، قلام بتصحيحه وتدقيقله ومراجعته بابلا محمد عبدالله 

الولاتي، طبع عام 1412هل، مطابع دار عالم الكتب بالرياض.
مرقلاة المفاتيح شرح مشلكاة المصابيح: لعلي القاري، خرج حديثله وعلق عليه صدقي . 154

العطار، المكتبة التجارية بمكة.



116

المسلابقات وأحكامها في الريعة الإسامية دراسلة فقهية أصولية: للدكتور: سعد بن . 155
ناصر الشثري، الطبعة الأولى 1418هل، دار العاصمة، ودار الغيث للنر والتوزيع.

المسلتدرك عللى الصحيحلين: لمحمد الحاكم النيسلابوري، دائلرة المعلارف، حيدر أباد . 156
الدكن، نر مكتبة ومطابع النصر الحديثة.

المسلتوعب: لمحملد بن عبدالله السلامري الحنبلي، تحقيلق: د. عبدالملك بلن عبدالله بن . 157
دهيش، الطبعة الأولى 1420هل، دار خضر للطباعة والنر والتوزيع، بروت.

المسلند: لأحمد بن محمد بن حنبل، حققه مجموعة بإشراف شلعيب الأرنؤوط، مؤسسلة . 158
الرسالة.

المصبلاح المنلر في غريلب اللرح الكبلر للرافعلي: لأحملد الفيوملي، الطبعلة الأولى . 159
1414هل، دار الكتب العلمية، بروت.

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: لأحمد بن علي بن حجر العسقاني، تحقيق: غنيم . 160
بن عباس، وياسر إبراهيم، الطبعة الأولى 1418هل، دار الوطن، الرياض.

معالم السنن: لحمد بن سليمان الخطابي، مطبوع مع السنن لأبي داود.. 161
معجم لغة الفقهاء عربي، انكليزي: لمحمد رواس قلعه جي، و: د. حامد صادق قنبي، . 162

الطبعة الثانية 1408هل، دار النفائس.
المعجم الوسيط: لإبراهيم أنيس مع عبدالحليم منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خلف . 163

الله أحمد، الطبعة الثانية.
المغنلي: لعبدالله ابن قداملة، تحقيق: د. عبدالله التركلي، و: د. عبدالفتاح الحلو، الطبعة . 164

الأولى 1408هل، دار هجر، القاهرة.
مغنلي المحتلاج إلى معرفلة معلاني ألفاظ المنهلاج: لمحمد بلن محمد الخطيلب الربيني، . 165

تحقيق: علي معوض وعادل عبدالموجود، الطبعة الأولى 1415هل، دار الكتب العلمية.
مفتلاح دار السلعادة ومنشلور ولايلة العللم والإرادة: لمحملد ابلن القيلم، أشرف على . 166

تصحيحه ومراجعته: فكري أبوالنصر، دار الكتب العلمية، بروت.
مفردات ألفاظ القرآن: للحسلين بن محمد الراغب الأصفهاني، تحقيق: صفوت عدنان . 167

داوودي، الطبعة الثانية 1418هل، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بروت.
مقاييلس اللغلة )معجلم مقاييس اللغلة(: لأحمد بن فلارس، تحقيق: عبدالسلام محمد . 168

هارون، دار الجيل.
المنتقى شرح موطأ الإمام مالك: لسليمان الباجي، مصور عن الطبعة الأولى 1331هل، . 169

مطبعة السعادة بروت.
المهذب: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشرازي، مع المجموع وتكملته، مكتبة الإرشاد . 170

بجدة.
مهيلع الوصول في علم الأصول: لأبي بكر محمد بلن محمد بن عاصم الغرناطي، تحقيق . 171

وتعليق الدكتور مصطفى مخدوم، طبع عام 1421هل، دار المعلمة للنر والتوزيع.



117 العدد ال�ضاد�س ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1434هـ/2013م

الموافقلات: لإبراهيلم بن موسلى الشلاطبي، ضبط نصه وقلدم له وعللق عليه وخرج . 172
أحاديث: مشلهور بن حسلن آل سللمان، الطبعة الأولى 1417هل، دار ابن عفان للنر 

والتوزيع، الخبر.
موقف الريعة الإسلامية ملن الميسر والمسلابقات الرياضية والتلفزيونيلة: للدكتور: . 173

رمضلان حافلظ السليوطي، الطبعلة الأولى 1425هلل، دار السلام للطباعلة والنلر 
والتوزيع والترجمة.

مواهلب الجليلل لرح مختصر خليلل: لمحمد بن محمد الحطلاب الرعيني، مصورة عن . 174
طبعلة مطبعة السلعادة بمصر علام 1329هلل، الطبعة الثالثلة 1412هل، للدار الفكر، 

بروت.
الموسلوعة العربيلة الميسرة: لمجموعة بإشراف محمد شلفيق الغربلال، دار إحياء التراث . 175

العربي.
الموسوعة الفقهية: اصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسامية بدولة الكويت.. 176
موسلوعة القواعد الفقهية: لمحملد صدقي البورنو، الطبعة الأولى1424هل، مؤسسلة . 177

الرسالة.
الموطلأ )بروايلة يحيى الليثي(: لمالك بن أنس، صححله ورقمه وخرج أحاديثه . 178

وعللق عليه: محمد فؤاد عبدالباقي، طبع عام 1406هل، دار إحياء التراث العربي، 
بروت.

نزهلة الأعين النوظر في علم الوجوه والنظائلر: لعبدالرحمن ابن الجوزي، تحقيق: محمد . 179
عبدالكريم كاظم الراضي، الطبعة: الأولى 1404هل، مؤسسة الرسالة.

نصلب الراية لأحاديلث الهداية: لعبلدالله بن يوسلف الزيلعي، تحقيلق: إدارة المجلس . 180
العلمي بالهند، دار الحديث.

النهايلة في غريب الحديث والأثلر: للمبارك بن الأثر، تحقيق: طاهلر الزاوي، ومحمود . 181
الطناحي، المكتبة العلمية، بروت.

نهايلة المحتلاج إلى شرح المنهاج: لمحملد بن أحمد الرملي، طبعة مصلورة عام 1414هل، . 182
دار الكتب العلمية.

نهايلة المطللب في دراية المذهب: لعبدالملك بن عبدالله الجويني، حققه وصنع فهارسله: . 183
د. عبدالعظيم محمود الديب، الطبعة الأولى 1428هل، دار المنهاج للنر والتوزيع.

الوجيلز في إيضلاح قواعد الفقه الكليلة: للدكتور محمد صدقي البورنلو، الطبعة الثالثة . 184
1415هل، مكتبة التوبة بالرياض.

الورقلات: لعبدالمللك بلن عبلدالله الجوينلي. مع الأنجلم الزاهلرات على حلل ألفاظ . 185
الورقلات في أصول الفقه: للماردينلي، حققه وعلق عليه: د. عبدالكريم النملة، الطبعة 

الثانية 1416هل، مكتبة الرشد للنر والتوزيع، الرياض.



118

المواقع على الشبكة العنكبوتية:

186 .)http: //www. islamic-fatwa. net/fatawa/index. php( :شبكة الفتاوى الرعية
187 .)http: //www. islam-qa. com( :موقع الإسام سؤال وجواب
188 .)http: //www. islamweb. net/mainpage/index. php( :موقع إسام ويب
189 . http: //ibn-jebreen.( :الموقع الرسلمي لسماحة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين

)com

190 .http: //( :الموقع الرسلمي لمعالي الشليخ الدكتور صالح بن فلوزان بن عبدالله الفلوزان
)www. alfawzan. ws

191 .(http: //www. islamlight. net( :موقع شبكة نور الإسام
192 .)http: //ar. wikipedia. org( :موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة



119 العدد ال�ضاد�س ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1434هـ/2013م

محتويات البحث:

11 ...................................................................... ملخص البحث
13 .............................................................................. التمهيد
20 .............................................................................. التمهيد
20 .............................. المطلب الأول: التعريف بالقواعد والضوابط الفقهية
23 ..................................... المطلب الثاني: تعريف اللهو واللعب والترفيه
27 .................. المبحث الأول: القواعد الفقهية الحاكمة لباب اللهو واللعب والترفيه
المطلب الأول: »لا ثواب إلا بنية«................................................. 27
30 ............................................... المطلب الثاني: »لا ضرر ولا ضرار«
38 ............................. المطلب الثالث: »درء المفاسد أولى من جلب المصالح«
المطلب الرابع: »الأصل في الأشياء الإباحة«....................................... 44
المطلب الخامس: »الوسائل لها أحكام المقاصد«.................................... 60
65 .................. المبحث الثاني: الضوابط الفقهية الحاكمة لباب اللهو واللعب والترفيه
المطلب الأول: »كل لهو باطل«.................................................... 65
69 .................... المطلب الثاني: »إذا لم يشغل اللهو عن طاعة الله لا يكون باطاً«

المطلب الثالث: »كل شيء نص على تحريمه مما يلهي يكون باطاً سواء شغل أو لم 
71 .......................................................................... يشغل« 

المطلب الرابع: »اللهو واللعب والفراغ من كل شغل إذا لم يكن في محظور، ولا يلزم 
عنه محظور فهو مباح، ولكنه مذموم«.............................................. 74
79 ....... المطلب الخامس: »كل ما سُمي لعبا مكروه إلا ما كان معينا على قتال العدو«
89 ........... المطلب السادس: »الصغار يرخص لهم من اللعب ما لا يرخص للكبار«
المطلب السابع: »كل لعب فيه قمار فهو محرم«...................................... 93

فيه  المعتمد  الحزر والتخمين حرام، وما كان  فيه  المعتمد  »ما كان  الثامن:  المطلب 
98 .......................................................... الفكر والحساب حال«
الخاتمة.............................................................................. 103
فهرس المصادر والمراجع............................................................ 106





121 العدد ال�ضاد�س ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1434هـ/2013م

الفقه الفرضي
حقيقته وحكمه

إعداد
د. سعيد بن متعب بن كردم القحطاني

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد
كلية الريعة وأصول الدين - قسم أصول الفقه





123 العدد ال�ضاد�س ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1434هـ/2013م

المقدمة

الحمد لله وحده، والصاة والسام على من لا نبي بعده، نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه، وبعد:

فقلد ملنَّ الله على هلذه الريعة بعللماء ينفون عنها تحريلف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ومن ذلك الدور العظيم الذي قام 
بله الفقهاء في كتابة الفقه الإسلامي، وترسليخ قواعلده، وإثرائه بكل 
الوسائل التي أدت لنموه وسعته وبلوغه لتلك الحال التي صار إليها.

وكان من ضمن تلك الجهود فرض مسلائل لم تقع اسلتعداداً لنزول 
الباء كما اشلتهر عن أبي حنيفة قوله: »إنا نستعد للباء قبل نزوله«)1)، 
وقاموا كذلك بالجواب على الأسئلة التي وردت عليهم من المستفتين.

ولكن هذا الجهد الكبر شابه القيام بفرض مسائل لم تقع ويستحيل 
وقوعهلا؛ بلل ربما كانت محل التنلدر لما فيها من تعلارض مع العقل أو 
الحس أو لندرة وقوعها إن وقعت بحيث لا تستحق بذل الجهد الكبر 
من كثر من المجتهدين لمناقشلة تلك القضايا حتى ينكب عليها العلماء 
في متونهم الفقهية، ويهتلم بها الراح ويحتفي بها أهل الحواشي، ومثله 
اسلتقبال المفتي لأسلئلة غريبة ولا فائلدة لها ولا تتعلق بالمسلتفتي؛ ثم 
تدوين ذلك؛ ونتيجة لذلك الفرض الفقهي المرفوض قام بعض العلماء 
بتشديد النكر على هذا النوع من الفقه الفرضي، ورفضوا الكام حول 

)1) تاريخ بغداد )348/13).
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ملا لم يقع وينلزل بالمكلفين؛ ففهم بعض العللماء أن موقفهم ذلك يدل 
على تحريم هذا العمل أو كراهته.

وبلما أن العلماء قد قاموا بالفرض الفقهي لأغراض حميدة ومقاصد 
حسلنة؛ فقد عز علي أن أرى ذلك الفهم من بعض الناس بتحريم هذا 
الفقه مع ما فيه من فوائد جمة؛ ولأن كثراً من مدونات الفقه الإسامي 
ومصنفاته قد حفلت بهذا الفقه حتى أصبحت واقعاً لا يمكن إنكاره إلا 
بنسلبة تلك المصنفات إلى الباطل وتخطئتها وهذا ما لا سبيل إليه حيث 
تلقتها الأمة بالقبول ولازال الناس يمتاحون منها علومهم ومعارفهم 
ويسلتخلصون من متشلابهها قواعدهلم وأصولهم، ويخرجلون عليها 
أحكاملاً لتصرفات الناس، فرأيت أن من المناسلب بحث هذه المسلألة 
في بحث سلميته: )الفقه الفرضي: حقيقتله وحكمه( وكان غرضي من 
ذلك الوصول للحق الذي أدين الله به في هذه المسألة حسب اجتهادي 
الذي أسأل الله أن يغفر لي خطئي فيه وما الحق إلا أردت، وقد وضعت 
هذا البحث في مقدمة وسلتة مباحلث وخاتمة؛ وذلك من خال الخطة 

التالية:

المبح�ث الأول: حقيق�ة الفق�ه الف�رضي ونش�أته وعلاقت�ه بقواع�د 
الشرع؛ وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: حقيقة الفقه الفرضي وأسماؤه؛ وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تعريف الفقه الفرضي.
المسألة الثانية: أسماء الفقه الفرضي.

المطلب الثاني: نشأة الفقه الفرضي.

المطللب الثاللث: عاقة الفقه الفلرضي بقواعد اللرع؛ وفيه أربع 
مسائل:
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المسألة الأولى: عاقة الفقه الفرضي بسد الذرائع.
المسألة الثانية: عاقة الفقه الفرضي باعتبار المآلات.

المسألة الثالثة: عاقة الفقه الفرضي بقاعدة التقدير والانعطاف.
المسألة الرابعة: عاقة الفقه الفرضي بقواعد التقديرات الرعية.

المبحث الثاني: أسباب الفقه الفرضي، وأنواعه، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أسباب الفقه الفرضي:

المطلب الثاني: أنواع الفقه الفرضي، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تقدير وقوع المسائل، وفيه فرعان:
الفرع الأول: تقدير وقوع مسائل ممكنة.

الفرع الثاني: تقدير مسائل نادرة ومستحيلة.
المسألة الثانية: الفتوى في مسائل لم تقع.

المبحث الثالث: آراء العلماء في الفقه الفرضي؛ وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تحقيق أقوال العلماء في المسألة.

المطلب الثاني: أدلة الأقوال والمناقشات والترجيح، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أدلة الأقوال ومناقشتها.
المسألة الثانية: الراجح في المسألة.

المبحث الرابع: المسائل الجائز والممنوع الفرض فيها، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المسائل التي يجوز الفرض فيها.

المطلب الثاني: المسائل الممنوع الفرض فيها.

المبح�ث الخام�س: الآث�ار الإيجابية والس�لبية للفقه الف�رضي، وفيه 
مطلبان:
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المطلب الأول: الآثار الإيجابية للفقه الفرضي.
المطلب الثاني: الآثار السلبية للفقه الفرضي.

المبحث السادس: أمثلة تطبيقية للفقه الفرضي، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أمثلة تطبيقية للفقه الفرضي ممكن الوقوع.

المطلب الثاني: أمثلة تطبيقية للفقه الفرضي الذي لا فائدة في الكام 
عنه، ونادر الوقوع؛ وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أمثلة للفقه الفرضي الذي لا فائدة فيه.
المسألة الثانية: أمثلة للفقه الفرضي نادر أو مستحيل الوقوع.

الخاتمة.
وفي الختلام فلإني أسلأل الله أن يتجلاوز علن تقصري ويغفلر لي ما 
تضمنله بحثي من خطأ وزللل وأن يصلح مني القلول والعمل، وهذا 
جهد المقل، وصلى الله وسللم وبارك عللى نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم.
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المبحث الأول
حقيقة الفقه الفرضي، ونشأته، وعلاقته بقواعد الشرع

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول
حقيقة الفقه الفرضي وأسماؤه

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تعريف الفقه الفرضي.
أولًا: تعريف مفردتي المصطلح:

يتألف هلذا المصطلح من كلمتين، إحداهما: الفقه، وشلهرتها تغني 
عن التعريف بها.

والثانيلة: الفلرضي وتحتلاج لبيلان معناهلا في اللغلة والاصطاح، 
وكيلف تألف منها مع كلمة الفقه مصطلح يطلق على نوع من مسلائل 

علم الفقه.

فالفَرْض -بفتح الفاء وسكون الراء- في اللغة يأتي بإزاء عدة معانٍ؛ 
ومنهلا: التقدير)1)، كما يقال: فلرض المحال ليس بمحال؛ أي: تقديره، 

)1) انظر: لسلان العلرب )203/7(، المصباح المنر278(، تاج العلروس )486/18 مادة: 
)ف ر ض(.
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وبمعنلى تجويلز العقلل؛ كما في قولهلم: المفهوم إن امتنلع فرض صدقه 
عللى كثرين فجزئي، وإلا فلكلي، أي إن امتنع تجويز العقل صدقه على 
كثريلن فهو الجزئلي، وإلا فهو الكلي وهو اللذي لا يمتنع عقاً تقدير 

صدقه على كثرين)1).

وذكر التهانوي أن الفرض -بمعنى التجويز العقلي- أعمّ مطلقا من 
الفرض بمعنى التقدير؛ إذ للعقل أن يفرض المسلتحيات والممتنعات 

أي ياحظها ويتصورها)2).

والفرض على نوعين:

أحدهملا: انتزاعلي؛ وهو إخراج ما هو موجلود في الشيء بالقوة إلى 
الفعل ويكون الواقع موافقاً للمفروض.

والثاني: اختراعي؛ وهو التعمل واختراع ما ليس بموجود في الشيء 
بالقوة أصاً ويكون الواقع مخالفاً للمفروض)3).

)1) انظر: دستور العلماء )15/3(، كشاف اصطاحات الفنون )1125-1124/3).
)2) انظلر: كشلاف اصطاحلات الفنلون )1124/3-1125(. وانظر: الكليلات للكفوي 
)ص690(؛ فقلد قلال: »وملراد القوم بقولهم: الجلزء الذي لا يتجزأ لا يقبل القسلمة لا 

كسراً ولا وهماً ولا فرضاً: هو التعقل لا مجرد التقدير«.
)3) انظر: دستور العلماء )15/3(، كشاف اصطاحات الفنون )1125/3).

وقد سلماه العطار: الوجلود الذهني؛ وقسلمه إلى الوجود الذهنلي الانتزاعي، والوجود 
الذهنلي الاختراعي، وذكلر انحصار الوجود الذهنلي فيهما، والفلرض متعلق بالوجود 

الذهني؛ لأنه موجود في الأذهان لا الوجود العيني الخارجي.
انظر: حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع )358/1).

وقد قسم بعض العلماء الفرض إلى قسمين:
الأول: فرض المحال؛ وهذا القسم لا يجري في الفرض بمعنى التجويز العقلي.

الثاني: الفرض المحال؛ ويجري في الفرض بمعنى التقدير.
انظر: التذهيب للتفتازاني شرح التهذيب للخبيي )ص127(، حاشلية الدسلوقي على 

تذهيب التفتازاني )ص128).
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وهذا هو الفرض في قولهم فرض المحال ليس بمحال)1).
قلال الكفلوي: »والفلرض هو اللذي لا يطابق الواقلع ولا يعتد به 

أصاً«)2).
فالفلرض ههنا بمعنى تصلور العقل، إلا أنّ التصلور في الانتزاعي 
مطابلق للواقلع، وفي الاختراعلي مخالف له، فالاشلتراك بلين النوعين 

معنوي)3).
والفلرض بمعنلى: التجويز العقلي؛ هو الأنسلب للفلرض الفقهي 

-مسألة البحث- كما سيأتي.
كما أن الفرض بمعنييه -الانتزاعي، والاختراعي- يناسلبان تقسيم 
الفلرض الفقهي إلى ممكن الوقوع ونادر الوقوع؛ كما سليأتي في المبحث 

الثاني.
ثانياً: تعريف المصطلح باعتباره علمًا على مسألة مخصوصة.

بعلد معرفتنا بكلمتي الفقه، والفرض، فإنه يمكننا التعرف على هاتين 
الكلمتين بعد أن أطلقتا على مسلألة معينة؛ وهلي الفقه الفرضي، وبما أن 
استعمال هذا المصطلح حادث -وإن كانت حقيقة ما يستعمل فيه قديمة- 
فإنني عندما تتبعت كام العلماء حول هذا المصطلح لم أظفر بمن استعمله 
إلا في العصلور المتأخرة، وأول من وجدتله بحثه باعتباره مصطلحاً؛ هو 
الحجوي في كتابه: الفكر السامي؛ حيث عنون لمسألة في كتابه بل: إحداث 
أبي حنيفلة للفقه التقديري، وذلك عنلد ترجمته للإمام الأعظم أبي حنيفة 
رحمله الله، وملع ذللك فللم يعرفه الحجلوي تعريفلاً اصطاحيلاً، ولكنه 
تناولله بتعريف وصفي جلاء فيه: »أما أبوحنيفة فهلو الذي تجرد لفرض 

)1) انظر: دستور العلماء )16/3).
)2) الكليات )ص690).

)3) انظر: كشاف اصطاحات الفنون )1125/3).
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المسائل وتقدير وقوعها وفرض أحكامها؛ إما بالقياس على ما وقع، وإما 
باندراجهلا في العملوم مثلاً، فزاد الفقله نمواً وعظمة وصلار أعظم من 
ذي قبلل بكثر... وقد تابع أبا حنيفة جل الفقهاء بعده ففرضوا المسلائل 

وقدروا وقوعها ثم بينوا أحكامها...«)1).

ثم اسلتعمله بعلض الكاتبين في تاريخ الفقه، وسلأذكر ما وقفت عليه 
من تلك التعريفات؛ لأصل من خالها إلى التعريف الذي أراه صحيحاً.

ولعل من أقدم من عرف هذا النوع من مسلائل الفقه العامة محمد 
أبوزهرة، الذي قال: »يقصد بالفقه التقديري: الفتوى في مسائل لم تقع 

ويفرض وقوعها«)2).

ووصلف أبوزهرة عملل أبي حنيفة في القياس فلكان مما قال: »كان 
يبحلث علن العلة فإذا وصل إليهلا أخذ يختبرها، ويفلرض الفروض، 
ويقلدر وقائع لم تقع ليطبق عليها العللة التي وصل إليها، وذلك النوع 
ملن الفقه يسلمى: الفقله التقديلري؛ إذ تقلدر وقائع لم تقلع، ثم يذكر 

حكمها، وهذا لاختبار العلة التي وصل إليها«)3).

وبمثلل صنيلع أبي زهلرة فعلل الأسلتاذ محملد سلام مدكلور؛ فقد 
تحدث عن الفقه في عصر التابعين وسلماه عصر تكوين المذاهب الفقهية 
والتدويلن، ثلم قلال: »الفقه الافلتراضي في هلذا العصر: أخلذ الفقهاء 
وخاصلة فقهاء اللرأي من أهل العلراق ينظرون فيما يطلرح أمامهم من 
فتيا ومسلائل من جميع وجوهها؛ بل يفترضون مسلائل يستبعد حدوثها 

عقاً، فيقولون: أرأيت لو كان كذا فما الحكم؟ وماذا لو كان كذا؟«)4).

)1) الفكر السامي )419/2).
)2) أبوحنيفة: حياته وعصره وآراؤه وفقهه )ص229).

)3) تاريخ المذاهب الإسامية 372).
)4) تاريخ الفقه لمحمد سام مدكور 90).
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وقلال الحصري بأنله: »تتبع العللماء والفقهاء ما يمكلن أن يقع من 
الإنسان من أمور واستنبطوا لها أحكاماً تنطبق عليها إذا وقعت«)1).

وعرفله الدكتور قطب الريسلوني فقلال: »هو الفتوى في مسلائل لم 
تقع، وتفريع الرأي في أمور قبل أن تكون، ويفترض وقوعها بالتصور 

العقلي المجرد«)2).

وهذا التعريف من أدق ما قيل في تعريفه؛ لاشتماله على نوعي الفقه 
الفرضي، وهو الفتوى فيما لم يقع جواباً على أسلئلة المسلتفتين، وتقدير 

مسائل لم تقع استعداداً لوقوعها في مستقبل الزمان.

إلا أن هلذا التعريف خا من معنى الفلرض في اللغة والاصطاح 
-وهو التقدير والتجويز العقلي- وشأن التعريف أن يتناول ما يدل على 
اسلتمداده من المعنى اللغوي الذي دلت عليه حقيقته اللغوية، والمعنى 
الاصطاحلي للكلملة إذا صارت لها دلالة اصطاحيلة إما بالمواضعة 

الرعية أو العرفية، أو بالنقل.

ولذلك فقد حاولت صياغة تعريف للفقه الفرضي تتم فيه ماحظة 
ما ذكر، ويشمل ذلك التعريف أنواع الفقه الفرضي باعتبارات مختلفة؛ 

وهذا التعريف هو:

العلم المتعل�ق بقيام الفقيه بتجويز وقوع المس�ائل الشرعية العملية، 
والجواب عن أسئلة المستفتين فيما لم يقع، وتقدير حكم الشارع في ذلك.

فقولنا: العلم؛ جنس في التعريف.

وقولنا: المتعلق بقيام الفقيه؛ قيد في التعريف لبيان القائم بهذه العملية، 
وهو الفقيه ليخرج من عداه من كل صاحب فرض في أنواع العلوم.

)1) تاريخ الفقه الإسامي لأحمد الحصري )ص214).
)2) مقولات في التجديد الفقهي )ص50).
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قولنا: بتجويز وقوع؛ قيد يدل على المعنى الفرضي المستعمل في هذا 
الفقه، وهو سلماح العقل بتصور المسلألة المفلروض النظر فيها، وذلك 
حتلى تخرج الصور التلي لا يمكن حصولها عقلاً؛ كاجتماع النقيضين 

وارتفاعهما، واجتماع الضدين.

قولنا: المس�ائل الشرعية العملية؛ قيد في التعريف لبيان مجال النظر 
في هلذا العللم؛ وهو المسلائل الفقهية المتعلقة بأعلمال المكلفين؛ دون 

غرها.

ومجملوع قولنلا: تجويز وقوع المس�ائل الشرعية العملي�ة؛ قيد وضع 
في التعريف ليدل على أحد نوعي الفقه الفرضي وهو: اسلتعمال العقل 
والفكر لوضع تصور لمسلائل لم تقع بعد وبيان حكم الشارع فيها حال 

حدوثها.

وقولنا: والجواب عن أس�ئلة المس�تفتين بما لم يقع؛ قيد يشلمل النوع 
الثاني من الفقه الفرضي وهو إجابة أسلئلة المسلتفتين في مسلائل لم تقع 

لهم بعد.

قولنلا: وتقدير؛ بيان لجلزء من عمل الفقيه بعد التجويز العقلي وهو 
الاجتهاد في تقدير حكم الواقعة لو وقعت.

أملا قولنا: حكم الشرع؛ فهو قيد لبيلان أن القصد من النظر في هذا 
الفقه هو بيان الحكم الرعي وليس لبيان الحكم العقلي.

والفقله الفرضي بهذا التعريف؛ يشلمل العملية الاجتهادية المحضة 
القائملة على تصور مسلائل وفرضها ثم بيان الحكلم فيها، والفتوى في 

مسائل يسأل عنها المجتهد ولم تقع بعد للمكلفين.

ويشمل كذلك: التصور والفتوى في مسائل يمكن وقوعها ومسائل 
نادرة أو مسلتحيلة الوقوع، أو المسائل غر المثمرة في تصرفات المكلف 
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كالأغلوطلات والألغلاز ونحوهلا، وإن كان حكم النظلر في كل منهما 
مختلفاً كما سيأتي في حكم الفقه الفرضي.

المسألة الثانية: أسماء الفقه الفرضي.
لقلد أطلق المهتمون بهذا النوع من الفقه أسلماء متعددة عليه وذلك 
للمسلاعدة في الكشلف عن حقيقتله، وبعض تلك الأسلماء عبارة عن 
وصلف العمل الذي يقوم به الفقيه في أثناء التعامل مع تلك المسلائل، 
ولم يتعمد من أطلق تلك التسلمية إطاق ذللك اللقب على هذا الفن؛ 

ومن تلك الأسماء:
الفق�ه التقدي�ري)1)، وهذا هو الاسلم الأشلهر لله، وقد عدلت . 1

عنله إلى الفقه الفرضي؛ وذلك لأن هذا النوع من الفقه قائم على 
الفلرض؛ وهلو أعم ملن التقديلر؛ إذ إن الفرض يشلمل معنيي 
التقديلر والتجويز العقلي، وكاهما يشلكل الفقه الفرضي الذي 
جرى فيله البحث عند العلماء، ولأن من تنلاول الفقه التقديري 

وصفه بأنه عبارة عن فرض المسائل.
التنظير الافتراضي)2)؛ وهذه تسلمية بعض الباحثين، وقد علل . 2

لتلك التسلمية بأن المعنى اللغلوي الإجمالي للتنظر الافتراضي 
هلو البحث عن النظائلر المقدرة أو المفروضلة بالتصور العقلي 
المجرد...ثلم قلال: »وإذا كان هلذا هو معنلى التنظر -بصفة 
عاملة - في مجلال الاجتهلاد الفقهي؛ فلإن التنظلر الافتراضي 

)1) انظلر: الفكر السلامي )419/2(، أبوحنيفة، حياته وعلصره وآراؤه وفقهه )ص229(، 
تاريخ المذاهب الإسلامية )ص372(، مقولات في التجديد الفقهي )ص50(، المدخل 
لدراسلة الريعلة الإسلامية لعبدالكريلم زيلدان )ص131(، تاريخ الفقه الإسلامي 

للسايس )ص108).
)2) انظر: التنظر الافتراضي في المنهج الفقهي عند القاضي عبدالوهاب البغدادي )315/5-

.(316
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يعنلي قصر المعنلى على إعمال التنظر قياسلاً وإلحاقاً في الفروع 
المفترضلة -أي المقلدرة والمتصورة عقلاً- دون حدوث لها في 
الواقع، وتسلمى ثمرة ذلك ملن الأحكام بالفقه التقديري، أو 

الفقه الفرضي«)1).
ويبدو لي أن هذه التسلمية نابعلة من العملية التي يتم بها فرض 
المسلائل قبلل أن توصلف بأنهلا نلوع ملن الفقه، وهلي بمعنى 

الفرض الفقهي.
الفقه الافتراضي، نسلبة إلى الافتراض؛ وهذه تسلمية الأستاذ . 3

محملد سلام مدكلور)2)، وغلره)3)، ولكن يشلكل عللى هذه 
الذهلاب،  بمعنلى:  تسلتعمل  افلتراض  كلملة  أن  التسلمية 
والانقلراض كلما نص على ذللك صاحبا المحيلط في اللغة)4)، 

وتاج العروس)5).
تقدير الخوارق؛ وقد نسب المقري هذه التسمية للمازري؛ فقال: . 4

»قاعلدة: قال الملازري: تقدير خوارق العلادات ليس من دأب 
الفقهاء -أي من عاداتهم- لما فيه من تضييع الزمان«)6)، ومراده 
بخلوارق العادات: ذلك النوع من المسلائل التلي يندر وقوعها 
أو يسلتحيل، وهي أحد نوعي الفقه الفرضي كما سليأتي، ويدل 
على أن هذا مراده قوله بعد ذلك)7): »أما الكام عن المحقق من 

)1) التنظر الافتراضي في المنهج الفقهي عند القاضي عبدالوهاب البغدادي )316/5).
)2) انظر: تاريخ الفقه لمحمد سام مدكور )ص90).

)3) انظلر: تاريلخ الفقه الإسلامي للحلصري )ص214(، تاريخ التريع الإسلامي لعلي 
معوض وعادل عبدالموجود )82/2).

)4) انظر: المحيط في اللغة )8/8).
)5) انظر: تاج العروس )485/18).

)6) القواعد للمقري )465/2).

)7) القواعد للمقري )466/2).
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ذلك فقد سألت الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اليوم الذي كسنة، 
أتجزئ فيه صاة يوم؟ فقال: »لا، اقدروا له قدره«)1).

تكث�ير الفروض النادرة، وهذه تسلمية المقلري؛ فقد قال: »يكره . 5
تكثر الفروض النادرة، والاشلتغال عن حفظ نصوص الكتاب 

والسنة...")2).
وهذه التسلمية والتلي قبلها عبارة عن وصف عملل الفقيه عند 

التعامل مع مسائل الفقه الفرضي.

الفقه الأرأيتي، وقد أطلق على فقهاء العراق: الأرأيتيون)3)، وهذه . 6
التسمية مأخوذة من كثرة السؤال بل: أرأيت، بعد أن يجيب المفتي 
بجواب؛ فيقول السلائل: أرأيت لو كان كذا فما الحكم؟ وماذا لو 
كان كذا؟ فيسأل عن شيء لم يقع وعن حكمه لو وقع، وقد ذمهم 
السللف، وأخذ هلذا اللقب من مثل مقولة الشلعبي المشلهورة: 
»والله لقد بغّض هؤلاء القوم إليَّ المسجد حتى لهو أبغض إلّي من 
كناسلة داري. قلت: من هم يا أبا عمرو؟ قال: الأرأيتيون، قال: 
ومنهلم الحكم وحملاد وأصحابهم«، وقوله: »ملا كلمة أبغض إلّي 

من »أرأيت«، ونحوها مما ورد في كام السلف)4).

)1) جزء من حديث طويل؛ أخرجه مسلم - برح النووي - كتاب الفتن وأشراط الساعة، 
بلاب ذكلر الدجلال وصفته وملا معله )50/18-57(، وأبو داود في السلنن - مع عون 
المعبلود - كتلاب الماحلم، بلاب خلروج الدجلال )299/11-301(، وانظلر: جامع 

الأصول345-341/10).
)2) القواعد للمقري )467/2).

)3) انظر: أبوحنيفة: حياته وعصره )ص229(، تاريخ الفقه لسام مدكور )ص90(، السنة 
ومكانتها في التريع الإسامي للسباعي )ص403(، الرأي وأثره في مدرسة أهل المدينة 

)ص556).
)4) انظلر جمللة ملن الآثلار عن السللف في النهي عنهلا وذمهلا في: جامع بيان العللم وفضله 

)146/2وما بعدها، الموافقات )317/4).
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هذه أشهر أسلماء هذا النوع من الفقه، وبعضها وصف للعملية التي 
يتم بها عمل الفقيه في هذه المسألة، أو لقب لبعض أنواع هذا الفن، وقد 
عدللت عنها كلها إلى تلقيبه بل: )الفقه الفرضي( وذلك لما في هذا اللقب 
ملن مطابقلة بين اللفلظ والمضملون - اللدال والمدلول - إذ إنه يشلمل 
أنلواع الفقه الفرضي، وذلك ما لا يتوفر في سلائر الألقاب؛ ولأن كلمة: 
فرض؛ ذات دلالة لغوية تناسب هذا النوع من الفقه -كما مر في تعريفها 

اللغوي- أكثر من غرها من الكلمات التي ورد نسبة هذا الفقه إليها.
وقد اخترت هذا اللقب دون قولي: )الفرض الفقهي(؛ وذلك لأن هذه 
الأخلرة تدل على العملية التي يقوم بها الفقيله عندما يكون ناظراً يتوقع 
وقوع المسلائل، ولا تتناول أسئلة المسلتفتين عن الوقائع التي لم تقع، هذا 
ملن وجله، والوجه الآخر: أن لقب: الفرض الفقهلي؛ متعلق بهذا النوع 
ملن الفقه باعتباره ممارسلة من الفقيه، ولا تصفه باعتبلاره علمًا له تعريفه 
وأنواعه وتقسيماته وأحكامه ومدارسه، وهو ما يظهر لي أنه في طريقه إلى 
التشلكل باعتباره نوعاً من علم الفقه، له خصائص العلم من حيث الحد 
والمسلائل والموضوعات والواضع والغاية والحكلم، وغرها من مبادئ 
العلوم، وإذا كان هذا النوع من علم الفقه بهذه الكيفية؛ فيناسب تسميته 

بما يدل على ذلك؛ وقد رأيت أن يكون: )الفقه الفرضي(، والله أعلم.

المطلب الثاني
نشأة الفقه الفرضي

كان الفقه في الزمن النبوي يعتمد على التصريح بحكم وقع بالفعل، 
أملا من بعده ملن الصحابة وكبلار التابعين وصغارهلم، فكانوا يبنون 
حكم ما نزل بالفعل في زمنهم، ويحفظون أحكام ما كان نزل في الزمن 

قبلهم، فنما الفقه وزادت فروعه)1).

)1) انظر: الفكر السامي )419/2).
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وقلد أثلر علن السللف في تللك الفلترة كراهة اللكام فيلما لم يقع، 
وتوقفهلم عن الإفتلاء فيه ويرون فيله ضياعاً للوقت ومشلغلة للناس 
فيلما لا فائدة فيه)1)، والآثلار في هذا الباب كثرة، وسلوف نورد بعضاً 
منهلا عند حكاية الخاف في جواز الفرض في مسلائل الفقه في المبحث 

الثالث من هذا البحث.
وبعلد ذللك أتلى الإملام أبوحنيفة فأكثلر فلرض المسلائل وتقدير 
وقوعهلا، وفرض أحكامها؛ إملا بالقياس على ما وقع، وإما باندراجها 
في العملوم؛ فلكان يبحلث علن العلة فلإذا وصلل إليها أخلذ يختبرها 
ويفلرض الفروض، ويقدر وقائع لم تقع ليطبق عليها العلة التي وصل 
إليها، فزاد الفقه وزادت فروعه فقد قيل إن أبا حنيفة وضع ستين ألف 

مسألة، وقيل ثاثمئة ألف مسألة)2).
بلل قيلل إن هلذا التوسلع اللذي سلار عليله أبوحنيفلة في التفريع 
والاستنباط بلغ بالمسلائل التي عرفت في فقهه حداً كبراً جداً أوصلها 
صاحب العناية في شرح الهداية إلى ألف ألف ومئتي ألف وسبعين ألفاً 
ونيفاً، قال السلباعي -معلقاً عليه-: »وهلو عدد ضخم، ولو قيل: إنه 

)1) انظر: السنة ومكانتها في التريع الإسامي للسباعي )ص403(، الرأي وأثره في مدرسة 
أهل المدينة )ص556).

)2) انظلر: الفكلر السلامي )419/2(، تاريلخ المذاهب الإسلامية لأبي زهلرة )ص372(، 
تاريلخ الفقله لمدكلور )ص90(، تاريلخ الفقه الإسلامي للسلايس )ص108(، تاريخ 
الفقه الإسلامي للحصري )ص214(، السنة ومكانتها في التريع الإسامي للسباعي 
)ص403(، المدخل لدراسة الريعة الإسامية للدكتور عبدالكريم زيدان )ص131(، 
دراسلة تاريخيلة للفقله وأصوله لمصطفلى الخن )ص82(، اللرأي وأثره في مدرسلة أهل 
المدينلة 556(، تاريخ التريع الإسلامي لعلي معوض وعلادل عبدالموجود )82/2(، 

التنظر الافتراضي في المنهج الفقهي عند القاضي عبدالوهاب البغدادي )318/5).
وقلد قلال أبوزهرة عن هلذا العدد من المسلائل التي قال الحجوي إن أبلا حنيفة وضعها؛ 
وهما: ستون ألف مسألة، وثاث مئة ألف مسألة: »والرقم الأول كبر لا يخلو من مبالغة 

ظاهرة، والثاني أحرى بالرفض« أبوحنيفة: حياته وعصره )ص230).
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على سلبيل المبالغة فالقدر الثابت على أقل تقدير هو أكثر مما أثر عن أي 
إمام آخر«)1)، ولذا فقد عبر بعض الناقمين على أبي حنيفة عن سلخطه 
لكثرة تفريعه بقوله: »هو أعلم الناس بما لم يكن وأجهلهم بما قد كان...

يريد أنه لم يكن له علم بآثار من مضى«)2).

وقلد ذكر الخطيب البغلدادي أنه عندما نزل قتلادة الكوفة، قام إليه 
أبوحنيفلة، فسلأله: يلا أبلا الخطاب: ما تقلول في رجل غلاب عن أهله 
أعواملاً، فظنلت امرأته أن زوجهلا مات، فتزوجت، ثلم رجع زوجها 
الأول، ملا تقول في صداقهلا؟ وكان أبوحنيفة قد قال لأصحابه الذين 
اجتمعلوا إليله: لئلن حدث بحديلث ليكذبلن، ولئن قال برأي نفسله 
ليخطئن، فقال قتادة: ويحك، أوقعت هذه المسلألة؟ قال: لا. قال: فلمَ 
تسلألني عما لم يقع؟ قال أبوحنيفة: »إنا لنسلتعد للباء قبل نزوله، فإذا 

ما وقع، عرفنا الدخول فيه والخروج منه«)3).

ونتيجة لذلك: فقد قال الحجوي وغره إن أبا حنيفة أول من وضع 
هذا العلم)4).

وقلد تابلع أبا حنيفلة جلل الفقهاء بعلده حتلى العصلور المتأخرة، 
وتوسلعوا في القيلاس والتوقلع أيما توسلع، وافترضوا مسلائل خيالية 
لاختبلاره، وقد كان لفرض المسلائل من الفقهاء وملن عامة الناس أثر 
عظيم في تضخم الفقه الإسامي وكثرة أحكامه، كما كان دافعاً للفقهاء 
الآخريلن لإبداء رأيهم فيما فرض حسلب أصول مذهبهم عند علمهم 

)1) السنة ومكانتها في التريع الإسامي )ص404).
)2) جاملع بيلان العللم وفضلله )ص145(، وانظر: السلنة ومكانتها في التريع الإسلامي 

)ص404).
)3) تاريخ بغداد )348/13).

)4) انظلر: الفكلر السلامي للحجلوي )419/2(، السلنة ومكانتهلا في التريع الإسلامي 
)ص403).
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بها واطاعهم عليها؛ مع أنهم يبغضون فرض المسائل؛ لأنهم لا يحبون 
الاتجلاه إلى القيلاس والرأي إلا عند الضرورة، وللذا فإنهم أطلقوا على 

فقهاء العراق: الأرأيتيين)1).

وملع أن أكثلر المؤرخلين للفقله اعتبروا أبلا حنيفة ملن أحدث هذا 
النلوع ملن الفقه؛ إلا أن الأسلتاذ أبا زهرة رد تلك الدعوى وناقشلها؛ 
وأبطلل زعم كلون أبي حنيفة من أحلدث الفقه الفلرضي؛ فقال: »لقد 
ادعلى الحجوي أن أبا حنيفة هو الذي أحلدث الفقه التقديري؛ فقال: 
»كان الفقله في الزملن النبلوي التصريح بحكم ما وقلع بالفعل أما من 
بعلده من الصحابلة وكبار التابعين وصغارهم، فكانلوا يبنون حكم ما 
نلزل بالفعل في زمنهم، ويحفظون أحلكام ما كان نزل في الزمن قبلهم، 
فنلما الفقله وزادت فروعه نوعلا، أما أبوحنيفة فهلو الذي تجرد لفرض 
المسلائل وتقديلر وقوعها، وفلرض أحكامها إما بالقيلاس على ما وقع 

وإما باندراجها في العموم فزاد الفقه نمواً وعظمة«)2).

ثم قال أبوزهرة: »هذه دعوى الحجوي؛ ونحن نرى أن أبا حنيفة لم 
يحدث الفقه التقديري، ولكنه نماه ووسعه وزاد فيه بما أكثر من التفريع 
والقيلاس، وعنلدي: أن الفقه التقديري وجد قبل أبي حنيفة في وسلط 
فقهلاء اللرأي، وإن كان إبراهيم النخعي قد تحاملاه، أو على التحقيق لم 
يلسر فيله إلى مداه، فلكان لا يجيب حتى يسلأل فا يفرع هلو من تلقاء 

)1) انظر: الفكر السلامي )419/2(، تاريخ الفقه لمدكور )ص90(، تاريخ الفقه الإسلامي 
للسلايس )ص108(، تاريخ الفقه الإسامي للحصري )ص214(، السنة ومكانتها في 
التريع الإسلامي للسباعي )ص403(، المدخل لدراسلة الريعة الإسامية للدكتور 
عبدالكريم زيدان )ص131(، دراسلة تاريخية للفقله وأصوله لمصطفى الخن )ص82(، 
الرأي وأثره في مدرسلة أهل المدينة )ص556(، تاريخ التريع الإسلامي لعلي معوض 
وعلادل عبدالموجلود )82/2(، التنظلر الافلتراضي في المنهلج الفقهلي عنلد القلاضي 

عبدالوهاب البغدادي )318/5).
)2) الفكر السامي للحجوي )419/2(، وانظر: أبوحنيفة: حياته وعصره )ص230).
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نفسه، ولقد ذكر لنا الشعبي أنه كان يشكو من أن الفقهاء في دراساتهم 
يقوللون: أرأيلت للو كان كذا؟ -وهذا هلو التقدير والفلرض- وكان 
يسميهم: الأرأيتيين، فقد جاء في الموافقات للشاطبي أن الشعبي أوصى 
بعض من تلقوا عنه فقال: إذا سئلت عن مسألة فأجبت فيها؛ فا تتبع 
مسلألتك أرأيت، فإن الله قال في كتابله: )ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ( 
]الفرقان: 43[؛ حتى فرغ من الآية، والثانية: إذا سلئلت عن مسلألة؛ فا 

تقلس شليئا بشيء فربما حرمت حلالًا أو حللت حراملاً، والثالثة: إذا 
سلئلت عما لا تعلم فقلل: لا أعلم وأنا شريكك«، ولقلد روي عنه أنه 
كان يقول: »والله لقد بغض هؤلاء القوم إليَّ المسجد فهو أبغض إلّي من 

كناسة داري، قيل ومن هم يا أبا عمر: قال: الأرأيتيون«)1).

قال أبوزهرة: »وإذا كان الشلعبي قد ملات قبل أن ينضج أبوحنيفة 
-إذ كان لا يزال تلميذاً لحماد- فقد مات سنة 109هل، والفقه التقديري 
كان شلائعاً في الكوفلة في عهلده فا بد أن أبا حنيفلة لم يحدثه ولكن قد 

وجده فنما وزاد فيه وأكثر«)2).

وقلد وجلدت في كام ابن عبدالبر ما يدل على أنه يلرى أن هذا الفقه قد 
وجلد قبل الشلعبي بكثلر؛ فقد وجد في عهلد النبي صلى الله عليه وسلم؛ واللذي يدل عليه 
السؤال بل: أرأيت؛ ومن ذلك ما رواه سهل بن سعد أن رجاً أتى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: »يا رسول الله أرأيت رجاً وجد مع امرأته رجاً فيقتله فيقتلونه، 

أم كيف يفعل؟ قال: فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من التاعن«)3).

)1) أبوحنيفلة: حياته وعصره )ص229-230( بتصرف، وانظر هذين النقلين المذكورين في 
كام أبي زهرة في: الموافقات )317/4).

)2) أبوحنيفة: حياته وعصره )ص229-230( بتصرف.
)3) انظلر: التمهيد لابن عبدالبر )186/6-187(، والحديث أخرجه البخاري في الصحيح 
- ملع فتلح البلاري - كتلاب الطاق، بلاب اللعان ومن طللق بعد اللعلان )446/9(، 

ومسلم في صحيحه - مع شرح النووي - كتاب اللعان )101/10).
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قلال ابلن عبداللبر معلقلاً عللى هلذا الحديلث: »وفي هلذا الحديث 
من الفقه: السلؤال عن الإشلكال، وفيله أن الاسلتفهام بأرأيت -عن 

المسائل- كان قديمًا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم«)1).

لكلن يرد على هلذا الرأي؛ بأن المراد بالفقه الفرضي عند السلؤال بل 
أرأيت؛ السؤال عما لم يقع، وهذا ما عناه الشعبي عندما شكا من أهلها، 
وهو ما كثر في فقه أبي حنيفة، وأما ما ورد في حديث التاعن؛ فالسؤال 

عن أمر وقع، وإن كان ورد بلفظ: أرأيت.

ومهلما يكلن علن التوقيلت الزمني الذي نشلأ فيله الفقله الفرضي؛ 
فملما لا شلك فيه أن القدح المعلى في ذللك كان لأهل العراق حتى كان 
أكثلر فقهاء الأمصار عالة عليهم في فرض المسلائل واسلتعمال القياس 

والرأي)2).

وقد اسلتقر الرأي عند معظم الكاتبين في تاريلخ الفقه أن أبا حنيفة 
وأصحابله كان لهم الأثر الأعظم غر المسلبوق في إثراء الفقه الفرضي، 
وتوسليع دائرته، وترسليخ دعائمه، وإن كان قد سبق في كام الشعبي 
ملا يدل على وجود فكرة ذلك الفقه عنده، ويمكن الجمع بين القولين؛ 

بأحد أمرين:

الأول: أن الشلعبي أول من تكلم فيه صراحة، وأبو حنيفة أول من 
وسعه ورسخ دعائمه.

الثاني: أن الشلعبي أول ملن عارضه ورفضه، وأبلو حنيفة أول من 
تناوله واعتمده طريقة في الاستعداد للنوازل قبل حدوثها.

وبعلد القلرن الثالث جاء بعض الفقهاء فشلغلوا أنفسلهم بالتفريع 

)1) التمهيد )188/6).
)2) انظر: التنظر الافتراضي في المنهج الفقهي عند القاضي عبدالوهاب البغدادي )319/5).
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حتى فرضوا مسائل لا تقع، بل لا يتصور وقوعها، ويستحيل في العقل 
وجودها - كما سليأتي التمثيل لذلك في مبحث مستقل - فنظر الفقهاء 
لذلك نظرة استنكار، ومنهم من حرم فرض المسائل، وأقام الأدلة على 
ذلك، مما سلنذكره في الخاف في هذه المسألة وأقوال العلماء فيها وأدلة 

كل قول.

ومن سمات هذه المرحلة الأخرة التي كثر فيها الفقه الفرضي بكثرة 
الفروض الفقهية؛ وجود الألغاز الفقهية؛ وهي عبارة عن ترف علمي 
في جملتها، وإن كان بعض أصحابها قد أرادوا بها رياضة الذهن، وتقوية 
العقل عند التمرن)1)، وتعويد التاميذ على الاسلتنباط ومعرفة الجمع 
والفلرق، والمعايلاة والامتحلان)2)، والتدريلب على الوصلول للحكم 
الصحيلح، إلا أنهلا قد حشلدت بمسلائل لم تقلع وربما ينلدر وقوعها، 
فأسهم ذلك في كثرة المسائل المفروضة، بل والتي يستحيل وقوعها)3).

)1) انظر: غمز عيون البصائر )162/4).
)2) انظر: مقدمة المعاياة في العقل للجرجاني )ص22).

)3) ومن الكتب المؤلفة في هذا الفن:
الذخائلر الأشرفيلة في ألغاز الحنفية لعبدالبر بن محمد المعروف بابن الشلحنة الحنفي المتوفى 
سنة )921هل(، ودرة الغواص في محاضرة الخواص لابن فرحون المالكي المتوفى )799هل( 
وذكر المحقق في مقدمته للكتاب عدداً من الكتب المؤلفة في الألغاز، وطراز المحافل في ألغاز 
المسلائل؛ تأليف جمال الدين عبدالرحيم الأسنوي المتوفى )772هل(؛ تحقيق عبدالحكيم بن 
إبراهيلم المطرودي، وللجرجاني المتوفى )482هل( كتلاب بعنوان )المعاياة في العقل(، ومن 
كتب الألغاز: حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد للجراعي المتوفى 
883هل وبتحقيق الدكتور مسلاعد الفالح، وممن أفرد الألغاز بباب أو فصل: ابن نجيم في 
كتابه الأشلباه والنظائر؛ فقد أفرد لها فصاً بعنوان )الفن الرابع من الأشلباه والنظائر وهو 

فن الألغاز(، وكذلك ابن السبكي في الأشباه والنظائر له.
وذكر الشيخ بكر أبوزيد في المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل )924/2( عدداً 
من الكتب المؤلفة في ذلك، وقال: »ويقال )الامتحان(، )والمعاياة(«، ويقول الزركشي في 
القواعد )70/1(: »المطارحات: مسائل عويصة يقصد بها تنقيح الأذهان "؛ إلا أنه فرق 
= بينها وبين الألغاز. 
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كما اتسلمت هلذه المرحلة بوجلود بعض المناظرات الفقهية، سلواءً 
أكان ذللك في كتب الجدل والمناظرة، أم مضمنة في بعض المصنفات أم 

مفردة بمصنف مستقل لها)1).

والمناظلرات قائمة في معظمها على فرض صور لم تقع ولكن يحتمل 
وقوعهلا، وقد تتضمن صوراً يسلتحيل وقوعها يذكرهلا المناظر لختل 
حجة الخصم إذا منع وجود ما يدعيه مناظره عقاً فيذكر الناظر إمكان 

ذلك عقاً وإن لم يقع في الواقع.

المطلب الثالث
علاقة الفقه الفرضي بقواعد الشرع

وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: علاقة الفقه الفرضي بسد الذرائع.

المسألة الثانية: علاقة الفقه الفرضي باعتبار المآلات.

المسألة الثالثة: علاقة الفقه الفرضي بقاعدة التقدير والانعطاف.

المسألة الرابعة: علاقة الفقه الفرضي بقواعد التقديرات الشرعية.

= وعلد الحملوي في شرحه للأشلباه والنظائلر لابن نجيلم للألغاز عدة مسلميات؛ قال 
في )162/4(: »والفقهلاء يسلمون هلذا النوع ألغلازاً، وأهل الفرائض يسلمونه معاياة، 
والنحلاة معملى، واللغويلون الأحاجي... وذكلر بعضهم أن هلذا النوع يسلمى أيضاً: 

المغالطات المعنوية«.
)1) ومن أمثلة ذلك ما صنعه ابن القيم في كتابه النافع: بدائع الفوائد )119/3-126(؛ فقد 
ضمنه مناظرة تصورها بين فقيهين في طهارة المني ونجاسلته، وكذلك الشيخ عبدالرحمن 
السلعدي له رسلالة سلماها: المناظلرات الفقهية نرتها مكتبلة أضواء السللف بالرياض 
1420هلل؛ وقلد تصلور فيها مناظرة بين رجلين سلمى أحدهما المتوكل عللى الله والآخر 
المسلتعين بالله يدور بينهما حوار في عرين مسلألة خافية، وكل واحد منهما يذكر الدليل 

على قوله، وفي آخر المناظرة يظهر رجحان قول أحدهما لقوة أدلته.
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يبدو أن الفقه الفرضي يتماشلى في غايته مع طائفة من قواعد الرع 
وأصولله)1)؛ ومنها القواعلد المذكورة في هذا المطللب؛ فتلك القواعد 
تتنلاول قضايلا - بمحمولهلا وموضوعها - في المسلتقبل، وكلذا الفقه 
الفلرضي يتعللق بأمر مسلتقبلي؛ سلواءً أكان ذلك يتعللق بالموضوع - 
المحكلوم عليله -، أم المحمول - الحكم -، وسلوف نتناول كل قاعدة 

من تلك القواعد من خال المسائل التالية:

المسألة الأولى: علاقة الفقه الفرضي بسد الذرائع.
تعتبر قاعدة سلد الذرائع ملن أعظم قواعد اللرع وأكثرها أثراً في 
التطبيقلات الفقهية، وقد ذكر ابن القيلم أنه أحد أرباع التكليف؛ وبرر 

ذلك بأن التكليف أمر ونهي، والأمر نوعان:

الأول: مقصود لنفسه، والثاني: وسيلة إلى المقصود.

والنهي نوعان:

الأول: ملا يكلون المنهي عنه مفسلدة في نفسله، والثلاني: ما يكون 
وسليلة إلى المفسلدة؛ فصار سلد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع 

الدين)2).

والملراد بسلد الذرائع: حسلم مادة وسلائل الفسلاد دفعاً لهلا، ذكره 
القرافي ثم قال: »فمتى كان الفعل السلالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة 

منع مالك من ذلك الفعل«)3).

)1) قلال الدكتلور عبدالله بن بيله: »فالمجال الذي يغطيله فقه التوقع هو مجلال تغطيه الذرائع 
والمآلات وتغطيه أيضا المترقبات«. انظر هذا النص ضمن حلقة بعنوان: )فقه التوقع( في 
برناملج الريعة والحياة في قناة الجزيرة القطرية بتاريلخ 2009/4/14م، وقد أجريت 

المقابلة مع معالي الدكتور في الحلقة المذكورة.
)2) انظر: إعام الموقعين )126/3).

)3) انظر: الفروق )32/2(، شرح تنقيح الفصول )ص448).
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وعرفها الباجي بأنها المسلألة التي ظاهرها الإباحة ويتوسلل بها إلى 
فعل محظور)1)، ومعنى سدها هو المنع منها والنهي عنها)2).

فقاعدة سلد الذرائع تقوم في أصلها على توقع أمر في المسلتقبل محرم 
قد تفضي إليه وسيلة مباحة، وإن كان ذلك الإفضاء غر محقق ومؤكد، 
فهلي تعتمد عللى توقع أمر في المسلتقبل ثم بناء الحكم عليله، واعتباره 
أصلاً من أصول الرع، ولذلك فإنه يشلبه الفقله الفرضي القائم على 

تقدير حصول أمر في المستقبل ثم بناء الحكم عليه.

ولهذا فإن سد الذرائع يعتبر نظراً للفقه الفرضي من هذا الوجه.

المسألة الثانية: علاقة الفقه الفرضي باعتبار المآلات.
يعتلبر النظلر في المآلات ملن مقاصد اللرع، وقد اعتبرتهلا المذاهب 
الفقهيلة المختلفلة، واشلتهرت هلذه القاعلدة في المذهب المالكلي؛ قال 
الشلاطبي: »النظلر في ملآلات الأفعلال معتلبر مقصلود شرعلاً؛ كانت 
الأفعلال موافقلة أو مخالفلة، وذللك أن المجتهلد لا يحكم عللى فعل من 
الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما 
يؤول إليه ذلك الفعل، )فقد يكون()3) مروعاً لمصلحة فيه تسلتجلب، 
أو لمفسلدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غر 
مروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خاف 
ذللك، فإذا أطللق القلول في الأول بالمروعيلة، فربما أدى اسلتجاب 
المصلحة فيه إلى مفسلدة تسلاوي المصلحلة أو تزيد عليهلا، فيكون هذا 
مانعلاً من إطاق القلول بالمروعية، وكذلك إذا أطللق القول في الثاني 
بعدم المروعية ربما أدى اسلتدفاع المفسلدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، 

)1) انظر: إحكام الفصول )ص689 -690).
)2) انظر: شرح الكوكب المنر )434/4).

)3) إضافة من تعليق الشيخ عبدالله دراز، انظر: الموافقات )194/4).
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فلا يصح إطاق القول بعلدم المروعية، وهو مجلال للمجتهد صعب 
المورد، إلا أنه عذب المذاق محمود الغب، جارٍ على مقاصد الريعة«)1).
والملراد باعتبلار الملآل: الحكم عللى مقدمات التصرفلات بالنظر إلى 

نتائجها)2).
والنظلر في الملآل يقلوم على توقع ملا يمكن أن يكلون عليه الأمر في 
المسلتقبل عنلد الحكلم على أملر واقع؛ فيترتلب على ذلك تغلر الحكم 
باعتبلار ملا يؤول إليله الحال ويفضي إليله التصرف في المسلتقبل، وهو 
بذللك يشلابه الفقه الفلرضي من وجه وهلو قيامه على توقع المسلتقبل 
وتقديلره عند الحكم على الواقع؛ فكاهما في اعتبار للمسلتقبل؛ إلا أن 
الفقله الفلرضي يقوم على تصور الحال والحكم في المسلتقبل، أما اعتبار 
الملآل فالحكم يكون على قضية في الواقع والحال ولكن بالنظر لما يمكن 
أن يؤول إليه الحال في المستقبل؛ فيتأثر الحكم في الحال بتقدير ما يؤول 

إليه الأمر في المستقبل.

المسألة الثالثة: علاقة الفقه الفرضي بقاعدة التقدير والانعطاف.
من القواعد المعتبرة في المذهب المالكي: قاعدة التقدير والانعطاف؛ 
والمراد بها: المترقبات إذا وقعت؛ هل يقدر حصولها يوم وجودها وكأنها 
فيلما قبل كالعدم أو يقدر أنها لم تزل حاصلة من حين حصلت أسلبابها 
التي أثمرت أحكامها واسلتند الحكم إليها، ويسلميها بعضهم: قاعدة 
المترقبات)3)، ويسميها الأحناف بطريق: الاستناد؛ ويعرفونها بل: ثبوت 

)1) الموافقات )195-194/4).
)2) انظر: اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات )ص19).

)3) انظر: إيضاح المسالك للونريسي )ص79(، شرح المنهج المنتخب للمنجور )286/1(، 
قواعلد التقديلرات الرعيلة وتطبيقاتهلا في المعاوضلات الماليلة )ص50(، التقديلرات 
الرعية وأثرها في التقعيد الأصولي والفقهي )ص164(، وانظر كذلك: الفروق للقرافي 

.(73/1(
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في الحلال مسلتندا إلى ما قبله برط بقاء المحلل كل المدة، كلزوم الزكاة 
حين الحول مستنداً لوجود النصاب)1).

وتقوم هذه القاعدة على تقدم سلبب أو شرط الحكم بمدة ثم تقدير 
الحكم المتأخر؛ فنعطف ثبوت الحكم متأخراً بناءً على ذلك السلبب أو 
اللرط المتقدم؛ بحيلث لا نقول في المنعطفلات إننا تبينلا حقيقة الأمر 
في الملاضي، بلل لم ينكشلف الغيب علن شيء حقيقي في الملاضي البتة، 
وإنما يحسلن ذلك حيث نجهلل أمراً حقيقياً ثم نعلمله؛ ويمثل لذلك: 
بالحكلم بوجوب النفقلة للمطلقة بناءً على ظهور الحملل، ثم يتبين أنه 
نفخ؛ فنعطف الحكم بسقوط النفقة بعد أن حكمنا بوجوبها بناءً على ما 
ظهر لنا من الخطأ في تقدير الحكم السلابق، ومثله: الحكم بوفاة المفقود 
وترتيب بعض الأحكام على ذلك ومنها: تقسيم التركة، ثم نعلم حياته 

فنبطل ذلك التقسيم)2).

ومثلله لو أعتق عبده في سلفر ثم قدم فأنكره، وقدم من شلهد عليه 
بأنله أعتقله، فحكم عليه؛ هل يقدر الحكم يلوم أعتق فتنعطف ثمرات 

العتق عليه من السفر، أو يوم حكم عليه؟)3)

فهذه القاعدة تقوم على تقدير الحكم في زمان متأخر بناءً على سبب أو 
شرط في وقلت متقلدم عليه أثر في وقوعه؛ وذللك لترقب وقوعه منذ أن 
وقع سببه؛ فإن السبب إذا حصل ووقع حصل حكمه ووقع بعده مباشرة، 
ولكلن الحكلم هنا متأخر في ثبوتله حقيقة، فيحكم بثبوته تقديراً، فشلابه 
الفقله الفرضي من جهة التقدير والفرض، ولكن الفقه الفرضي قائم على 

)1) انظلر: اللدر المختار ومعله رد المحتلار )487/4(، معرفة الحجلج الرعية )ص242(، 
البحر الرائق )31/4).

)2) انظلر: الفروق للقلرافي )73/1(، قواعد التقديرات الرعيلة وتطبيقاتها في المعاوضات 
المالية )ص52).

)3) انظر: إيضاح المسالك )ص80(، شرح المنهج المنتخب )286/1).
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تقدير الواقعة والحكم في الزمان المستقبل، أما التقدير والانعطاف فيقوم 
عللى تقديلر الواقعة في الماضي والحكلم في الحاضر، ولذللك فالانعطاف 
اسلتصحاب مقللوب؛ حيلث أجرينا حكم الحلاضر المتيقن عللى الزمن 
الملاضي المشلكوك فيله - أي المشلكوك في وجلوده أو عدمله، أو وجلود 

سببه)1)، فتشابها من جهة التقدير، واختلفا من جهة الزمان.

المسألة الرابعة: علاقة الفقه الفرضي بقواعد التقديرات الشرعية.
تنلاول الأصوليلون في بحثهلم الأصلولي قاعلدة تسلمى: قاعلدة 
التقديلرات الرعية)2)، وقد ذكر لهلا تعريفات مختلفة من أفضلها أنها: 
إعطلاء الشيء منزلةً في الوجلود أو العدم على خاف واقعه؛ التفاتاً إلى 

وجه شرعي معتبر)3).

وملن أمثللة قواعلد التقديلرات الرعيلة: إعطلاء الموجلود حكم 
المعلدوم وإعطلاء المعدوم حكم الموجلود، تنزيل الحاجلة العامة منزلة 
اللضرورة، الموهوم كالمعلدوم، الغالب كالمحقق، إعطلاء الدوام حكم 

الابتداء والعكس، وغرها)4).

)1) انظلر: البحلر المحيلط للزركلشي )26/6(، قواعلد التقديلرات الرعيلة وتطبيقاتهلا في 
المعاوضلات الماليلة )ص53(، التقديرات الرعية وأثرهلا في التقعيد الأصولي والفقهي 

)ص165-164).
)2) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبدالسام )205/2(، القواعد للمقري 
)501/2(، الذخلرة للقرافي )306/5(، الفروق للقلرافي )71/1(، 161(، 27/2(، 
)189/3(، الأمنيلة في إدراك النية 55-58(، التحبلر للمرداوي )1128/3(، تهذيب 
الفروق )181/1(، قواعد التقديرات الرعية وتطبيقاتها في المعاوضات المالية )ص28-

32(، التقديرات الرعية وأثرها في التقعيد الأصولي والفقهي )ص41-26).
)3) انظر: التقديرات الرعية وأثرها في التقعيد الأصولي والفقهي )ص40).

)4) انظلر هلذه القواعد وغرها من قواعد التقديرات في أكثر كتب القواعد الفقهية، وكتاب: 
الأمنيلة في إدراك النيلة 55-58(، ورسلالتي: قواعد التقديرات الرعيلة وتطبيقاتها في 

المعاوضات المالية، التقديرات الرعية وأثرها في التقعيد الأصولي والفقهي.
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ووجه الشلبه بين الفقه الفرضي والتقديرات الرعية: أن كاً منهما 
قائلم على الفرض، ففي التقديرات الرعيلة يفرض شيء على خاف 
واقعله لوجله شرعي معتلبر، وفي الفقه الفرضي تقدر مسلألة ويفرض 
اللكام فيهلا وفي حكمهلا وهي لم تقلع، إلا أن الفلرض في التقديرات 
الرعيلة يتحقق في الحال، أما في الفقه الفرضي فهو متأخر وقد لا يقع 

أبداً.
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المبحث الثاني
أسباب الفقه الفرضي، وأنواعه

وفيه مطلبان:

المطلب الأول
أسباب الفقه الفرضي

لقلد توفلرت طائفة من الأسلباب التي ترتب عللى وجودها وجود 
الفقه الفرضي؛ حيث تشكل من تلك الأسباب ثروة كبرة من المسائل 
الفقهية المبنية على الفرض، وكانت تلك المسائل نواة لهذا العلم، وسبباً 
للكام العللماء حولله وخوضهم في جلوازه من عدم ذللك، وأنواعه، 

وغر ذلك من مسائل هذا النوع من الفقه.

ويمكن أن نذكر هنا أشلهر هذه الأسلباب التلي أدت لوجود الفقه 
الفرضي.

وهذه الأسباب هي:

1. أسئلة المستفتين؛ وهذا أهم أسباب وجود الفقه الفرضي؛ وأول 
تلك الأسباب، وأول ما خاض السلف في حكم هذا الفقه كان بسبب 
ورود أسئلة من المستفتين لم تقع لهم؛ ومنها الأغلوطات - وهي صعاب 
المسلائل كما قال الأوزاعي - وحفظ المعضات، والسؤال عما لا فائدة 
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فيه والتكثر من المسلائل والنوازل وتشلقيق المولدات)1)، ويشمل هذا 
السلبب الأسئلة المروعة التي غرض السائل منها الاستفهام والرغبة 
في العلم ونفي الجهل عن نفسله، والبحث عن معنى يجب الوقوف في 

الديانة عليه ونحوه مما لا بأس به كما ذكر ابن عبدالبر)2).

وقلد حفللت كتلب الفتلاوى بالكثر ملن تلك الأسلئلة التي سلألها 
أصحابها وعرضوها على سلبيل الاحتمال، أو لغرض الاسلتعداد للنازلة 
إذا ألملت بالسلائل مع بعده عن المفتي الذي يمكلن أن يجيبه، ولغر ذلك 
ملن الأسلباب، والأمثلة لهذا السلبب كثرة جلداً؛ نذكر منهلا ما ورد في 
فتاوى شليخ الإسلام ابن تيمية؛ ومن ذلك: سئل عمن يقرأ القرآن وما 
عنده أحد يسأله عن اللحن، وإذا وقف على شيء يطلع في المصحف هل 
يلحقه إثم؟)3)، وسلئل عما إذا نصب المخفوض صاته؟)4)، وسلئل عن 
رجل يصلي بقوم وهو يقرأ بقراءة أبي عمرو، فهل إذا قرأ لورش أو لنافع 
باختلاف الروايات مع حمله قراءته لأبي عمرو، يأثم، أو تنقص صاته، 
أو ترد؟)5)، وسئل هل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالأعراف أو بالأنعام 
جميعلاً... وإن كان قلد رواه أحمد هلل هو صحيح أو لا؟)6)، وسلئل عن 
رجلل إملام بلد وليس هلو من أهل العداللة، وفي البلد رجلل آخر يكره 
الصلاة خلفه، فهل تصح صاتله خلفه أو لا؟ وإذا لم يصل خلفه وترك 
الصاة مع الجماعة. هل يأثم بذلك؟ والذي يكره الصاة خلفه يعتقد أنه 
لا يصحلح الفاتحلة وفي البلد من هو أقرأ منه وأفقه)7)، وسلئل عن رجل 

)1) انظر: جامع بيان العلم وفضله )139/2(، التمهيد لابن عبدالبر289/21).
)2) انظر: التمهيد )292/21).

)3) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )444/22).

)4) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )444/22).

)5) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )445/22).

)6) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )445/22).
)7) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )268-367/23).
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صللى بغر وضلوء إماماً وهو لا يعللم أو عليه نجاسلة لا يعلم بها: فهل 
صاتله جائلزة؟ أو لا؟ وإن كانت صاته جائزة: فهلل صاة المأمومين 
خلفه تصح؟)1)، وسلئل هل يتكلم الميت في قبره، أو لا؟)2)، وسلئل عن 
قول أهل التقاويم: في أن الرابع عر من هذا الشلهر يخسلف القمر وفي 
التاسلع والعرين تكسف الشلمس فهل يصدقون في ذلك؟ وإذا خسفا 
هل يصلى لهما؟ أو يسلبح؟ وإذا صلى كيف صفة الصاة؟)3)، وسلئل عن 
امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة ولم تطهر حتى ارتحل الحاج ولم يمكنها 
المقام بعدهم حتى تطهر فهل لها أن تطوف والحالة هذه للضرورة أو لا؟ 
وإذا جاز لها ذلك فهل يجب عليها دم أو لا؟ وهل يستحب لها الاغتسال 
ملع ذلك؟ وإذا علمت الملرأة من عادتها أنها لا تطهر حتى يرتحل الحاج؟ 
ولا يمكنهلا المقلام بعدهلم. فهل يجب عليها الحج مع هلذا أو لا؟ وإن لم 
يجب؛ فهل يسلتحب لها أن تتقدم فتطوف أو لا؟)4)، وسلئل عن المرأة إذا 

جاءها الحيض في وقت الطواف ما الذي تصنع؟)5).

وملن أمثلتها كذلك: سلئل الشليخ ابن بلاز: إذا كان الشلاب قادراً 
عللى أن يحج فأخر الحلج إلى أن يتزوج أو يكبر في السلن هل يأثم؟)6)، 
وسلئل: بالنسبة لمن أدى فريضة الحج وتيسر له أن يحج مرة أخرى هل 
يجلوز له بلدلا من الحج للمرة الثانية تلك أن يتلبرع بقيمة نفقات الحج 
للمجاهديلن المسللمين، حيث إن الحج للملرة الثانية تطلوع، والتبرع 

للجهاد فرض؟)7)

)1) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )369/23).

)2) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )379/24).

)3) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )254/24).

)4) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )242/26).

)5) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )244/26).
)6) انظر: مجموع فتاواى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز )359/16).
)7) انظر: مجموع فتاواى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز )369/16).
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والأمثللة عللى هذا أكثر ملن أن تحصر فكتب الفتلاوى حافلة بتلك 
الأسلئلة التي لم تقع للسلائل ولكنه يتوقع حدوثها له أو لغره، وصيغ 
تللك الأسلئلة التي ذكرتها هنلا تدل عللى تعليقها على المسلتقبل، وقد 
أجلاب عنها المسلؤول بإجابلات ليس هذا الموضع بمناسلب لذكرها، 
والغلرض ذكلر الأمثلة على أن الفقله الفرضي قد يكون بسلبب ورود 

أسئلة المستفتين.

2. التأث�ر بالبيئ�ة، فقلد تأثر وجلود فقهاء اللرأي في العلراق بتلك 
البيئلة والإكثلار ملن الفرض الفقهلي؛ وذللك بتقدير المسلائل النادرة 
والمسلتحيلة، وذلك بسبب الواقع الحضاري المتطور في العراق، وتأثراً 

بالاسترسال في القياس والاهتمام بالتعليل)1).

وقد ذكر بعض الباحثين أن من أسباب وجود الفقه الفرضي انتشار 
المنطق والفلسفة السريانية في العراق؛ فأثر ذلك في القالب الذي اتخذه 

العراقيون في تفريع المسائل)2).

3. التأثر بالعامل المذهبي.

يظهلر أثر وجلود فقه اللرأي في العراق في انتشلار الفقه الفرضي في 
تللك الناحية ثم انتشلاره في بقية أرجاء المعملورة، ولذلك فإن أصول 
مدرسة أهل الرأي القائمة على التعليل والقياس قد تركت أثراً كبراً في 
التنظر الفقهي والكام حول مسلائل يمكن أن تنزل بالمكلفين، ولقد 
اشلتهر فقهلاء الحنفية - الذيلن كان أكثر توافرهم في العلراق - بالفقه 
التقديلري الفلرضي، بلل كان بعضهلم يتباهى بذلك، وربلما قللوا من 
شلأن مخالفيهلم ونعتوهم بالجمود، وكثلر -تبعاً لذللك- تقدير وقوع 

)1) انظر: التنظر الافتراضي في المنهج الفقهي عند القاضي عبدالوهاب البغدادي )333/5(، 
مقولات في التجديد الفقهي 52).

)2) انظر: فجر الإسام لأحمد أمين )ص242).
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مسلائل في المستقبل، فضاً عن الإجابة على أسئلة المستفتين في المسائل 
التي لم تقع لهم)1).

عللى أن بعلض الباحثلين)2) قد ذهلب إلى القول بلأن الفقه الفرضي 
هلو نتاج لتفاعات إقليمية وبيئيلة لا عاقة لها بالمناهج الفقهية بل هو 

صورة لتأثر الفقه بالبيئة والمجتمع، واستدل على ذلك بأدلة منها:

أنله لا يوجلد تلازم منهجي بلين فرض المسلائل وبلين نزعات 	•
مدرسلة اللرأي، ولو كان أهلل الحديث في العلراق فعلوا مثل ما 
فعلل أهلل الرأي ما طعن ذلك في منهجهلم ولا غر من ركونهم 

للنص واعتمادهم عليه.

أن الفقله الفلرضي لم يختص بله الحنفية وحدهم، وإنما شلاركهم 	•
فيله غرهلم من فقهاء الأثلر، ولو كان الفقه الفرضي من سلمات 
مدرسة الرأي لاقتصر أثره عليهم دون غرهم، ولكن ذلك وقع 

لغرهم من مخالفيهم.

أن عملر بلن الخطاب وابن مسلعود  -وهما أسلاس مدرسلة 	•
اللرأي- قد ورد عنهما ذم الفرض والسلؤال عما لم يقع؛ فقال ابن 
: »يا أيها الناس لا تسلألوا عما لم يكن فإن عمر كان يلعن  عمر 
من سلأل عما لم يكن«)3)، وروي عن ابن مسلعود أنه قال: »إياكم 
وأرأيت أرأيت فإنما هلك من كان من قبلكم بأرأيت أرأيت«)4).

)1) انظر: التنظر الافتراضي في المنهج الفقهي عند القاضي عبدالوهاب البغدادي )332/5(، 
مقولات في التجديد الفقهي 53).

)2) وهلو الدكتلور محمد مصطفلى إمبابي في كتابه: الحركة الفقهية الإسلامية دراسلة تحليلية 
تاريخية؛ وقد نقله عنه د.السليد محمود مهران في التنظر الافتراضي في المنهج الفقهي عند 

القاضي عبدالوهاب البغدادي )331/5).

)3) انظر: جامع بيان العلم وفضله )143/2).
)4) انظر: إعام الموقعين )46-45/1).
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أن أنصلار اللرأي في غلر العلراق كربيعة بلن أبي عبدالرحمن، 	•
ويحيلى بلن سلعيد بالحجلاز، لم يشلتغلوا بالفقه الفلرضي، ولم 
يمارسلوه كلما مارسله أهلل العلراق، وللو كان وجلوده متأثراً 
بنزعلات مدرسلة الرأي لالتزم بله أهل الرأي حيثلما وجدوا، 

ولكن ذلك لم يكن)1).

والحقيقلة أن اسلتبعاد أثلر المدرسلة الفقهيلة لللرأي ملن التأثر في 
وجود الفقه الفرضي مجافٍ للحقيقة، فإن قواعد مدرسلة الرأي تسمح 
بالفلرض الفقهلي؛ وأهم تللك القواعد: التوسلع في التعليل، والقول 
، والمنقول  بالمصالح، وأما الرأي المنقول ذمه عن عمر وابن مسعود 
علن غرهما من السللف؛ فالملراد به اللرأي المذموم اللذي يؤخذ به في 

مقابلة النص كما قرر ذلك ابن عبدالبر)2)، وابن القيم)3)، وغرهما)4).

4. العامل الشخصي.

ملن أسلباب وجلود الفقله الفلرضي النزعلات والميلول الفكريلة 
والشلخصية للفقيله، والتكويلن العلملي له؛ فقلد يولع الفقيله بالفقه 
القياسي والتفريع العقلي على خاف ما تقتضيه أصول مذهبه؛ فيتعامل 
مع التقديرات والفرضيات مما يندر وقوعه أو يسلتحيل بسلبب ميوله 
الخلاص ومواهبله الكامنلة، من أدللة ذلك اعتنلاء بعض فقهلاء الأثر 
بالفقله الفرضي مع تعارضه مع قواعد مدارسلهم الأثرية التي تتوقف 
في الأغللب عنلد حدود التفقه بالكتاب والسلنة، فلدل ذلك على تأثر 

)1) انظلر: الحركة الفقهية الإسلامية دراسلة تحليلية تاريخية للدكتور محملد مصطفى إمبابي؛ 
نقلله عنه د.السليد محملود مهران في التنظلر الافلتراضي في المنهج الفقهلي عند القاضي 

عبدالوهاب البغدادي )331/5 -332).
)2) انظر: جامع بيان العلم وفضله )133/2 وما بعدها.

)3) انظر: إعام الموقعين )43/1 وما بعدها(.
)4) انظر: الرأي وأثره في مدرسة أهل المدينة )ص110).
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التكويلن العلمي والميلول الخاصة والنزعلة الفكرية للفقيله على آرائه 
وقيامه بفرض المسائل وتقدير رأي الرع فيها)1).

5. الحاجة للتمثيل للقاعدة الأصولية.
تحتلاج القاعلدة الأصولية عند تقريرها إلى التمثيلل لها بمثال يوضحها، 
فالفقيله يبحث عن العلة فإذا وصلل إليها أخذ يختبرها ويفرض الفروض، 
ويقدر وقائع لم تقع ليطبق عليها العلة التي وصل إليها)2)، ولذلك فإننا نجد 
بعض العلماء يذكر مثالًا لمسألة أصولية ثم يقول بأن ذكر ذلك المثال لغرض 
التمثيل؛ ومثال ذلك أن الشلنقيطي عندما تناول السلبر والتقسيم وأثره في 
إبطال ما لا يصلح من الأوصاف؛ مثل لذلك بالتعليل لجريان الربا في البر، 
وتلردد العللة بين كونها: الكيلل، أو القوت، أو الادخلار، أو الطعم، وبعد 
أن أبطلل ملا لا يصلح للعليلة؛ قال: »والقصلد مطلق التمثيل، لا مناقشلة 

الأمثلة«، وقوله في مثال آخر: »وقصدنا التمثيل لا مناقشة الأمثلة«)3).
فظهلر أن الحاجة للتمثيلل للقاعدة الأصولية يقتضي تقدير مسلألة 

فقهية لتطبيق القاعدة عليها.
6. الحاجة للحكم فيما بعد، والاستعداد للبلاء قبل نزوله.

وهذا السلبب من أهم الأسلباب التي أدت لوجود الفقه الفرضي؛ 
ولذلك فقد اشتهر عن أبي حنيفة في جوابه على من قال له: فلم تسألني 
علمالم يقلع؟، قولله: »إنا نسلتعد للباء قبل نزولله، فإذا ملا وقع عرفنا 

الدخول فيه والخروج منه«)4).

)1) انظر: التنظر الافتراضي في المنهج الفقهي عند القاضي عبدالوهاب البغدادي )333/5(، 
مقولات في التجديد الفقهي )ص53).

)2) انظر: تاريخ المذاهب الإسامية 372(، التنظر الافتراضي في المنهج الفقهي عند القاضي 
عبدالوهاب البغدادي )316/5).

)3) انظر: أضواء البيان )531/2).
)4) تاريخ بغداد )348/13).
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قال الحافظ ابن رجب: »وقد كان أصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً يسألونه 
علن حكم حوادث قبل وقوعها، لكن للعمل بها عند وقوعها، كما قالوا 
له: إنا لاقو العدو غداً وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ وسألوه عن 
الأمراء الذيلن أخبر عنهم بعده، وعن طاعتهم وقتالهم، وسلأله حذيفة 
علن الفتلن وما يصنع فيها«)1)، وروى الإملام مالك عن أبي هريرة قال: 
جاء رجل إلى رسول صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل 
معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشلنا، أفنتوضأ به؟ فقال رسلول 
الله صلى الله عليه وسلم: »هو الطهور ماؤه، الحلّ ميتته«)2)، ففي هذا الحديث إفادة النبي 

صلى الله عليه وسلم حكم ما يسأل عنه ولم يقع، لاحتمال وقوعه، وهو حلّ ميتة البحر.

وعقلد الخطيلب البغلدادي بابلاً فيلما تعللق به ملن أنكلر المجادلة، 
وإبطالله...وفي آخر هذا الباب قال: »قللت: ومباحٌ النظر والجدل فيما 
نلزل من الحوادث وفيما لم ينزل، حتى يعرف حكم ما لم ينزل، فإذا نزل 

عمل به...«)3).

وقلال ابلن حجلر: »فينبغلي للمسللم أن يبحلث عما جلاء عن الله 
ورسلوله ثم يجتهلد في تفهم ذلك والوقلوف على المراد به ثم يتشلاغل 
بالعملل به فان كان من العلميات يتشلاغل بتصديقله واعتقاد حقيته، 
وإن كان من العمليات بذل وسلعه في القيلام به فعاً وتركاً؛ فان وجد 
وقتاً زائداً على ذلك فا بأس بأن يصرفه في الاشلتغال بتعرف حكم ما 
سيقع على قصد العمل به أن لو وقع«)4)، وقال: »ولا مانع من أن يسأل 

عن حكم ما لم يعلمه لاحتمال أن يحتاج إليه فيما بعد«)5).

)1) جامع العلوم والحكم )243/1).
)2) انظر: الموطأ - كتاب الطهارة - باب الطهور للوضوء )ص22(. 

)3) الفقيه والمتفقه )10/2).
)4) فتح الباري )263/13).

)5) فتح الباري )588/2).
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ونتيجلة لهلذا السلبب حفللت كتب الفقله بالكثلر جداً ملن الفقه 
الفلرضي؛ وقلد أفاد منهلا العللماء في تنزيلها عللى الوقائع عنلد نزولها 
بالمكلفلين والتخريج عليها في نظائرها التلي توفر فيه شروط التخريج 

والإلحاق.

7. التدريب على الاستنباط.

يجلوز للعلالم أن يفرض وقوع المسلائل إذا كان بقصلد تفقيه وتعليم 
طابه؛ وذلك لترسليخ القواعد وبناء الفلروع عليها، وقد عقد الإمام 
ابلن عبداللبر رحمه الله تعالى في كتابله "جامع بيان العللم وفضله)1) باباً 
مطلولًا بعنوان )باب حمد السلؤال والإلحاح في طللب العلم، وذمّ من 
منع(، وسلاق فيه الأدلة الكثرة في مدح السلؤال للتفقه والاسلتفادة، 
والازديلاد ملن العللم والمعرفة، واسلتهل البلاب بقول الرسلول صلى الله عليه وسلم: 
»شلفاء العيِ السلؤال«)2)، ثم أتبلع ابن عبدالبر الحديث السلابق بقول 
: نعم النساء نسلاء الأنصار، لم يمنعهن الحياءُ أن يتفقهن في  عائشلة 
الديلن، وفي لفظ: لم يمنعهن الحياءُ أن يسلألن علن أمر دينهن)3)، وقال 

ابن شهاب: العلمُ خزانة مفاتحها المسألة)4).

ولأجلل تللك الحاجة فقلد اسلتعمله العلماء ملع ملن يرتادهم من 

)1) انظر: جامع بيان العلم وفضله )92-87/1).
، قال: خرجنا  )2) وتملام الحديث الذي رواه أبوداود في سلننه بسلنده إلى جابر بن عبلدالله 
في سلفر فأصاب رجاً منا حجرٌ فشلجه في رأسله، ثم احتلم، فسلأل أصحابه فقال: هل 
تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسلل، 
فلمات. فللما قدمنا عللى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذللك، فقال: »قتللوه قتلهم الله! ألا سلألوا إذ لم 
يعلموا؟! فإنما شلفاء العيّ السلؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة 
ثم يمسلح عليها، ويغسلل سائر جسده«. سلنن أبي داود مع شرحه عون المعبود - كتاب 

الطهارة، باب المجدور يتيمم - )366/1).
)3) انظر: جامع بيان العلم وفضله )87/2).
)4) انظر: جامع بيان العلم وفضله )87/2).
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تاميذهم لاستثارة قرائحهم، وتدريبهم على مسالك النظر، وتعليمهم 
سلبل الاجتهاد، وقد ذكر البيهقي أنله بلغه عن أبي عبدالله الحليمي أنه 
أباح ذلك للمتفقهة الذين غرض العالم من جوابهم تنبيههم وإرشادهم 

إلى طريق النظر والإرشاد، لا ليعملوا)1).

قلال الإملام أبوبكلر البيهقي رحمله الله: »وعللى هلذا الوجه وضع 
الفقهاء مسائل المجتهدات، وأجروا بآرائهم فيها لما في ذلك من إرشاد 

المتفقهة، وتنبيههم على كيفية الاجتهاد«)2).

المطلب الثاني
أنواع الفقه الفرضي

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تقدير وقوع المسائل.

المسألة الثانية: الفتوى في مسائل لم تقع.

لقلد ترتب على أسلباب الفقله الفرضي التلي تناولناها آنفلاً وجود 
نوعين من الفقه الفرضي وهذان النوعان هما:

النلوع الأول: قيلام المجتهد الفقيه بتقدير وقوع مسلائل اسلتعداداً 
لوقوعهلا في المسلتقبل ولاحتلمال الحاجلة إلى الحكم فيما بعلد، والنوع 
الثاني: قيام المفتي الفقيه بالإجابة على أسئلة المستفتين في مسائل لم تنزل 

بالمستفتي، ولكنه يريد معرفة حكمها إذا وقعت به.

وسوف نتناول هذين النوعين من خال المسألتين التاليتين.

)1) انظر: المدخل إلى السنن الكبرى )226/1(، الآداب الرعية )54/2).
)2) انظر: المدخل إلى السنن الكبرى )226/1(. 
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المسألة الأولى: تقدير وقوع المسائل، وفيه فرعان:
الفرع الأول: تقدير وقوع مسائل ممكنة.

من الوسلائل التلي انتهجها الفقهاء في الفقله الفرضي: تقدير وقوع 
مسلائل يمكلن وقوعها، وهذا النلوع من الفقه تسلامح أكثر العلماء في 
حكمله ونسلبوه للجلواز، ومنهم المقري الذي نسلب لللمازري قوله: 
»تقديلر خوارق العادات ليس ملن دأب الفقهاء -أي من عاداتهم- لما 
فيله ملن تضييع الزمان بما لا يعني أو غره، أملا الكام عن المحقق من 
ذلك فقد سألت الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اليوم الذي كسنة؛ أتجزئ 
فيه صاة يوم؟ فقال: لا، اقدروا له قدره... وقد نزل الشلافعي اجتماع 

عيد وكسوف«)1).

وقلال ابن القيلم في حكم جواب المفتي عن سلؤال المسلتفتي عن 
مسلألة لم تقلع: »وإن كان وقوعهلا غلر نلادر ولا مسلتبعد وغرض 
السلائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصرة إذا وقعت اسلتحب 
لله الجواب بما يعلم، لاسليما إن كان السلائل يتفقله بذلك، ويعتبر بها 
نظائرهلا، ويفرع عليهلا فحيث كانت مصلحة الجلواب راجحة كان 

هو الأولى«)2).

وأكثلر مسلائل الفقه الفرضي من هلذا النوع، وقلد حفلت به كتب 
الفقه الحنفي خاصة.

الفرع الثاني: تقدير مسائل نادرة ومستحيلة.

من الوسلائل التلي اسلتعملها الفقهاء عند تدويلن الفقه: فرض 
مسلائل ينلدر وقوعهلا؛ بل قد يسلتحيل، وهلذا النوع ملن الفرض 

)1) القواعد للمقري - القاعدة الثالثة والعرين بعد المئتين )465/2 -466).
)2) إعام الموقعين )170/4).
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ذمله العلماء؛ يقول المقلري: »قاعدة: يكره تكثلر الفروض النادرة، 
والاشلتغال عن حفظ نصوص الكتاب والسنة والتفقه فيهما بحفظ 
آراء الرجلال والاسلتنباط منهلا والبنلاء عليهلا وبتدقيلق المباحلث 
وتقديلر النلوازل فالمهم مقلدم، وما أضعلف حجة من يلرد القيامة 
وقلد أنفق عملراً طوياً في العلم فيسلأل عما علم ملن كتاب الله عز 
وجل وسلنة رسلوله صلى الله عليه وسلم فا يوجد عنده أثارة ملن ذلك؛ بل يوجد 
ملن ضيع فرضاً كثراً من فلروض العين من العلم بإقباله على حفظ 
فلروع اللعان والمأذون وسلائر الأبواب النادرة الوقوع وتتبع سلائر 
كتلب الفقه مقتصراً من ذلك على القيل والقلال معرضاً عن الدليل 
والاستدلال، بل الواجب الاشتغال بحفظ الكتاب والسنة وفهمهما 
والتفقله فيهلما والاعتنلاء بكل ما يتوقلف عليه المقصلود منهما، فإذا 
عرضلت نازلة عرضهلا على النصوص، فإن وجدهلا فيها فقد كفي 
أمرهلا، وإلا طلبها بالأصول المبنية هي عليهلا، فقد قيل: إن النازلة 

إذا نزلت أعين المفتي عليها«)1).
وقلال في قاعدة قبلل هذه القاعلدة: »قاعلدة: قال الملازري: تقدير 
خلوارق العادات ليس من دأب الفقهاء - أي من عاداتهم - لما فيه من 

تضييع الزمان بما لا يعني أو غره«)2).
ولعلل معظم النهلي الوارد في الفقه الفرضي -كما سليأتي في حكاية 
الخاف في المسلألة- يتجه لهذا النوع، قلال ابن القيم في معرض كامه 
عن جواب المفتي في مسالة لم تقع: »فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة 
لا تقع لم يستحب له الكام فيها«)3)، وعندما شرح ابن حجر: »دعوني 
ما تركتكلم، فإنما أهلك من كان قبلكم سلؤالهم...« قال: »وينبغي أن 

)1) القواعد - القاعدة الرابعة والعرين بعد المئتين )467/2).
)2) القواعد للمقري - القاعدة الثالثة والعرين بعد المئتين )465/2(. 

)3) إعام الموقعين )170/4).



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 162

يكلون محلل الكراهة للعالم إذا شلغله ذلك علما هو أعلم)1) منه، وكان 
ينبغلي تلخيص ما يكثر وقوعه مجرداً عما يندر ولاسليما في المختصرات 

ليسهل تناوله«)2).

ومن هذا النوع المسلائل التي فيهلا تعمق وتكلف وتعنت، فقد نهي 
عنها؛ قال البغوي: »المسلألة وجهان؛ أحدهما: ما كان على وجه التبين 
والتعللم فيما يحتاج إليه من أمر الدين، فهو جائز مأمور به، ... والوجه 

الآخر: ما كان على وجه التكلف، فهو مكروه«)3).

ولعلل أكثلر هلذا النوع ملن الفقله الفلرضي كان في القلرن الثالث 
الهجلري؛ قلال الحجلوي: »واعللم أن أهل المئلة الثالثة قلد أكثروا من 
فرض مسلائل لا يتصور العقل السلليم وقوعها؛ فأكثلروا من التفريع 
- وهلم أصحلاب أبي حنيفة والشلافعي ومالك - وغالبهلم أهل المئة 
الثالثلة، فبسلبب ذلك ضخلم علم الفقه واسلتغرقت الفلروع النادرة 

الوقت عن النظر في الأصول«)4).

المسألة الثانية: الفتوى في مسائل لم تقع.
أدى اشتغال العلماء بأسئلة المستفتين والجواب عنها إلى وجود ثروة 
كبرة من المسائل التي لم تقع بعد؛ ولكن منصب الإفتاء حتم على المفتي 
التسلامح في الجواب عنها؛ لاحتمال تعرض المستفتي لها مستقباً، وقد 
توفلر -نتيجلة لذلك- ملادة علمية شلكلت مع فلرض وتقدير وقوع 

المسائل أساساً للفقه الفرضي.

وقد كانت الفتوى في مسائل لم تقع سابقة في وجودها على فرض 

)1) كذا في الفتح؛ ولعل الصواب: )أهم(.
)2) فتح الباري )263/13).

)3) شرح السنة للبغوي )310/1-311(. وانظر فتح الباري )263/13).
)4) الفكر السامي )423/2).
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مسلائل لم تقع، وكان ذلك قد بدأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ من أمثال قول 
الصحابة: »إنا لاقوا العدو غداً وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟، 
وسؤالهم عن الأمراء الذين أخبر عنهم بعده، وعن طاعتهم وقتالهم، 
وسؤال حذيفة عن الفتن وما يصنع فيها«)1)، وقول أحدهم لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم: يلا رسلول الله، إنلا نركب البحلر ونحمل معنلا القليل من 
الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »هو 
الطهلور ماؤه، الحلّ ميتتله«)2)، وأورد الخطيب البغلدادي في الفقيه 
والمتفقه أن رجاً قام إلى رسلول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت 
للو كان علينا أمراء يسلألونا الحلق ويمنعونا حقنلا، فنقاتلهم؟ فقام 
الأشلعث بن قيس، فقال: تسلأل رسلول الله صلى الله عليه وسلم علن أمر لم يحدث 
بعلد؟ فقال: لأسلألنه حتى يمنعنلي، فقال: يا رسلول الله أرأيت لو 
كان علينا أمراء يسلألونا الحق ويمنعونا، أنقاتلهم؟ قال: »لا عليكم 
ما حملتم وعليهم ما حملوا«)3)، قال الخطيب: »وفي الآثار نظائر كثرة 

لما ذكرناه«)4).
ثم تتابع الناس في هذا الباب ما بين مجيز ومجيب وممتنع ومانع للجواز، 

وقد ذكر الخطيب البغدادي طائفة من الآثار لكا الطائفتين)5).
وبعد أن كثرت الأسئلة التي يظهر منها التكلف والتعمق والتعنت، 
والسؤال عن النوازل والأغلوطات -وهي صعاب المسائل وشدادها، 
أو دقيقها، أو ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف-)6) وتشلقيق المولدات، 

)1) جامع العلوم والحكم )243/1).
)2) انظر: الموطأ - كتاب الطهارة - باب الطهور للوضوء )ص22(. 

)3) انظر: الفقيه والمتفقه )18/2).
)4) الفقيه والمتفقه )19/2).

)5) انظر: الفقيه والمتفقه )35-11/2).
)6) وهلذه تفسلرات الأوزاعي وعيسلى بن يونلس، والخطيب البغلدادي، انظر: الفقيله والمتفقه 

)20/2-21(، جامع بيان العلم وفضله )139/2(، حجة الله البالغة )528/1 -529).
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وحفظ المعضات، شدد العلماء في هذا الباب وكرهوا كثرة السؤالات، 
ومنهم من حرمها)1).

قلال الشلاطبي -بعلد أن ذكلر بعلض النقول ملن الكتاب والسلنة 
وكام السللف الصاللح في ذم الإكثار من الأسلئلة-: »والحاصل: أن 
كثرة السلؤال ومتابعة المسائل بالأبحاث العقلية والاحتمالات النظرية 
مذموم، وقد كان أصحاب رسلول الله صلى الله عليه وسلم قد وعظوا في كثرة السلؤال 
حتلى امتنعلوا منه، وكانلوا يحبلون أن يجيء الأعلراب فيسلألوه حتى 

يسمعوا كامه، ويحفظوا منه العلم...«)2).
وسلوف يأتي بعض كام العلماء ما بين مجيز ومانع في المبحث التالي 

المتعلق بالخاف في المسألة.

)1) انظلر: الفقيله والمتفقله )20/2-21(، التمهيلد لابلن عبداللبر2 )289/1(، جاملع 
بيلان العللم وفضلله )139/2(، إعلام الموقعلين )55/1(، )170/4(، فتلح الباري 

)263/13(، حجة الله البالغة )528/1 -529).
)2) الموافقات )317/4).
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المبحث الثالث
آراء العلماء في الفقه الفرضي

وفيه مطلبان:

المطلب الأول
تحقيق أقوال العلماء في المسألة

اختلف العلماء في جواز فرض المسائل والجواب عن أسئلة المستفتين 
فيما لم يقع على ثاثة أقوال:

الق�ول الأول: عدم جواز فرض المس�ائل، والفتوى فيما لم يقع؛ والقائل 
بهذا القول جمهور سللف هذه الأمة -كما يدل عليه الآثار المنقولة عنهم في 
ذم اللكام فيما لم يقع، وذم السلؤال بأرأيت ونحو ذلك- ومنهم: عمر بن 
، وابنه عبدالله، وابن مسعود، وعمار بن ياسر، وأُبّي بن كعب،  الخطاب 

والشعبي، والشافعي)1)، وأحمد بن حنبل)2)، والشاطبي)3)، وغرهم)4).

)1) انظر: الأم )127/5(، ونسلب إليه في: المدخل إلى السلنن الكبرى للبيهقي )ص210-
214(، الآداب الرعية )53/2).

)2) انظر: الآداب الرعية )52/2(، التحبر )4101/8(. 
)3) انظر: الموافقات )313/4).

)4) انظلر: جاملع بلين العللم وفضلله )139/2 وما بعدهلا(، الفقيله والمتفقله )11/2 وما 
بعدهلا(، الجامع لأحكام القلرآن )233/8(، الآداب الرعية )52/2 -56(، التحبر 
)4100/8(، شرح المحلي على جمع الجوامع - مع حاشلية البناني )205/2(، وحاشلية 

العطار )245/2).
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قلال ابلن الصلاح: »وإذا سلأل العامي عن مسلألة لم تقلع لم تجب 
مجاوبتله«)1)، وقلد اختلف في المراد بعلدم وجوب مجاوبتله؛ فقائل بأنه 
مسلتحب غر واجب، وقائلل بأنه مكروه؛ قال ابن حمدان: »إذا سلأل 
عاملي عن مسلألة لم تقع لم تجب إجابتله لكن تسلتحب، وقيل: يكره؛ 
لأن بعلض السللف كان لا يتكلم فيما لم يقلع«)2)، وقد حكى ابن القيم 

الكراهة قولًا في المسألة)3).
وسلنذكر هنلا طائفة من المأثور علن الصحابة وسللف الأمة في ذم 

السؤال عما لم يقع:
فقد روي عن عمر  أنه خرج على الناس فقال: »أحرج عليكم 	•

أن تسألونا عما لم يكن، فإن لنا فيما كان شغاً«)4).
علن ابلن عمر، قال: »لا تسلألوا علما لم يكن، فإني سلمعت عمر 	•

يلعن السائل عما لم يكن«)5).
وكان زيد بن ثابت إذا سلئل عن الشيء، يقول: »كان هذا؟« فإن 	•

قالوا: لا، قال: »دعوه حتى يكون«)6).
علن ملسروق، قال: سلألت أبي بن كعب علن شيء، فقال: أكان 	•

بعلد؟، قلت: لا، قلال: »فأجمنا -أي: أرحنا- حتلى يكون، فإذا 
كان اجتهدنا لك رأينا«)7)

)1) أدب المفتي والمستفتي )ص109).
)2) انظر: صفة الفتوى )ص30).

)3) انظر: إعام الموقعين )170/4(، وانظر كذلك: ذخر المحتي من آداب المفتي )ص117).
)4) انظلر: سلنن الدارملي )63/1(، الفقيله والمتفقله )12/2(، جاملع بيان العللم وفضله 

)141/2(، الموافقات )316/4(. 
)5) انظلر: سلنن الدارملي )62/1(، الفقيله والمتفقله )12/2(، جاملع بيان العللم وفضله 
)143/2(، الآداب الرعية )53/2(، إعام الموقعين )55/1(، التحبر )4101/8(. 
)6) انظلر: سلنن الدارملي )62/1(، الفقيله والمتفقله )13/2(، جاملع بيان العللم وفضله 

.(144-143/2(
)7) انظر: جامع بيان العلم وفضله )58/2(، الفقيه والمتفقه )14/2(، الآداب الرعية )54/2(. 
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سئل عمار عن مسألة، فقال: »هل كان هذا بعد؟« قالوا: لا، قال: 	•
»فدعونا حتى يكون، فإذا كان تجشمناه لكم«)1).

علن موسلى بن علي، أنه سلأل ابن شلهاب علن شيء، فقال ابن 	•
شلهاب: »ما سلمعت فيه بشيء وما نزل بنا «، فقلت: إنه قد نزل 
ببعض إخوانك، فقال: »ما سمعت فيه بشيء وما نزل بنا، وما أنا 

بقائل فيه شيئاً«)2).
وعن مالك بن أنس أنه قال: »أدركت هذه البلدة وإنهم ليكرهون 	•

هذا الإكثار الذي فيه اليوم« يريد المسائل)3).
وعن الشلعبي قال: »ما كلملة أبغض إلّي من أرأيلت«)4)، وقال: 	•

»احفظ عني ثاثاً لها شلأن: إذا سلألت عن مسلألة فأجبت فيها؛ 
فلا تتبع مسلألتك: أرأيت؛ فلإن الله يقول في كتابله: )ئو  ئو 

ئۇ ئۇ ئۆ( حتى فرغ من الآية... الأثر)5).
فهذه بعض الآثار عن سلف الأمة في ذم السؤال عما لم يقع، ونظره: 
فرض مسلائل لم تقع بعد، والمأثور عن سلف الأمة كثر في هذا الباب، 

ويمكن مطالعته في مظانه من المصنفات)6).

وقد اختلف في المراد بعدم الجواز؛ وهل هو الكراهة أم التحريم، 

)1) انظر: الفقيه والمتفقه )15/2).
)2) انظر: الفقيه والمتفقه )15/2(، جامع بيان العلم وفضله )165/2).

)3) انظلر: الفقيله والمتفقله )15/2(، جاملع بيلان العللم وفضلله )143/2(، الموافقلات 
.(316/4(

)4) جامع بيان العلم وفضله )ص146(، الموافقات )317/4).

)5) جامع بيان العلم وفضله )ص147(، الموافقات )317/4).
)6) ومنهلا: المدخلل إلى السلنن الكلبرى للبيهقلي )ص215 وملا بعدهلا(، سلنن الدارملي 
)62/1-65(، جاملع بين العلم وفضله )139/2 وملا بعدها، الفقيه والمتفقه )11/2 
وما بعدها، الجاملع لأحكام القرآن )233/8(، إعام الموقعين )55/1-57(، الآداب 

الرعية )52/2 -56(، 
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فاعتلبر بعضهلم القول بعدم الجواز هو قلول بالكراهة لا التحريم؛ 
ومنهلم: البيهقلي الذي عقد باباً قلال فيه: »باب من كره المسلألة عما لم 
يكلن ولم ينلزل به وحي... وجلاء فيه: وقد كره بعض السللف للعوام 
المسلألة علما لم يكن، ولم ينلص به كتاب ولا سلنة ولا إجملاع، ولا أثر، 
ليعمللوا عليه إذا وقع، وكرهوا للمسلؤول الاجتهلاد فيه قبل أن يقع، 
لأن الاجتهلاد إنلما أبيلح لللضرورة، ولا ضرورة قبل الواقعلة، فينظر 

اجتهادهم عند الواقعة، فا يغنيهم ما مضى من الاجتهاد«)1).

ومملن حمل القول بعدم الجلواز على الكراهة: ابلن مفلح الذي عقد 
فصاً قال فيه: فصل في كراهة السلؤال عن الغرائب وعما لا ينتفع ولا 
يعمل به وما لم يكن...، ثم نقل عن الشافعي كراهة السؤال عن الشيء 

قبل وقوعه)2).

وحملل بعض العلماء القول بعدم الجواز على التحريم؛ وهذا ما يدل 
عليه كام ابن العربي عند تفسلره لقوله تعالى: )ے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ( ]المائلدة: 101[؛ حيلث قلال: »اعتقد قوم 
ملن الغافلين)3) تحريم أسلئلة النوازل حتلى تقع تعلقاً بهلذه الآية«)4)؛ 
فنلص عللى أن القائللين بعدم جلواز الكام في المسلائل قبلل وقوعها 

يذهبون إلى التحريم.

القول الثاني: جواز فرض المس�ائل والجواب عن أسئلة السائل التي 

)1) المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي )ص223).
)2) انظر: الآداب الرعية )53-52/2).

)3) تعقلب القرطبي وصف ابن العربي المخالفين بلل الغافلين؛ بأنه قبيح؛ فقال: »قوله: اعتقد 
قلوم ملن الغافللين فيله قبح، وإنلما كان الأولى بله أن يقول: ذهلب قوم إلى تحريم أسلئلة 
النلوازل، لكنله جرى عللى عادته، وإنما قلنلا كان أولى بله، لأنه قد كان قوم من السللف 

يكرهها«. الجامع لأحكام القرآن )233/8).
)4) أحكام القرآن )693/2).
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لم تقع، وقد نسلبه الحجوي للجمهور)1)، وذكره ابن القيم قولًا لبعض 
السللف)2)، ونسلبه ابن رجب لفقهاء أهل الرأي)3)، بل ذكر الشوكاني 
أنه من الاجتهاد المندوب؛ فقد قال إن الاجتهاد على ثاثة أضرب وأن 
الثالث منها: ما يجتهد فيه العالم من غر النوازل يسبق إلى معرفة حكمه 

قبل نزوله)4).

ومملن قال بجلوازه: المزني -تلميذ الشلافعي- وقد نسلب القول له 
بذللك: الخطيلب البغدادي، ونقل عنله قوله: »يقال لمن أنكر السلؤال 
في البحلث علما لم يكن لم أنكرتم ذلك؟ فإن قالوا: لأن رسلول الله صلى الله عليه وسلم 
كلره المسلألة، قيل: وكذللك كرهها بعد أن كانت ترفلع إليه لما كره من 
افلتراض الله الفرائلض بمسلاءلته وثقلها عللى أمته لرأفته بها وشلفقته 
عليهلا، فقد ارتفع ذلك برفع رسلول الله صلى الله عليه وسلم)5) فا فرض بعده يحدث 
أبلدا وإن قاللوا: لأن عمر أنكر السلؤال عما لم يكن، قيلل: فقد يحتمل 
إنكاره ذلك على وجه التعنت والمغالطة، لا على التفقه، والفائدة...«)6)

وكام الجصاص)7)، وابن العربي)8)، يدل على اختيارهما لهذا القول.

)1) انظر: الفكر السامي )420/2).
)2) انظر: إعام الموقعين )170/4).

)3) انظر: جامع العلوم والحكم )248/1).
)4) انظر: إرشاد الفحول )ص253).

)5) الأولى التعبلر بلفلظ توفاه الله عز وجل أو: بلفلظ مات؛ لأن هذا لفظ القرآن، قال تعالى: 
وقلال:  ڍ(  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  )ڄ 

)ئح ئم ئى ئي(، وأملا الرفع فكان في حق عيسلى عليه السلام؛ قال تعالى: )ڳ 
ڳ ڳ ڳ(.

)6) الفقيه والمتفقه )30/2).
)7) انظر: أحكام القرآن )607/2).
)8) انظر: أحكام القرآن )693/2).
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قال الجصاص: »وإنما أنكر هذا قوم حشلو جهال)1) قد حملوا أشياء 
ملن الأخبلار لا علم لهم بمعانيها وأحكامها فعجلزوا عن الكام فيها 
واسلتنباط فقههلا وقد قلال النبلي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه غلر فقيه ورب 
حاملل فقله إلى ملن هو أفقله منه، وهلذه الطائفلة المنكلرة لذلك كمن 
قلال تعالى مثلل الذين حملوا التلوراة ثم لم يحملوها كمثلل الحمار يحمل 

أسفاراً«)2).

وقلال ابن العلربي: »اعتقد قوم ملن الغافلين تحريم أسلئلة النوازل 
حتلى تقع«)3)، فنسلب المانع لفرض المسلائل بالغفلة، فلدل ذلك على 

اختياره الجواز.

القول الثالث: القول بالتفصيل؛ ثم اختلفوا في ذلك على رأيين:

الرأي الأول: أن المسائل التي يتم فيها الفرض أو السؤال؛ إن كانت 
بعيدة الوقوع أو مقدرة لم يسلتحب الكام فيها، وإن كان وقوعها غر 

نادر ولا مستبعد جاز الكام فيها، وهذا اختيار ابن القيم)4).

قال ابن القيم: »والحق التفصيل: فإن كان في المسألة نص من كتاب 
الله أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثر عن الصحابة، لم يكره الكام فيها، 
وإن لم يكلن فيهلا نص ولا أثر؛ فلإن كانت بعيدة الوقلوع أو مقدرة لا 
تقع؛ لم يستحب له الكام فيها، وإن كان وقوعها غر نادر ولا مستبعد 
وغلرض السلائل الإحاطة بعلمها ليكون منها عللى بصرة إذا وقعت؛ 
اسلتحب له الجواب بما يعلم لاسيما إن كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر 

)1) لاشلك أن في هلذه الكلملة تجلاوز عظيلم فإن القائلل بذلك بعلض الصحابة والسللف 
الصاللح؛ ولكلن يحمل كام الجصاص على أن المراد بهذه العبارة من منع فرض المسلائل 

مطلقاً، وهذا ما لم يقل به الصحابة وبقية المانعين كما سيأتي توجيه أقوالهم.
)2) انظر: أحكام القرآن للجصاص )607/2).

)3) أحكام القرآن لابن العربي )693/2).
)4) انظر: إعام الموقعين )170/4).
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بها نظائرها ويفلرع عليها؛ فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان 
هو الأولى«)1).

الرأي الثاني: أن فرض المسلائل والجواب عن الأسلئلة إن كان على 
سبيل الاشتغال بحفظ المعضات والأغلوطات، والتعنت والتكلف لم 
يجز لا قليله ولا كثره، وإن كان على سبيل التعلم والتفقه ونفي الجهل 
جلاز ذلك بل هو مأمور به، وهذا اختيلار البغوي)2)، وابن عبدالبر)3)، 

والخطيب البغدادي)4)، والقرافي)5).

قلال ابلن عبداللبر: »وقلد كان رسلول الله صلى الله عليه وسلم يكلره كثرة المسلائل 
ويعيبها والانفكاك عندي من هذا المعنى والانفصال من هذا السلؤال 
والإدخال أن السلؤال اليوم لا يخاف منه أن ينزل تحريم ولا تحليل من 
أجله فمن سلأل مسلتفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسله باحثا 
عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فا بأس به فشفاء العي السؤال 
وملن سلأل معنتاً غلر متفقه ولا متعللم فهذا لا يحل قليل سلؤاله ولا 

كثره«)6).

وقال القرافي: »وينبغي للمفتي: إذا جاءته فتيا في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
أو فيلما يتعللق بالربوبية، يسلألُ فيها عن أمور لا تصلحُ لذلك السلائل، 
لكونله ملن العلوام الجللف، أو يسلألُ عن المعضلات ودقائلق أصول 
الديانات، ومتشابه الآيات والأمور التي لا يخوض فيها إلا كبار العلماء، 
ويعلمُ أن الباعث له على ذلك إنما هو الفراغ والفضول، والتصدي لما لا 

)1) إعام الموقعين )170/4).
)2) انظر: شرح السنة )310/1(، وانظر كذلك: فتح الباري )263/13).

)3) انظر: التمهيد )292/21(، جامع بيان العلم وفضله )139/2).
)4) انظر: الجامع لأحكام القرآن )234/8).

)5) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )ص264).
)6) التمهيد )292/21).
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يصللح له: فا يجيبه أصاً، ويظهر لله الإنكار على مثل هذا، ويقول له: 
اشتغل بما يعنيك من السؤال عن صاتك وأمور معاماتك، ولا تخض 
فيما عساه يهلكك لعدم استعدادك له. وإن كان الباعث له شبهة عرضت 
له: فينبغي أن يقبل عليه، ويتلطف به في إزالتها عنه، بما يصل إليه عقله، 

فهداية الخلق فرضٌ على من سئل«)1).

المطلب الثاني
أدلة الأقوال والمناقشات والترجيح

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أدلة الأقوال ومناقشتها.
أولًا: أدلة القول الأول.

استدل أصحاب القول الأول -القائلين بعدم جواز فرض المسائل- 
بأدلة مختلفة؛ ومنها:

الدلي�ل الأول: قولله تعلالى: )ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ( ]المائدة: 101[، فنهى سلبحانه عن السلؤال عن الأشياء 

-ومنها ما في المستقبل- فدل ذلك على النهي عن فرض المسائل)2).

وقلد رجح ابن المنر نزول هذه الآية في النهي عن كثرة المسلائل عما 
كان وعما لم يكن)3).

)1) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )ص266-264).
)2) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )229/8(، أحكام القرآن للجصاص )604/2(، 
الآداب الرعيلة )53/2(، التحبلر )4102/8(، التحرير والتنويلر )65/4(، الفكر 

السامي )419/2).
)3) انظر: فتح الباري )282/8).
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وقد جاء في سلبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوماً وهو يعرف 
في وجهه الغضب؛ فذكر الساعة وذكر قبلها أموراً عظاماً، ثم قال: »من 
أحب أن يسلأل عن شيء فليسلأل عنله؛ فوالله لا تسلألوني عن شيء إلا 
أخبرتكلم به ما دمت في مقامي هذا«، قال: فأكثر الناس من البكاء حين 
سلمعوا ذلك، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: »سلوني«، فقام إليه رجل 
فقلال: أين أنلا؟ فقال: في النار، فقام عبدالله بن حذافة السلهمي؛ فقال: 
من أبي؟ فقال: »أبوك حذافة«، فلما أكثر أن يقول: »سللوني«؛ برك عمر 
ابن الخطاب على ركبتيه فقال: يا رسول الله! رضينا بالله رباً، وبالإسام 
ديناً، وبمحمد نبينا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك)1).

قال الشلاطبي: »ظاهر هذا المسلاق يقتضي أنه إنما قال: »سلوني« في 
معرض الغضب، تنكياً بهم في السؤال حتى يروا عاقبة ذلك؛ ولأجل 

ذلك ورد في الآية قوله: )ڭ ۇ ۇ ۆ( ]المائدة: 101[)2).

وقد نوقش الاستدلال بهذه الآية بما يأتي:

أن السلؤال المنهلي عنله إنما كان فيلما تقع المسلاءة في جوابه، ولا . 1
مسلاءة في جواب نوازل الوقت، فافترقا، ولذلك شرط سبحانه 
وتعلالى للنهي شرطاً؛ وهلو: )ڭ ۇ ۇ ۆ( فمفهومه: إن لم 

تكن مساءة في إبدائها فا نهي)3).

)1) أخرجه الشيخان، انظر: صحيح البخاري - مع فتح الباري - كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسلنة، بلاب ما يكره من كثرة السلؤال ومن تكلف ما لا يعنيله -264/13(، صحيح 
مسللم - بلرح النووي - كتلاب الفضائل، باب توقلره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سلؤاله عما لا 
ضرورة إليله )92/15(. وانظلر كذللك: الجامع لأحلكام القرآن للقرطبلي )229/8 
-230(، أحلكام القلرآن للجصلاص )604/2-605(، التحريلر والتنوير )65/4(، 

الموافقات للشاطبي )315/4(، جامع العلوم والحكم )239/1).
)2) الموافقات )315/4).

)3) انظلر: أحكام القرآن لابن العلربي )693/2(، وانظر: الجامع لأحلكام القرآن للقرطبي 
)233/8(، فتح الباري )266/13(، الفكر السامي )421/2).
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أن المسلألة المنهي عنها ما كان من الأشلياء التي أخفاها الله وهم . 2
غلر محتاجين إليهلا؛ قال الجصلاص: »ليس في الآيلة دلالة على 
حظر المسلألة علن أحكام الحوادث؛ لأنه إنلما قصد بها إلى النهى 
عن المسلألة عن أشلياء أخفاهلا الله تعالى عنهم واسلتأثر بعلمها 
وهلم غلر محتاجين إليهلا بل عليهلم فيهلا ضرر إن أبديت لهم؛ 
كحقائق الأنساب؛ لأنه قال الولد للفراش، فلما سأله عبدالله بن 
حذافلة علن حقيقة خلقه من ماء من هلو دون ما حكم الله تعالى 
به من نسبته إلى الفراش نهاه الله عن ذلك، وكذلك الرجل الذي 
قلال أيلن أنا لم يكن بله حاجة إلى كشلف عيبه في كونله من أهل 
النار وكسؤال آيات الأنبياء وفي فحوى الآية دلالة على أن الحظر 

تعلق بما وصفنا«)1).

أن السؤال المنهي عنه في الآية: سؤال السخرية والاستهزاء الذي . 3
كان يحصلل ملن المنافقلين؛ ويدل عللى ذلك ما جلاء في صحيح 
البخلاري علن ابلن عباس قلال: كان قلوم -أي ملن المنافقين- 
يسلألون رسلول الله اسلتهزاءً؛ فيقلول الرجل تضلل ناقته: أين 
ناقتلي؟ ويقلول الرجل: من أبي؟ ويقول المسلافر: ملاذا ألقى في 

سفري؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: )ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ( ]المائدة: 101[)2).

الدليل الثاني: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذم السؤال عما لم يكن؛ ومن 
ذلك:

)1) انظر: أحكام القرآن )606/2).
)2) صحيلح البخلاري - ملع فتح البلاري - كتاب التفسلر، بلاب )ۓ ڭ ڭ ڭ...( 

)280/8(، وانظر: جامع الأصول )125/2).
وانظلر كذللك: جاملع العلوم والحكلم )239/1(، فتلح البلاري )282/8(، التحرير 

والتنوير )65/4).
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علن أبي هريلرة، أن رسلول الله صلى الله عليه وسلم قلال: »دعلوني ملا تركتكم، . 1
فإنله إنما هللك من كان قبلكلم بكثرة سلؤالهم، واختافهم على 
أنبيائهم، فما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم 

عنه فانتهوا)1).

ما ورد في قصة اللعان عن سلهل بن سلعد السلاعدي أن عويمراً . 2
العجاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم؛ 
أرأيلت رجلاً وجد ملع امرأته رجلاً أيقتلله فتقتلونله، أم كيف 
يفعل؟ سلل لي يا عاصم عن ذلك، فسلأل عاصم رسلول الله صلى الله عليه وسلم 
عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم 

ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم... الحديث)2).

عن المغرة بن شلعبة قلال: قال النبلي صلى الله عليه وسلم: »إن الله حرم عليكم . 3
عقلوق الأمهلات، ووأد البنلات، ومنع وهات، وكلره لكم قيل 

وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال«)3).

فقلد دللت هذه الأحاديث على النهي عن السلؤال علما لم يكن وقد 
تعلق بها من منع من الكام في الحوادث قبل نزولها)4).

)1) صحيلح البخاري - مع فتلح الباري - كتاب الاعتصام بالكتاب والسلنة، باب الاقتداء 
بسلنن الرسلول )251/13(، صحيح مسللم برح النووي - كتاب الحج، باب فرض 

الحج مرة في العمر )85/9(، الفقيه والمتفقه )11/2).
)2) صحيلح البخاري - مع فتح البلاري - كتاب الطاق، باب اللعان ومن طلق بعد اللعان 
)446/9(، شرح النلووي عللى مسللم - كتلاب اللعلان )101/10(، الفقيله والمتفقه 

.(11/2(
)3) صحيح البخاري - مع فتح الباري - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من 
كثرة السلؤال...  )264/13(، صحيح مسللم - برح النووي - كتاب الأقضية، باب 
النهي عن كثرة المسلائل من غر حاجلة... )10/12-12(، جامع الأصول لابن الأثر 

.(722/11(
)4) انظر: الفقيه والمتفقه )16/2).
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وقد نوقشت هذه الأدلة الصحيحة بمناقشات منها:

أن كراهية الرسلول صلى الله عليه وسلم المسلائل إنما كان ذلك إشلفاقا على أمته . 1
ورأفلة بهلا، وتحنناً عليها، وتخوفاً أن يحرم الله عند سلؤال سلائل 
أمراً كان مباحاً قبل سلؤاله عنه، فيكون السؤال سبباً في حظر ما 
كان للأملة منفعلة في إباحته، وربما كان في المسلألة تضييق وكان 
النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيسلر على أمته وشلواهد ذللك كثرة؛ فتدخل 
بذلك المشقة عليهم والإضرار بهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: »إن الله 
تعلالى فرض فرائض فا تضيعوها، وحلد حدوداً فا تعتدوها، 
وحرم حرمات فا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غر نسيان 
رحمة لكم، فا تبحثوا عنها«)1)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إن أعظم 
المسللمين في المسللمين جرملاً رجل سلأل عما لم يحلرم فحرم من 
أجل مسلألته«)2)، وهذا المعنى قد ارتفع بموت رسلول الله صلى الله عليه وسلم، 

واستقرت أحكام الريعة، فا حاظر ولا مبيح بعده)3).
وقال ابن عبدالبر: »وقد كان رسلول الله صلى الله عليه وسلم يكره كثرة المسلائل 
ويعيبهلا، والانفكاك عندي من هذا المعنلى والانفصال من هذا 
السلؤال والإدخال أن السؤال اليوم لا يخاف منه أن ينزل تحريم 
ولا تحليلل ملن أجله فمن سلأل مسلتفهما راغبلا في العلم ونفي 

)1) انظر: سنن البيهقي )12/10(، سنن الدار قطني )183/4-184(، وقد حسن النووي 
هلذا الحديلث في الأربعين النووية، انظرها ملع شرحها: جامع العللوم والحكم، وانظر: 

الفقيه والمتفقه )16/2).
)2) انظلر: صحيلح البخاري -مع فتح البلاري- كتاب الاعتصام بالكتاب والسلنة، باب ما 
يكره من كثرة السؤال... )264/13(، صحيح مسلم برح النووي - كتاب الفضائل، 

باب توقره صلى الله عليه وسلم... )90/14(، الفقيه والمتفقه )16/2).
)3) انظر: الفقيه والمتفقه )16/2-17(، جامع العلوم والحكم )43/1(، شرح النووي على 
مسللم )89/15(، فتح الباري )449/9(، )407/10(، )266/13(، الفكر السامي 

.(422/2(
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الجهل عن نفسله باحثا عن معنى يجب الوقلوف في الديانة عليه 
فا بأس به فشلفاء العي السلؤال ومن سأل معنتا غر متفقه ولا 

متعلم فهذا لا يحل قليل سؤاله ولا كثرة«)1).

أن سلبب النهلي علن السلؤال في عهد النبلي صلى الله عليه وسلم علدم الحاجة . 2
للسلؤال لأن النبلي صلى الله عليه وسلم سليبينه لهم ابتلداءً من غر سلؤال؛ قال 
ابن رجب بعد ذكر السبب السابق: »ولكن ليس هذا وحده هو 
سبب كراهة المسائل، بل له سبب آخر، وهو الذي أشار إليه ابن 
عبلاس في كامه الذي ذكرنلا بقوله: »ولكن انتظلروا، فإذا نزل 
القرآن، فإنكم لا تسلألون علن شيء إلا وجدتم تبيانه«، ومعنى 
هلذا: أن جميع ما يحتاج إليه المسللمون في دينهم لابد أن يبينه الله 
في كتابله العزيلز، ويبللغ ذلك رسلوله عنه، فا حاجلة بعد هذا 
لأحد في السلؤال، فإن الله تعالى أعللم بمصالح عباده منهم، فما 
كان فيله هدايتهم ونفعهلم، فإن الله لابد أن يبينه لهلم ابتداءً من 
غر سلؤال، كما قال: )ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ( ]النساء: 176[، 
وحينئلذ فلا حاجة إلى السلؤال عن شيء، ولاسليما قبل وقوعه 
والحاجة إليه، وإنما الحاجة المهمة إلى فهم ما أخبر الله به ورسوله، 
ثم اتباع ذلك والعمل به، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن المسائل، 
فيحيل على القرآن، كما سلأله عملر عن الكالة، فقال: »يكفيك 

.(3 آية الصيف«)2)

)1) التمهيد )292/21).
)2) المراد بقوله: آية الصيف؛ أي أنها نزلت في الصيف وهي التي نزلت في آخر النسلاء؛ قوله 
تعلالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ(، والحديلث في: صحيلح مسللم - 
بلرح النلووي - كتلاب الفرائض، باب ملراث الكالة )48/11(، وسلنن ابن ماجة 

- كتاب الفرائض، باب الكالة )288/4(، 
)3) جامع العلوم والحكم )244-243/1).
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أن المراد: كراهة المسلائل التي لا يحتاج إليها لاسليما ما كان فيه . 3
هتك سلتر مسلم أو مسللمة، أو إشاعة فاحشلة أو شناعة على 
مسللم أو مسللمة، قال العلماء: »أما إذا كانت المسائل مما يحتاج 
إليله في أمور الدين وقد وقلع فا كراهة فيها«، وليس هو المراد 
في كراهة المسلائل وعيبها، وقد كان المسللمون يسألون رسول 
الله صلى الله عليه وسلم علن الأحكام الواقعة فيجيبهلم ولا يكرهها، وقد كان 
سلؤال عاصلم في قضيلة اللعان علن قصة لم تقع بعلد ولم يحتج 
إليها، وفيها شلناعة على المسلمين والمسللمات، وتسليط اليهود 
والمنافقلين ونحوهلم عللى اللكام في أعلراض المسللمين وفي 

الإسام ولذلك كرهها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره النووي)1).

أن الملراد بكثرة السلؤال المنهلي عنه في حديث «وكلره لكم قيل . 4
وقلال، وكثرةالسلؤال، وإضاعلة الملال» التكثر في السلؤال من 
المسائل الفقهية تنطعاً وتكلفاً فيما لم ينزل، والأغلوطات وتشقيق 
الموللدات وسلؤال التعنلت، وقلد كان السللف يكرهلون ذلك 
ويرونله من التكلف، ويقولون: إذا نزلت النازلة وفق المسلؤول 
لها، وهذا قول أكثر العلماء كما قال ابن عبدالبر)2)، والقرطبي)3).
قال البغوي: »المسلألة وجهان؛ أحدهما: ما كان على وجه التبين 
والتعللم فيما يحتلاج إليه من أمر الدين، فهلو جائز مأمور به، ... 

والوجه الآخر: ما كان على وجه التكلف، فهو مكروه«)4).

)1) انظر: شرح النووي على مسللم - كتاب اللعان )102/10(، وانظر كذلك: فتح الباري 
.(450-449/9(

)2) انظر: التمهيد لابن عبدالبر )289/21(، فتح الباري )339/3(، 342(، )260/13(، 
.(265

)3) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )232/8(، وانظر: فتح الباري )270/13).
)4) شرح السنة للبغوي )310/1-311(. وانظر فتح الباري )263/13).
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أنله قد يكون الملراد بكثرة السلؤال هو: سلؤال الملال والحوائج . 5
والإلحاح فيه على المخلوقين إلحاحاً واسلتكثاراً؛ ويدل على ذلك 
العطلف عليه بقوله: وإضاعلة المال، وبما رواه المغرة بن شلعبة 
وعمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »إن الله كره لكم قيل وقال 
وكثرة السلؤال وإضاعة المال ومنع وهات ووأد البنات وعقوق 
الأمهات« قالوا: فقوله: ومنع وهات؛ هو من باب السؤال والمنع 

في المال لا في العلم، قالوا فكذلك نهيه عن كثرة السؤال)1).
وقد نقل ابن عبدالبر عن الإمام مالك قوله: »أما نهي رسلول الله 
عن كثرة السؤال فا أدري أهو الذي أنهاكم عنه من كثرة المسائل 

فقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها أم هو مسألة الناس«)2).
وفي سلماع أشهب: سئل مالك عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أنهاكم 
عن قيل وقال وكثرة السؤال« فقال: أما كثرة السؤال؛ فا أدري 
أهو ما أنتم فيه مما أنهاكم عنه من كثرة السلؤال؛ فقد كره رسلول 

الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، وقال الله عز وجل: )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ ۆ(، فا أدري أهو هذا، أم السلؤال في مسلألة الناس 

في الاستعطاء)3).

أن الملراد بكثلرة السلؤال: أن يكثر من السلؤال علما لا يعنيه من . 6
أحوال الناس، وأحداث الزمان أو كثرة سلؤال إنسان بعينه عن 
تفاصيل حاله بحيث يؤدي ذلك إلى كشف عوراتهم، والإطاع 

على مساوئهم، فإن ذلك مما يكره المسؤول غالباً)4).

)1) انظر: التمهيد )291/21(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )232/8).
)2) التمهيد )290/21).

)3) انظر: جامع بيان العلم وفضله )140/2-141(، إعام الموقعين )56/1).
)4) انظلر: المفهلم لما أشلكل من تلخيلص كتاب مسللم )164/5(، الجامع لأحلكام القرآن 

للقرطبي )232/8(، فتح الباري )407/10).
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أن الملراد بالكراهلة في حديث النهلي عن كثرة السلؤال: كراهة . 7
السلؤال عن المسائل إذا كان ذلك على سبيل الإكثار في السؤال، 
وليلس المراد السلؤال عما لم يقع، قلال ابن عبداللبر: »الظاهر في 
لفظ هذا الحديث كراهة السلؤال عن المسلائل إذا كان ذلك على 
الإكثلار لا على الحاجة عند نزول النازلة لأن السلؤال في مسلألة 
النلاس إذا لم يجلز فليس ينهى علن كثرته دون قلته بلل الآثار في 
ذلك آثار عموم لا تفرق بين القلة والكثرة لمن كره له ذلك«)1).

هذه الاحتمالات التي حمل عليها النهي عن السؤال عما لم يقع؛ وقد 
قلال القرطبلي -بعلد أن ذكر الاحتلمالات التي حمل عليهلا النهي عن 
كثرة السلؤال الوارد في حديث المغرة بن شعبة-: »قلت: والوجه حمل 

الحديث على عمومه، فيتناول جميع تلك الوجوه كلها«)2)

الدلي�ل الثالث: علن ابن عباس  قال: ما رأيلت قوماً كانوا خراً 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سألوه إلا عن ثاث عرة مسألة حتى 
قبلض، كلهلن في القلرآن، منهلن )ڦ  ڦ  ڦ    ڦ( ]البقلرة: 
217[، )ڻ   ڻ  ڻ( ]البقلرة: 222[، وشلبهه، ملا كانلوا 

يسألون إلا عما ينفعهم)3).

قلال ابلن عبدالبر: »ليس في الحديلث من الثاث عرة مسلألة إلا 
ثاث«)4).

)1) التمهيد )290/21).
)2) المفهلم لما أشلكل من تلخيص كتاب مسللم )164/5(، وانظر كذللك: الجامع لأحكام 

القرآن للقرطبي )233/8).
)3) انظر: مسلند الدارمي )244/1(، جامع بيان العلم وفضله )141/2(، الجامع لأحكام 
القلرآن للقرطبلي )234/8(، الآداب الرعيلة )53/2(، إعلام الموقعلين )56/1(، 

جامع العلوم والحكم )243-242/1).
)4) جامع بيان العلم وفضله )142-141/2).
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ويمكن مناقشة هذا الأثر من ثاثة أوجه:

الوجله الأول: عدم التسلليم بلأن الصحابة لم يكونوا يسلألون عن 
الوقائلع قبل وقوعها، بل قلد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً يسلألونه 
عن حكم حوادث قبل وقوعها، لكن للعمل بها عند وقوعها، كما قالوا 
له: إنا لاقوا العدو غداً، وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ وسلألوه 
علن الأمراء الذيلن أخبر عنهم بعلده، وعن طاعتهم وقتالهم، وسلأله 

حذيفة عن الفتن، وما يصنع فيها)1).

الوجه الثاني: أن المراد بهذا الأثر المسلائل التي سألها الصحابة مما ورد 
ذكره في القرآن، وليس الغرض حصر جميع المسائل التي سألها الصحابة 
للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد سلألوه عن مسلائل كثلرة جداً، قال ابلن القيم: »قلت: 
ومراد ابن عباس بقوله: ما سلألوه إلا عن ثاث عرة مسلألة؛ المسائل 
التلي حكاها الله في القرآن عنهم، وإلا فالمسلائل التي سلألوه عنها وبين 
لهم أحكامه بالسلنة لا تكاد تحصى، ولكن إنما كانوا يسلألونه عما ينفعهم 
من الواقعات، ولم يكونوا يسلألونه عن المقدرات والأغلوطات وعضل 
المسلائل، ولم يكونلوا يشلتغلون بتفريلع المسلائل وتوليدهلا؛ بلل كانت 
هممهلم مقصورة عللى تنفيذ ما أمرهم بله، فإذا وقع بهم أمر سلألوا عنه 

فأجابهلم، وقد قلال تعلالى: )ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   
ې   ېې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ  
ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ      ئۆ( 

]المائدة: 102-101[)2).

الوجه الثالث: أن هذا الأثر معارض بما يدل على جواز السلؤال في 
عهلد النبي صلى الله عليه وسلم من للدن أهل البوادي والأعلراب فعن أنس بن مالك 

)1) انظر: جامع العلوم والحكم )243/1).
)2) إعام الموقعين )57-56/1).
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قال: »نهينا أن نسلأل رسلول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فلكان يعجبنا أن يجىء 
الرجلل من أهل البادية العاقل فيسلأله ونحن نسلمع...«)1)، فلو كان 

السؤال ممنوعاً لمنع منه الجميع)2).

الدليل الرابع: الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في ذم السلؤال 
عما لم يقع، وفرض المسلائل فيه، وتللك الآثار تفيد بجملتها النهي عن 
اللكام حلول ما لم يكلن، ويعضلد بعضهلا بعضلاً، وإن كانت بعض 
أفرادهلا لا تخللو من مقال من جهة السلند، وقد سلبق ذكر بعضٍ منها 

عند تحرير القول الأول في المسألة وذكر بعض القائلين به.

وقد نوقشلت تلك الآثار بمناقشلات تفصيلية وإجمالية، وأنا أجملها 
فيما يأتي طلباً لاختصار:

فأما ما روي عن عمر  أنه خرج على الناس فقال: »أحرج عليكم 
أن تسألونا عما لم يكن، فإن لنا فيما كان شغاً«.

وملا روي علن ابنه من قوله: »لا تسلألوا عما لم يكن، فإني سلمعت 
عمر يلعن السائل عما لم يكن«.

فيحتمل أن يكون قصد به السلؤال على سبيل التعنت والمغالطة، لا 
على سلبيل التفقه وابتغاء الفائدة، ولهذا ضرب صبيغ بن عسلل ونفاه، 
وحرمه رزقه وعطاءه، لما سلأل عن حروف من مشكل القرآن، فخشي 
عملر أن يكلون قصلد بمسلألته ضعفاء المسللمين في العللم، ليوقع في 
قلوبهم التشكيك والتضليل بتحريف القرآن عن نهج التنزيل، وصرفه 
عن صواب القول فيه إلى فاسد التأويل، ومثل هذا قد ورد عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم النهلي عنه واللذم لفاعله فقد ورد النهى عن الأغلوطات؛ قال 

)1) انظر: صحيح مسللم مع شرحه للنووي، كتاب الإيمان، باب السلؤل عن أركان الإسام 
)150/1(، وانظر كذلك: جامع العلوم والحكم )242/1).

)2) انظر: فتح الباري )266/13).
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الأوزاعلي: شلداد المسلائل، وقيل دقيقهلا، وقيل ما لا يحتلاج إليه من 
كيف وكيف)1).

ثم إنه معارض بما روي عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، 
وغرهملا ملن الصحابة أنهم تكمللوا في أحكام الحلوادث قبل نزولها، 
وتناظلروا في عللم الفرائلض والمواريلث، وتبعهلم عللى هذه السلبيل 
التابعلون، وملن بعدهم من فقهلاء الأمصار، فكان ذللك إجماعا منهم 

على أنه جائز غر مكروه ومباح غر محظور)2).

وأملا ملا ورد عن زيلد بن ثابت إذا سلئل عن الشيء، يقلول: »كان 
هذا؟« فإن قالوا: لا، قال: »دعوه حتى يكون«.

وعلن ملسروق، قال: سلألت أبّي بن كعلب عن شيء، فقلال: أكان 
بعلد؟، قللت: لا، قلال: »فأجمنلا -أي: أرحنا- حتى يكلون، فإذا كان 

اجتهدنا لك رأينا«.

وما نقل عمار بن ياسر  عندما سلئل عن مسلألة، فقال: »هل كان 
هلذا بعلد؟ " قالوا: لا، قلال: »فدعونا حتى يكون، فإذا كان تجشلمناه 
لكلم «، فلإن هلذه الآثار محموللة على أنهم توقلوا القلول برأيهم خوفا 
ملن الزلل، وهيبلة لما في الاجتهاد ملن الخطلر، ورأوا أن لهم عن ذلك 
مندوحة فيما لم يحدث من النوازل، وأن كامهم فيها إذا حدثت تدعوا 
إليله الحاجة، فيوفق الله في تلك الحال من قصد إصابة الحق، وقد روي 
علن معاذ بلن جبل أنه قال: »أيها الناس، لا تعجللوا بالباء قبل نزوله 
فيذهلب بكم ها هنا وها هنا، فإنكم إن لم تعجلوا بالباء قبل نزوله، لم 
ينفك المسللمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد، أو قال وفق " وهذا 
فعل أهل الورع والمشفقين على دينهم، ولأجل ما ذكرناه كان خلق من 

)1) انظر: الفقيه والمتفقه )21-19/2).
)2) انظر: الفقيه والمتفقه )22/2).
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الصحابة والتابعين إذا سئل أحدهم عن حكم حادثة حاد عن الجواب 
وأحلال عللى غره، وعلن عبدالرحمن بلن أبي ليلى، قلال: »أدركت مئة 
وعرين من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل أحدهم عن 
المسألة فردها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول " ونحو 
ذلك من الآثار التي نقلت عن أصحاب رسلول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم من 

تهيب الفتوى)1).

وأملا ملا ورد عن موسلى بن علي، أنه سلأل ابن شلهاب عن شيء، 
فقال ابن شلهاب: »ما سلمعت فيه بشيء وما نزل بنلا«، فقلت: إنه قد 
نزل ببعض إخوانك، فقال: »ما سلمعت فيه بشيء وما نزل بنا، وما أنا 

بقائل فيه شيئاً«.

وعلن الشلعبي قولله: »ملا كلملة أبغلض إلّي ملن أرأيلت«، وقال: 
»احفظ عني ثاثاً لها شأن: إذا سألت عن مسألة فأجبت فيها؛ فا تتبع 

مسلألتك: أرأيت؛ فإن الله يقول في كتابله )ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ(
حتى فرغ من الآية... الأثر.

فبالإضافلة إلى أن قولهلما ليلس مما يحتج بله؛ فإن إمسلاكهما كان من 
قبيل هيبة التوسلع في الفتيا كما سبق في كامنا عن إمساك الصحابة  

خوف الزلل وهيبة لخطر الاجتهاد)2).

وقد تأول الشلعبي السلؤال بأرأيت بأنه بسبب اتباع الهوى ولذلك 
استدل بالآية.

ومثله ما ورد عن مالك بن أنس أنه قال: »أدركت هذه البلدة وإنهم 
ليكرهون هذا الإكثار الذي فيه اليوم« يريد المسائل.

)1) انظر: الفقيه والمتفقه )22/2-24(، جامع بيان العلم وفضله )142/2).
)2) انظر: الفقيه والمتفقه )25/2).
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فذللك خوف الزللل في اللرأي، فقد رأى هلؤلاء الأئملة -ومنهم 
ماللك- أن النلاس يقتلدون بهلم ويقلدونهلم أملر دينهلم، ويحتجون 
بأقوالهم، فإذا علم الواحد منهم أن جوابه ينفذ فيما سئل عنه بالتحليل 
أو التحريم، حمل نفسله في المسلألة التي سلئل عنها من شلدة معالجتها 
والاستقصاء في إدراك حقيقتها على ما كان؛ غر خائف منه لو قصر فيه 
قبل نزولها والسؤال عنها، ومن قلد أمر الدين واستفتي من المجتهدين، 

فخطر الله عظيم، وهو الذي تخوفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته)1).

ثانياً: أدلة القول الثاني.

اسلتدل أصحاب القول الثاني -القائلين بجواز فرض المسلائل قبل 
وقوعها والجواب عن الأسلئلة في النلوازل التي لم تلم بالمجتهد- بأدلة 

منها:

الدليل الأول: الوقائع المنقولة عن الصحابة التي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في 
شأن مسائل لم تقع؛ ومن ذلك:

حديلث المقداد بن الأسلود رضى الله عنه أنه قال: يا رسلول الله . 1
أرأيلت إن لقيت رجاً من الكفلار فقاتلني فضرب إحدى يدي 
بالسليف فقطعها ثم لاذ مني بشلجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا 
رسلول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا تقتله... إلى أن 
قال: فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن 

يقول كلمته التي قال«)2).
قال ابن حجر: »واسلتدل به على جواز السؤال عن النوازل قبل 

)1) انظر: الفقيه والمتفقه )25/2).
)2) صحيح البخاري -مع فتح الباري-، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: )گ  گ  
گ   ڳ( )187/12(، صحيلح مسللم -مع شرح النووي-، كتاب الإيمان، 

باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله )84/2).
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وقوعهلا... وأما ما نقل عن بعض السللف من كراهة ذلك فهو 
محملول على ما يندر وقوعله وأما ما يمكن وقوعله عادة فيرع 

السؤال عنه ليعلم«)1).

علن ابلن عباس  قال بعث رسلول الله صلى الله عليه وسلم ناجيلة بن جندب . 2
الأسللمى وبعث معه بثمان عرة بدنلة؛ فقال: أرأيت إن عطب 
علي منها شىء؟ قال: »تنحرها ثم تصبغ نعلها فى دمها ثم اضربها 
عللى صفحتهلا ولا تأكل منهلا أنت ولا أحد ملن أصحابك، أو 

قال: من أهل رفقتك«)2).

علن رافلع بن خديج قلال: قلت يا رسلول الله: إنلا لاقو العدو . 3
غلداً، وليسلت معنلا ملدى؟ قلال صلى الله عليه وسلم: »أعجلل - أو: أرن)3) 
-: ملا أنهلر اللدم، وذكر اسلم الله فلكل؛ ليس السلن والظفر، 
وسلأحدثك: أما السلن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة« وفي 
لفلظ: »قلنا يا رسلول الله إنا لاقو العدو غلداً وليس معنا مدى 
فنذكلي بالليط)4)«)5)، قال الخطيب: »فلم يعب رسلول الله صلى الله عليه وسلم 

)1) فتح الباري )190/12(، وانظر: الفكر السامي )421-420/2).
)2) انظلر: موطلأ الإملام ماللك، كتلاب الحلج، بلاب العمل ملع الهلدي إذا عطلب أو ضل 
)380/1(، سنن أبي داود -مع عون المعبود- كتاب المناسك، باب الهدي إذا عطب قبل 

أن يبلغ )125/5(، سنن الدارمي )90/2).
)3) أي: أهلكهلا ذبحلاً، أو: خف يلدك واعجل لئا تخنقها؛ فإن الذابلح إذا كان بغر الحديد 
احتلاج صاحبله إلى خفة يد وسرعلة في إمرار تلك الآلة والإتيان عللى الحلقوم والأوداج 
كلهلا قبل أن تهلك الذبيحلة بما ينالها من ألم الضغط قبل قطع مذابحها، ذكره ابن حجر0 

انظر: فتح الباري )639/9).
)4) الليلط: بلام مكسلورة ثم ياء مثناة سلاكنة ثم طاء مهملة: قشلور القصلب، انظر: شرح 

النووي على مسلم )108/13).
)5) انظلر هذا الحديلث في: صحيح البخاري -مع فتح الباري- كتاب الذبائح والصيد، باب 
ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش... )638/9(، صحيح مسللم مع شرح النووي - 

كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم... )107-104/13).
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مسلألة رافع عما لم ينزل به، لأنه قال: غداً، ولم يقل له: لم سلألت 
عن شيء لم يكن بعد«)1).

علن يزيد بن سللمة، عن أبيه، أن رجاً، قام إلى رسلول الله صلى الله عليه وسلم . 4
فقلال: يلا رسلول الله، أرأيت للو كان علينا أمراء يسلألونا الحق 
ويمنعونا حقنا، فنقاتلهم، فقام الأشلعث بن قيس، فقال: تسأل 
رسلول الله صلى الله عليه وسلم علن أملر لم يحلدث بعلد؟ فقلال: لأسلألنه حتى 
يمنعني، فقال: يا رسلول الله أرأيت لو كان علينا أمراء يسلألونا 
الحلق ويمنعونا، أنقاتلهم؟ قال: »لا عليكم ما حملتم وعليهم ما 
حمللوا«)2)، قال الخطيب: »فلم يمنع رسلول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل 
من مسألته، ولا أنكرها عليه، بل أجابه عنها من غر كراهة«)3).

وغلر ذللك ملن الأحاديث التلي سلأل الصحابة رسلول الله عنها 
في وقائلع لم تقلع بعلد، قال الجصاص: »فأما السلؤال علن أحكام غر 
منصوصة فلم يدخل في حظر الآية، والدليل عليه: أن ناجية بن جندب 
لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معه البدن لينحرها بمكة، قال: كيف أصنع بما عطب 
منها؟ فقال: انحرها واصبغ نعلها بدمها، واضرب بها صفحتها، وخلّ 
بينهلا وبين النلاس، ولا تأكل أنت ولا أحدٌ من أهل رفقتك شليئاً، ولم 
ينكلر النبي صلى الله عليه وسلم سلؤاله، وفي حديث رافع بن خديج أنهم سلألوا النبي 
صلى الله عليه وسلم أنا لاقو العدو غداً، وليس معنا مدىً، فلم ينكره عليه، وفي حديث 
يعلى بن أمية في الرجل الذي سأله عما يصنع في عمرته، فلم ينكره عليه، 
وأحاديث كثرة في سؤال قوم سألوه عن أحكام شرائع الدين فيما ليس 
بمنصوص عليه غر محظور على أحد، وروى شلهر بن حوشلب، عن 

)1) الفقيه والمتفقه )18/2).
)2) انظلر: التاريلخ الكبر للبخلاري )42/1(، سلنن البيهقلي )158/8(، الفقيله والمتفقه 

.(18/2(
)3) الفقيه والمتفقه )19/2).
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عبدالرحملن بن غنم، عن معاذ بن جبل، قال: قلت: يا رسلول الله، إني 
أريد أن أسلألك عن أملرٍ ويمنعني مكان هلذه الآية: )ے  ے  
ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ(، فقلال: ما هلو؟ قلت: العمل الذي يدخلني 
الجنلة، قال: »قد سلألت عظيمًا، وإنه ليسلر: شلهادة أن لا إله إلا الله، 
وأني رسلول الله، وإقلام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحلج البيت، وصوم 

رمضان( فلم يمنعه السؤال ولم ينكره«)1).

الدلي�ل الثاني: ما اشلتهر علن الصحابة والتابعين وملن بعدهم من 
فقهلاء الأمصار على جواز الكام على أحلكام الحوادث قبل وقوعها، 
فقد كان الصحابة يجتمعون ويتذاكرون حوادث المسلائل في الأحكام، 
وتابعهلم بعلد ذلك التابعون، وجلرى عليه عمل الفقهلاء، ويدل على 
ذلك المصنفات التي حفلت بذلك الفقه، بل حكى الخطيب البغدادي 
الإجملاع على ذلك؛ فقال: »وقد روي عن عملر بن الخطاب، وعلي بن 
أبي طاللب، وغرهملا ملن الصحابة أنهلم تكملوا في أحلكام الحوادث 
قبل نزولهلا، وتناظروا في علم الفرائلض والمواريث، وتبعهم على هذه 
السلبيل التابعون، ومن بعدهم ملن فقهاء الأمصار، فكان ذلك إجماعا 

منهم على أنه جائز غر مكروه ومباح غر محظور«)2).

وقلال الجصلاص: »وكان أصحلاب رسلول الله صلى الله عليه وسلم يجتمعلون في 
المسلجد يتذاكلرون حوادث المسلائل في الأحلكام، وعلى هلذا المنهاج 

جرى أمر التابعين ومن بعدهم من الفقهاء إلى يومنا هذا«)3).

وقلد روي علن عللي بن أبي طاللب قولله: »ألا رجل يسلأل فينتفع 
وينفع جلسلاءه«، وعن أبي الطفيل قال: شهدت علياً  وهو يخطب، 

)1) أحكام القرآن )606/2).
)2) الفقيه والمتفقه )22/2).

)3) أحكام القرآن للجصاص )607/2).
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ويقلول: »سللوني؛ فوالله لا تسلألوني علن شيء يكون إلى يلوم القيامة 
إلا حدثتكلم به، وسللوني عن كتاب الله فوالله ما منله آية إلا وأنا أعلم 
بليل نزلت أم بنهار أم بسلهل نزلت أم بجبل، فقام ابن الكواء وأنا بينه 
وبلين علي فقال: ما الذاريلات ذرواً فالحامات وقلراً فالجاريات يسراً 
فالمقسلمات أمراً؟ فقال: ويلك سلل تفقهاً ولا تسلل تعنتاً«)1)، وروي 
علن عملر، وعلي، وابن مسلعود، وزيلد، في الرجل يخلر امرأته، فقال 
عملر، وابن مسلعود: إن اختلارت زوجهلا، فلا شيء، وإن اختارت 
نفسلها، فواحلدة يمللك الرجعلة، وقلال عللي: إن اختلارت زوجها، 
فواحلدة يملك الرجعة، وإن اختارت نفسلها فواحدة بائن، وقال زيد 
بن ثابت: إن اختارت نفسلها فثاث، وإن اختلارت زوجها، فواحدة 
بائن، وأجابوا جميعا في أمرين، أحدهما لم يكن، ولو كان الجواب فيما لم 
يكن مكروهاً لما أجابوا إلا فيما كان، ولسكتوا عما لم يكن، وعن زيد أنه 
قلال لعلي في المكاتب: أكنلت راجمه لو زنا؟ قال: لا، قال: أفكنت تقبل 
شلهادته لو شلهد؟ قال: لا، فقد سلأله زيد وأجابه علي فيما لم يكن على 
التفقه والتفطن، وعن ابن مسلعود في مساءلته عبيدة السلماني: أرأيت، 
أرأيت، وقد روي قول عمر لابن عباس: سللني، وقول علي: سلوني، 
وقول أبي الدرداء: ذاكروا هذه المسلائل، ولو كان هذا السؤال لا يجوز 

إلا عما كان؛ لما تعرض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جواباً لا يجوز أبداً«)2).
الدلي�ل الثال�ث: أن طائفة من قواعلد الرع تؤيد القلول بالجواز، 
وذللك لقيامهلا على الفلرض المسلتقبلي، فهي نظلرة الفقله الفرضي؛ 
ومنها: سلد الذرائع، والتقديرات الرعيلة، واعتبار المآلات، وقاعدة 
التقديلر والانعطاف )فقه المترقبات(، وقد اعتملدت المذاهب الفقهية 

هذه القواعد -أو بعضها- أصولًا لها.

)1) انظر: جامع بيان العلم وفضله )114/1(، الفقيه والمتفقه )30/2).
)2) انظر: الفقيه والمتفقه )30/2-31(، وقد نقله من كام للمزني تلميذ الشافعي.



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 190

الدلي�ل الراب�ع: أن الحاجلة داعية لذلك اسلتعداداً لنلزول الوقائع 

بالناس)1).

)1) وللمزني -في هذا السياق- كام نفيس نقله عنه الخطيب البغدادي أسوقه هنا بطوله لنفاسته؛ 
فلكان مما قال: »يقال لمن أنكر السلؤال في البحث علما لم يكن: لم أنكرتم ذلك؟ فإن قالوا: لأن 
رسلول الله كره المسلألة... إلى أن قال: ويقال له: أليس على كل مسللم أن يطلب الفرائض في 
الطهارة والصاة والزكاة والصيام، ونحو ذلك من الكتاب والسلنة، قبل أن ينزل ذلك وهو 
ديلن؟ فلإذا قال: نعم، قيل: فكيف يجوز طلب ذللك في بعض الدين، والجواب فيه، ولا يجوز 
في بعض، وكل ذلك دين؟ ويقال له: هل تخلو المسلألة التي أنكرتم جوابها، قبل أن تكون من 
أن يكلون لهلا حكم خفلي، حتى لا يوصل إليه إلا بالنظر والاسلتنباط، أو لا يكون لها حكم، 
فلإن لم يكن لها حكم فا وجه لذلك ما وجه المسلألة فيهلا كانت أو لم تكن، وإن كان لها حكم 
لا يوصل إليه بالمناظرة والاسلتنباط، فالتقدم بكشلف الخفي، ومعرفته وإعداده للمسألة قبل 
نزولهلا أولى، فلإذا نزلت كان حكمها معروفا فوصل بذلك الحلق إلى أهله، ومنع به الظالم من 
ظلمله، وكان خلرا أو أفضل من أن يتوقفلوا إلى أن يصح النظر في المسلألة عند المناظرة، وقد 
يبطئ ذلك ويكون في التوقف ضرر يمنع الخصم من حقه، والفرج من حله، وترك الظالم على 
ظلمه وشلبهوا أو بعضهلم النازلة فيما بلغني إذا كانت بالضرورة، والجلواب فيها بأكل الميتة، 
فأحللوا الجواب في النازللة، كما أحلوا الميتة بالضرورة، فيقال لهلم: أفتزعمون أن الذي ذكرنا 
روايتكلم عنهم من أصحاب رسلول الله صلى الله عليه وسلم، فيما أجابوا فيه مملا لم يكن وتعرضهم جواب ما 
لم يسلألوا عنه قد صاروا بذلك في معنى من أكل الميتة على غر ضرورة؟ ويقال لهم: ما يشلبه 
خلوف المرء على نفسله الموت، فأملر بإحيائها من أكل الميتة من المجيلب، إلا مما حل لصاحب 
المسلألة، ولو كان هذا التشلبيه لكان إذا حل برجل ضرورة حل لغره أكل الميتة، كما إذا حلت 
برجل مسألة، حل لغره جواب المسألة، وكان أولى التشبيهين، إن جاز أن يقاس على الميتة أن 
يكون الجاهل المنزول به المسألة أحق بالجواب الذي يدفع به عن نفسه مكروه المسألة، كما كان 
بضرورة المضرور تحل له الميتة، يدفع بها عن نفسله مكروه الضرورة، قال المزني: وإن قالوا أو 
بعضهلم: إنما زعمنا أن المسلألة إذا نزلت فسلئل عنها العالم كان كالمضطلر، فعليه أن يجيب كما 
كان على المضطر أن يأكل الميتة، قيل لهم: فروايتكم عن عرين ومئة من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا سلئلوا رد المسلألة هذا إلى هذا حتى تدور المسلألة فترجع إلى الأول توجب في قولكم 
أنهم تركوا ما فرض الله عليهم، لأن على المضطر فرضاً أن يحيي نفسله بالميتة، ولا يقتلها بترك 
أكل الميتلة، قلد تلرك أصحاب رسلول الله صلى الله عليه وسلم ما فرض عليهلم في معنى قولكلم، ويقال لهم: 
أليلس إنلما يجب عليهم جواب المنزول به ليدفع به جهله، وليعلم بالجواب ما حرم عليه وحل 
له؟ فإذا قال: نعم، قيل له: فقد رجعت المسلألة إلى أن الضرورة بغره أوجبت الجواب عليه، 
فكذللك لضرورة المضطر بغره يجب أكل الميتة عليه، وإلا فهما مفترقان لا يشلبه الجواب في=
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................................................................

= المسلألة الميتة، ويقال له: أليس إذا نزلت المسلألة فسلئل عنها العالم حل له الجواب بالسؤال، 
كلما إذا نزلت بله ضرورة حل له أكل الميتة بالاضطرار؟ فإذا قال: بلى، قيل: وكذلك إذا ارتفع 
السلؤال رجلع الجواب حراما كلما إذا ارتفع الاضطرار رجعت الميتة حراملا، فإذا قالوا: نعم، 
قيل لهم: فلم سألتم عن جواب الماضين وملأتم منها الكتب، وهي حرام عليكم، وإنما حلت 
للعالم بالسؤال، ثم حرمت بارتفاع السؤال كما حلت للمضطرين الميتة بالاضطرار، ثم حرمت 
بارتفاع الاضطرار؟ فإن قالوا: لأن ذلك السؤال والجواب قد كان، قيل: وكذلك الاضطرار 
وأكل الميتة بالاضطرار قد كان، فما الفرق بين ذلك، إن كان لجواب عندكم نظرا للميتة؟ فإن 
قالوا: إنما ذلك حكاية، وليست سؤالا ولا جوابا، قيل لهم: فا معنى فيما رويتم يستدل به على 
الفقه والعلم فيما لم ينزل، فإن قالوا: نعم، أقاموا الحكاية مقام الجواب، ولزمهم تحريم السؤال 
والجلواب عما لم يكن، وهلو نقص قولهم، وإن قالوا: لا معنى أكثر من الحكاية، قيل: فا فرق 
بين حكاية ما لا يضر وما لا ينفع، وبين ما حكيتم من جوابات أصحاب رسلول الله صلى الله عليه وسلم، فما 
معنلى ما روى الفقهاء والعلماء عن السلابقين ثم عن التابعلين وإقتدائهم بجوابات أصحاب 
رسلول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال لهم: أرأيتم مجوسلياً أتاكم من بلده، راغباً في الإسام، محباً لمحمد صلى الله عليه وسلم، 
فقال: علموني الدخول في الإسام، فعلمتموه إياه فدخل فيه، ثم قال: إني راجع إلى بلدي فما 
علينا من الطهارة، لأكون منها على علم قبل دخول وقت الصاة؟ وما الذي يوجب الغسلل 
وينقلض الطهلور؟ وملا الصاة وما الذي يفسلدها؟ وما حكلم الزيادة فيهلا والنقصان منها 
والسلهو فيهلا؟ وما في عرة دنانر ومئة درهم من اللزكاة؟ وما الصوم؟ وما حكم الأكل فيه 
عامدا أو ساهيا؟ وما على من كان منا مريضا أو كبرا أو ضعيفا؟ وهل بأس بدرهم بدرهمين؟ 
وما فيه القصاص من الدماء والجراح، وحكم الخطأ؟ وهل في ذلك الرجال والنسلاء سلواء؟ 
فإني راجع إلى بلدي وأهلي وعشرتي، ينتظرون بإسامهم رجوعي، فأكون ويكونون من ديننا 
على علم فنعمل بذلك ونتقرب إلى الله، تؤجرون عليه، وذلك كله عندكم واضح لا تشلكون 
فيله أيجلوز أن يعلملوه ذلك؟ أم تقوللون: لا نخبرك حتلى تنزل بك نازللة، فتكسرون بذلك 
نشلاطه، وتخبثون نفسله على حديث عهده بكفره، وتدعونه على جهله؟ أم تغتنمون رغبته في 
الإسام، وإسام من ينتظره، وتعليم الجهال ما يحسنونه من العلم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
ملن سلئل عن علم فكتمه، جيئ به يلوم القيامة ملجما بلجام من النار فلإن قالوا: نعلمه ذلك 
قبل نزوله: تركوا قوله، لأن بعض ذلك أصل، وبعضه قياس، وإن قالوا: نعلمه بعضا، وإن لم 
ينلزل، ونترك بعضا حتى ينزل، قيل: فلما الفرق بين ذلك، وكل ذلك دين؟!، فانظروا رحمكم 
الله إلى ملا في أحاديثكلم التي جمعتموهلا، واطلبوا العلم عند أهل الفقه تكونوا فقهاء إن شلاء 

الله« انتهى كام المزني وهو منقول بنصه من كتاب: الفقيه والمتفقه )35-31/2).
فهلذا اللكام من المزني يدل دلاللة واضحة على الحاجة إلى فرض المسلائل والجواب عن 

الأسئلة على المسائل التي لم تقع، وذلك يقتضي جواز ذلك الأمر، والله أعلم.
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ثالثاً: أدلة القول الثالث:

اسلتدل أصحاب القلول الثالث -القائللين بالتفصيل بين ما يمكن 
وقوعله وملا لا يمكلن، أو بلين سلؤال التكللف والتعنلت، وسلؤال 
الاستفادة والحاجة، وهما رأيان كما سبق- بأدلة القولين الأول والثاني، 

فمن منع فرض المسلائل فيما لا يمكن تحققه ووقوعه، أو في مسلائل 
وأسلئلة التكللف والتعنلت؛ اسلتدل بأدللة القلول الأول المانعين من 
جواز فرض المسلائل إيقاعاً واجتهاداً، أو جواباً عن فتاوى المسلتفتين، 
واسلتدلوا بأدللة القول الثلاني القائل بجواز فرض المسلائل فيما يمكن 
تحققه ووقوعه، وفي المسائل التي يمكن أن يفاد منها وتتعلق بها حاجة 

المكلفين وليس فيها تكلف وتعنت.

المسألة الثانية: الراجح في المسألة:
وبعلد اسلتعراض الأقوال والأدلة والمناقشلات يظهلر لي أن القول 
اللذي به تجتملع الأدلة ويرتفع الخلاف وتتضافر الأقلوال؛ أن فرض 
المسلائل وتقديرها مسلتقباً والجواب عن أسلئلة لم تقع لسائليها جائز 

بروط:

ألّا يكلون السلؤال ملن صعلاب المسلائل وغريبهلا وخلوارق . 1
العادات، وهو ما يسمى: الأغلوطات.

أن يكون القصد من فرض المسلألة والجواب عن السؤال التفقه . 2
والفائدة، لا التعنت والتكلف والمغالطة.

أن تكلون المسلألة مملا يحتلاج إليله السلائل، أو قد يحتلاج الناس . 3
لفرضها، فا تكون من المسلائل التي لا يستفيد منها السائل، أو 
البحلث عن أمور مغيبة ورد الرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها، 
ومنهلا ما لا يكون له شلاهد في عالم الحس؛ كالسلؤال عن وقت 
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الساعة، وعن الروح، وعن مدة هذه الأمة، والسؤال عن زوجة 
إبليس، وكيف هبط جبريل وعلى أية صورة، ونحو ذلك)1).

ألّا يكون فرض المسائل والجواب عن الأسئلة على سبيل الجدل . 4
المذموم.

فإذا توفلرت هذه الروط، ولم تكن المسلألة المفروض الكام فيها 
من المواضع التي يذم الكام فيها)2)؛ جاز فرض المسائل والجواب عن 
الأسئلة المفروضة، وإذا لم تتوفر تلك الروط فالقول بالمنع من فرض 
المسلائل متجه؛ وذلك لئا يتوسلع الناس في الخيال ويشلتغلون به عن 
الواقلع، وحتى لا يتضخلم الفقه أكثر مما ينبغلي أن يكون عليه وحتى 
نتافى السللبيات المترتبلة على هذا النوع من الفقه والتي سلنذكر طرفاً 

منها في مبحث مستقل.

واللذي يظهلر أن هلذا اللرأي اللذي ترجح للدي هو اللذي أراده 
المانعلون والمجيلزون، فملن منلع أراد ذللك الفقله اللذي لم تتوفر فيه 
اللروط، والمجيلز أراد ملا توفلرت شروطله، ولذلك فقلد اعتبر ابن 
الرسلول صلى الله عليه وسلم وكام أصحابله  المذملوم في كام  اللرأي  أن  عبداللبر 
والتابعلين يشلمل فرض المسلائل التلي لم تتوفر فيها الروط السلابقة 
أو بعضهلا، وأن ذللك رأي جمهور أهلل العلم؛ فقلال: »وقال آخرون 
-وهم جمهلور أهل العلم-: الرأي المذموم المذكلور في هذه الآثار عن 
النبلي صلى الله عليه وسلم وعلن أصحابه والتابعين هو القول في أحلكام شرائع الدين 
بالاستحسلان والظنون والاشلتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات 
ورد الفروع والنوازل بعضها على بعض قياسلاً دون ردها على أصولها 
والنظر في عللها واعتبارها فاسلتعمل فيها الرأي قبل أن تنزل وفرعت 

)1) انظر: فتح الباري )267/13(، رد المحتار لابن عابدين )485/10).
)2) سيأتي الكام عن المسائل الممنوع الفرض فيها في المبحث الرابع من هذا البحث.
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وشلققت قبل أن تقع وتكلم فيهلا قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن 
قالوا ففي الاشلتغال بهذا والاسلتغراق فيه تعطيل للسنن والبعث على 
جهلهلا وتلرك الوقوف على ملا يلزم الوقلوف عليها منهلا ومن كتاب 
الله علز وجلل ومعانيله واحتجوا عللى صحة ملا ذهبوا إليله من ذلك 

بأشياء...«)1)، ثم ذكر بعض الآثار المروية عنهم.

)1) جاملع بين العلم وفضله )139/2(، وانظر كذللك: إعام الموقعين )55/1(؛ فقد ذكر 
أن أحد تفسرات الرأي المذموم هو ما ذكره ابن عبدالبر.
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المبحث الرابع
المسائل الجائز والممنوع الفرض فيها

وفيه مطلبان:

المطلب الأول
المسائل التي يجوز الفرض فيها

بعلد حكاية خلاف العللماء في جواز الفقله الفرضي، وما اسلتدل 
بله أصحاب كل قول والمناقشلات اللواردة على تلك الاسلتدلالات، 
واللروط التلي وضعها من أجلاز فرض المسلائل؛ يمكلن أن نعرف 
المسلائل التلي يجوز الفرض فيهلا والتي لا يجوز فيها ذلك؛ وسلنتناول 

بعضاً منها في هذا المطلب والذي يليه:

فأما المسلائل التي يجوز الفرض فيهلا؛ فالأصل أنه يجوز الفرض في 
كل مسلألة لم يمنلع فيها الفرض كلما في المطلب التالي المتعلق بالمسلائل 

التي لا يجوز الفرض فيها، ومن المسائل التي يجوز الفرض فيها:

أن تكون المسلألة ممكنة الوقوع، ويكون غرض السائل الإحاطة . 1
بعلمها والإفادة منها لاسليما إذا كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر 

بها نظائرها ويفرع عليها)1).

)1) انظر: إعام الموقعين )170/4(، ذخر المحتي من آداب المفتي )ص117).
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تصوير المسلألة على وجوه متعلددة لبيان حكم كل وجه منها إذا . 2
وقلع، وخاصلة إذا كان لطلبلة العلم للتفقيه والتعليم وترسليخ 
القواعلد وتفريلع الفوائد، وقلد ذكرنا أن ابلن عبدالبر رحمه الله 
تعلالى في كتابله "جاملع بيان العللم وفضلله)1) عقد بابلاً مطولًا 
بعنلوان )بلاب حملد السلؤال والإلحلاح في طللب العللم، وذمّ 
ملن منع(، وسلاق فيله الأدللة الكثرة في ملدح السلؤال للتفقه 
والاستفادة، والازدياد من العلم والمعرفة، واستهل الباب بقول 

الرسول صلى الله عليه وسلم: »شفاء العيِ السؤال«)2).

الاسلتعداد للنازلة في حال نزولها كلما روي عن أبي حنيفة قوله: . 3
إنلا نسلتعد للباء قبلل نزوله، فإذا ملا وقع، عرفنلا الدخول فيه 
والخروج منه)3)، وقد قال ابن حجر: »ولا مانع من أن يسأل عن 

حكم ما لم يعلمه لاحتمال أن يحتاج إليه فيما بعد«)4).

أن يكون غرض صاحب الفرض الفقهي إدخال المسائل المتوقع . 4
حدوثهلا في دلالات النصوص على اختاف وجوهها لتتناولها؛ 
قلال ابن حجلر -تعقيباً على السلؤال عما لم يكلن-: »قال بعض 
الأئملة: والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نصّ على 
قسلمين: أحدهملا: أن يبحلث عن دخولله في دلاللة النص على 
اختاف وجوهها، فهذا مطلوب، لا مكروه، بل ربما كان فرضاً 

على من تعين عليه من المجتهدين«)5).

أن يكلون سلبب السلؤال شلبهة عارضلة للمسلتفتي، أو تنلزل . 5

)1) انظر: جامع بيان العلم وفضله )92-87/1).
)2) انظر: شرح السنة للبغوي )310/1(، فتح الباري )263/13(. 

)3) انظر: تاريخ بغداد )348/13).
)4) فتح الباري )588/2).

)5) فتح الباري )267/13).
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بالناس شلبهة تحتاج لمن يجليها ويكشلف خافيهلا ويبين مجملها، 
فينبغي للعالم أن يقوم بذلك ولو اقتضى أن يفرض ما لم يقع؛ قال 
القرافي: »وإن كان الباعث له -أي المستفتي- شبهة عرضت له: 
فينبغلي أن يقبل عليه، ويتلطف بله في إزالتها عنده بما يصل إليه 

عقله، فهداية الخلق فرضٌ على من سئل«)1).

هلذه بعض المواطن التلي ينبغي أن يقال بجواز الفلرض فيها، وفي 
الجمللة فكل موطلن لا يمنع من الفرض فيه، فالفلرض فيه جائز والله 

أعلم.

المطلب الثاني
المسائل الممنوع الفرض فيها

ذكر العلماء مواطن يكره أو يحرم السؤال فيها عما لم يقع ومثله فرض 
مسلائل غر موجلودة، وقد ذكر الشلاطبي)2)عرة مواضع؛ وسلوف 
نذكلر ما تيلسر لنا الاطاع عليه مملا ذكره العلماء في هذا الشلأن، وربما 
كان بلين بعض تلك المواضع تداخل، وهي في مجملها تعود إلى الكام 
علما لا فائلدة فيه بل قد تعلود على المكلف باللضرر في الدنيا والآخرة؛ 

ومن هذه المواضع المنهي عن الفرض فيها:

الموض�ع الأول: أن يقلوم فرض المسلائل عللى الجمع بلين المفترقات 
والتفريلق بلين المتماثلات، قال ابلن حجلر في معرض كامه علما يكره 
السلؤال فيله: قال بعلض الأئمة: والتحقيلق في ذللك أن البحث عما لا 
يوجلد فيه نصّ على قسلمين: ثانيهما: أن يدقق النظلر في وجوه الفروق، 
فيفرق بين متماثلين بفرق ليس له أثر في الرع، مع وجود وصف الجمع، 

)1) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي )ص266).
)2) انظر: الموافقات )321-319/4).
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أو بالعكس بأن يجمع بين متفرقين بوصف طردي مثاً، فهذا الذي ذمه 
السللف، وعليله ينطبق حديث ابن مسلعود رفعه: »هللك المتنطعون«، 

أخرجه مسلم)1)؛ فرأوا أنّ فيه تضييع الزمان بما لا طائل تحته)2).
الموض�ع الثاني: السلؤال عما لا ينفع في الدين ولا يحتاج السلائل إلى 
جوابله؛ كسلؤال عبدالله بلن حذافة: ملن أبي؟، وروي في التفسلر أنه 
صلى الله عليه وسلم سلئل: ملا بال الهال يبلدو رقيقا كالخيلط، ثم لا يلزال ينمو حتى 

يصلر بدراً، ثم ينقص إلى أن يصر كما كان؟ فأنزل الله: )ے   ے  
ۓ( إلى قوله: )ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ( ]البقرة: 

189[؛ فإنما أجيب بما فيه من منافع الدين)3).

الموض�ع الثالث: أن يسلأل بعد ملا بلغ من العلم حاجته؛ كما سلأل 
الرجلل علن الحج: أكل عام؟ ملع أن قوله تعلالى: )ھ  ھ  ے   ے  
ۓ( ]آل عملران: 97[ قاض بظاهره أنه للأبد لإطاقه، ومثله سلؤال 

بني إسرائيل بعد قوله: )ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ( ]البقرة: 67[)4).
الموضع الرابع: الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها في الكتاب 
ولا السلنة ولا الإجماع، وهلي نادرة الوقوع جداً، فيلصرف فيها زماناً 
كان صرفه في غرها أولى، ولاسليما إن لزم من ذلك إغفال التوسلع في 

بيان ما يكثر وقوعه)5).
الموض�ع الخامس: البحث عن أمور مغيبلة، ورد الرع بالإيمان بها 
مع ترك كيفيتها، ومنها ما لا يكون له شلاهدٌ في عالم الحس، كالسلؤال 
عن وقت السلاعة، وعن الروح، وعن مدة هذه الأمة، إلى أمثال ذلك، 

)1) انظر: صحيح مسلم برح النووي -كتاب العلم، باب هلك المتنطعون )180/16).
)2) فتح الباري )267/13).

)3) انظر: الموافقات )319/4(، جامع العلوم والحكم )241-240/1).
)4) انظر الموافقات )319/4(، جامع العلوم والحكم )241/1).

)5) انظر: فتح الباري )267/13).
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مملا لا يعرف إلا بالنقل الصرف، والكثر منه لم يثبت فيه شيء؛ فيجب 
الإيمان به من غر بحث)1).

قلال الجصاص في تفسلر قوله تعلالى: )ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   
ڭ  ڭ...(: »إنما قصد بها إلى النهى عن المسألة عن أشياء أخفاها الله 
تعالى عنهم واسلتأثر بعلمها وهم غر محتاجين إليها بل عليهم فيها ضرر 
إن أبديلت لهم؛ كحقائق الأنسلاب؛ لأنله قال الولد للفراش، فلما سلأله 
عبدالله بن حذافة عن حقيقة خلقه من ماء من هو دون ما حكم الله تعالى 
به من نسبته إلى الفراش نهاه الله عن ذلك، وكذلك الرجل الذي قال أين 
أنا لم يكن به حاجة إلى كشف عيبه في كونه من أهل النار، وكسؤال آيات 

الأنبياء، وفي فحوى الآية دلالة على أن الحظر تعلق بما وصفنا«)2).

الموضع الس�ادس: السلؤال من غلر احتياج إليله في الوقت، وكأن 
هلذا - والله أعللم - خاص بما لم ينزل فيه حكم، وعليه يدل قوله عليه 
الصاة والسام: »ذروني ما تركتكم«، وقوله صلى الله عليه وسلم: »وسكت عن أشياء 

رحمة لكم لا عن نسيان؛ فا تبحثوا عنها«)3).

الموضع السابع: ما يوقع كثرة البحث عنه في الشك والحرة، ومثال 
ذللك حديث أبي هريرة رفعه: »لا يزال الناس يتسلاءلون، حتى يقال: 

هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟«)4).

الموضع الثامن: أن يسلأل عن صعاب المسائل وشرارها؛ كما جاء في 
النهي عن الأغلوطات)5).

)1) انظر: جامع العلوم والحكم )241/1(، فتح الباري )267/13).
)2) انظر: أحكام القرآن )606/2).

)3) انظر: الموافقات )319/4).
)4) انظر: فتح الباري )267/13(، والحديث في صحيح البخاري - مع فتح الباري - كتاب 

الاعتصام بالكتاب والسنة - باب ما يكره من كثرة السؤال )265/13).
)5) انظر: الفقيه والمتفقه )20/2-21(، التمهيد لابن عبدالبر289/21(، جامع بيان العلم=
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قال ابن عبدالبر: »وكثرة السلؤال فمعناه عنلد أكثر العلماء: التكثر 
من المسائل والنوازل والأغلوطات وتشقيق المولدات«)1).

الموضع التاس�ع: أن يسلأل عن علة الحكم، وهو من قبيل التعبدات 
التلي لا يعقل لها معنى، أو السلائل ممن لا يليق به ذلك السلؤال كما في 

حديث قضاء الصوم دون الصاة)2).
الموض�ع العاشر: أن يبلغ بالسلؤال إلى حد التكلف والتعمق، وعلى 
ذللك يلدل قولله تعلالى: )ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    ٿ     ٿ   ٹ    ٹ( 
]ص: 86[، ولما سلأل الرجلل: »يا صاحب الحلوض! هل ترد حوضك 

السباع؟ قال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض! لا تخبرنا؛ فإنا نرد 
على السباع وترد علينا«... الحديث)3).

الموضع الحادي عشر: التنطع في السلؤال حتى يفضي بالمسلؤول إلى 
الجلواب بالمنلع، بعد أن يفتلى بالإذن؛ مثل أن يسلأل عن السللع التي 
توجد في الأسلواق: هل يكره شراؤهلا ممن هي في يده من قبل البحث 
علن مصرها إليله؟ فيجيبه المفتي بالجلواز. فإن عاد فقال: أخشلى أن 
يكون من نهب أو غصب، ويكون ذلك الوقت قد وقع شيء من ذلك 
في الجملة، فيحتاج المفتي أن يجيبه بالمنع، ويقيد ذلك: إن ثبت شيء من 
ذللك حرم، وإن تردد كره أو كان خاف الأولى. ولو سلكت السلائل 

عن هذا التنطع، لم يزد المفتي على جوابه له بالجواز)4).

= وفضلله )139/2(، الجامع لأحلكام القرآن )232/8(، إعلام الموقعين )55/1(، 
)170/4(، الموافقات )319/4(، الاعتصام للشاطبي )487/1-488(، فتح الباري 

)263/13(، حجة الله البالغة )528/1 -529).
)1) التمهيد )289/21).

)2) انظر: الموافقات )319/4).
)3) أخرجه مالك في الموطأ )23/1 -24(، والبيهقي في السنن الكبرى )250/1(، وانظر: 

الموافقات )320/4(، جامع العلوم والحكم )241/1).
)4) انظر: فتح الباري )267/13).
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الموضع الثاني عشر: أن يكون الحامل على السؤال أو فرض المسائل: 
المباهلاة والمغالبلة وصرف وجوه الناس إليه، فإنله يذم فعله، وهو عين 

الذي كرهه السلف)1).

الموضع الثالث عشر: أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة 
باللرأي، ولذلك قال سلعيد بلن المسليب: »أعراقي أنلت؟«)2)، وقيل 
لماللك بن أنس: »الرجل يكون عالما بالسلنة؛ أيجلادل عنها؟ قال: »لا، 

ولكن يخبر بالسنة، فإن قبلت منه وإلا سكت«)3).

الموضع الرابع عشر: السلؤال عن المتشلابهات، وعلى ذلك يدل قوله 
تعلالى: )ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ ھ  ے  ے( الآية ]آل 
عمران: 7[، وعن عمر بن عبدالعزيز: »من جعل دينه غرضا للخصومات؛ 

أسرع التنقل«)4)، ومن ذلك سؤال من سأل مالكا عن الاستواء، فقال: 
»الاستواء معلوم، والكيفية مجهولة، والسؤال عنه بدعة«)5).

الموضع الخامس عشر: السؤال عما شجر بين السلف الصالح، وقد 
سلئل عمر بن عبدالعزيز عن قتال أهل صفين؛ فقال: »تلك دماء كف 

الله عنها يدي؛ فا أحب أن يلطخ بها لساني«)6).

الموضع الس�ادس عشر: سلؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة في 
الخصلام، وفى القرآن في ذم نحو هذا: )ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

)1) انظر: فتح الباري )267/13).
)2) انظر: معالم السنن للخطابي )28/4).

)3) انظر: جامع بيان العلم وفضله )94/2(، وانظر: الموافقات )320/4).
)4) انظر: سنن الدارمي )102/1(، جامع بيان العلم وفضله )93/2).

)5) انظلر: اللرد على الجهميلة للدارملي )66/1(، التمهيد لابلن عبداللبر )151/7(، فتح 
الباري لابن حجر )406/13-407(، وانظر: الموافقات )319/4).

)6) انظلر: العزلة للخطابي الفقلرة )ص101(، جامع بيان العلم وفضلله )93/2(، وانظر: 
الموافقات )320/4).
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ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ      چ  ڇ  ڇ( ]البقلرة: 204[، 
وقال تعالى: )ئە  ئە  ئو    ئو( ]الزخرف: 58[، وفى الحديث: )أبغض 

الرجال إلى الله الألد الخصم()1).

الموضع السابع عشر: السؤال على وجه التعنت والعبث والاستهزاء 
كما كان يفعله كثر من المنافقين وغرهم)2).

قال الشاطبي -بعد أن ذكر عرة مواضع للسؤال المكروه-: »هذه 
جمللة ملن المواضلع التي يكره السلؤال فيها، يقلاس عليها ما سلواها، 
وليلس النهلي فيها واحداً، بل فيها ما تشلتد كراهيتله، ومنها ما يخف، 
ومنهلا ما يحرم، ومنها ما يكون محل اجتهاد، وعلى جملة منها يقع النهي 
عن الجدال في الدين؛ كما جاء »إن المراء في القرآن كفر«)3)، وقال تعالى: 
)ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی  ی( ]الأنعام: 68[، وأشباه ذلك 

ملن الآي أو الأحاديث؛ فالسلؤال في مثل ذلك منهلي عنه، والجواب 
بحسبه«)4).

وقلال ابن حجر بعد أن ذكر بعض المواضع التي لا يصلح السلؤال 
عنهلا: »وإذا تقرر ذلك فمن يسلد باب المسلائل حتى فاتله معرفة كثر 
من الأحكام التي يكثر وقوعها فإنه يقل فهمه وعلمه، ومن توسلع في 
تفريع المسلائل وتوليدها -ولاسليما فيما يقل وقوعله أو يندر...- فإنه 
يلذم فعلله، وهو عين الذي كرهه السللف، ومن أمعلن في البحث عن 

)1) انظلر: صحيلح البخاري - مع فتلح الباري - كتاب التفسلر، باب )چ  ڇ  ڇ( 
)188/8(، صحيلح مسللم بلرح النلووي - كتلاب العللم - بلاب في الأللد الخصم 

)179/16(، وانظر: الموافقات )319/4).
)2) انظر: جامع العلوم والحكم )241/1).

)3) انظر: سلنن أبي داود - مع عون المعبود - كتاب السلنة، باب النهي عن الجدال في القرآن 
)230/12(، الرد على الجهمية للدارمي )23/1؛ فقرة 16).

)4) الموافقات )321/4).
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معاني كتاب الله محافظاً على ما جاء في تفسلره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن 
أصحابه الذين شلاهدوا التنزيل، وحصل من الأحكام ما يسلتفاد من 
منطوقله ومفهومه، وعن معاني السلنة وما دللت عليه كذلك؛ مقتصراً 
عللى ملا يصلح للحجة منهلا؛ فإنه اللذي يحمد وينتفع بله، وعلى ذلك 
يحملل عمل فقهلاء الأمصار ملن التابعلين فمن بعدهلم حتى حدثت 
الطائفلة الثانيلة فعارضتها الطائفلة الأولى فكثر بينهم الملراء والجدال، 
وتوللدت البغضلاء، وتسلموا خصوملاً وهلم ملن أهلل ديلن واحد، 
والواسلط هلو المعتدل ملن كل شيء، وإلى ذلك يشلر قوله صلى الله عليه وسلم: »فإنما 
هلك من كان قبلكم بكثرة مسلائلهم واختافهم على أنبيائهم«)1) فإن 
الاختاف يجر إلى عدم الانقياد، وهذا كله من حيث تقسليم المشتغلين 
بالعلم، وأما العمل بما ورد في الكتاب والسلنة والتشاغل به؛ فقد وقع 
اللكام في أيهلما أولى؟والإنصاف أن يقال: كللما زاد على ما هو في حق 
المكللف فلرض عين؛ فالناس فيه على قسلمين: من وجد في نفسله قوة 
عللى الفهم والتحرير؛ فتشلاغله بذلك أولى من إعراضه عنه وتشلاغله 
بالعبلادة؛ لما فيه من النفع المتعدي، ومن وجد في نفسله قصوراً فإقباله 
عللى العبلادة أولى؛ لعلسر اجتلماع الأمرين؛ فلإن الأول لو تلرك العلم 
لأوشك أن يضيع بعض الأحكام بإعراضه، والثاني لو أقبل على العلم 
وتلرك العبادة؛ فاته الأمران؛ لعدم حصول الأول له، وإعراضه به عن 

الثاني، والله الموفق«)2).

)1) صحيلح البخاري - مع فتلح الباري - كتاب الاعتصام بالكتاب والسلنة، باب الاقتداء 
بسلنن الرسلول )251/13(، صحيح مسللم برح النووي - كتاب الحج، باب فرض 

الحج مرة في العمر )85/9(، الفقيه والمتفقه )11/2).
)2) فتح الباري )268-267/13).
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المبحث الخامس
الآثار الإيجابية والسلبية للفقه الفرضي

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الآثار الإيجابية للفقه الفرضي.

المطلب الثاني: الآثار السلبية للفقه الفرضي.
لقلد ترك قيام الفقهاء بفرض المسلائل والجواب على الأسلئلة التي 
تعلرض عليهلم آثلاراً مختلفة عللى الفقه الإسلامي، وسلوف نعرض 
لبعض الآثار الإيجابية والسلبية لهذا العمل من خال المطلبين الآتيين.

المطلب الأول
الآثار الإيجابية للفقه الفرضي

من الآثار الإيجابية للفرض الفقهي:
كان لظهور الفقه الفرضي أثر كبر في تضخم الفقه وكثرة أحكامه، . 1

وهلذا أمر يحتلاج إليه دارس الفقله، ومفيد لنمو الفقه واسلتنباط 
قواعلده ووضلع أصولله، ومنذ صار الفقله علمًا والمسلائل ممكنة 
الوقوع تفرض ويفرض لها أحكام، وبذلك دون الفقه، وحفظت 
آثار السلابقين، ولولا ذلك لدرس الفقله بموت العلماء، ولم تؤثر 

تلك الآراء الفقهية الخالدة التي أعطاها القدم بهاءً وجمالًا)1).

)1) انظر: أبوحنيفة: حياته وعصره )ص231(، تاريخ الفقه لسام مدكور )ص90(، تاريخ=
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سلاعد الفقله الفرضي عللى تدريلب المتفقهين على تلقلي الفقه، . 2
وذللك بتدريبهلم عللى فلرض المسلائل ومحاوللة تنزيلل الحكم 
عليها، دون حرج القول على الله بغر علم في المسلائل التي تنزل 

بالمكلفين حقيقة.

يمكلن الفقله الفلرضي المجتهدين ملن الفتيا في النلوازل وذلك . 3
بالتخريج على مسلائل ذلك الفقه، ونقل آراء العلماء من مسلألة 

فرضية لنازلة تلم بالمكلفين.

قلام المجتهلدون بجهلود عظيملة باسلتعمال الفقله الفلرضي في . 4
الاسلتعداد للباء قبلل نزوله؛ وذلك بفرض مسلائل قد تقع في 
المسلتقبل ثم وقعلت أو نظرها بعلد ذلك فأفاد ذللك المفتين في 

تحقيق مناط ذلك الفقه الفرضي على النوازل.

أن الفقه الفرضي يؤدي إلى سعة العلم ودقة الفهم لما يقوم به الفقيه . 5
من تقليب المسلالة المتوقعة على أوجه متعددة، وكل وجه له حكم، 
مما يؤدي لجودة الفهم وقوة القريحة وحسلن الاسلتنباط عند وقوع 
الواقعلة؛ قال ابن حجر: »من يسلد باب المسلائل حتلى فاته معرفة 

كثر من الأحكام التي يكثر وقوعها فإنه يقل فهمه وعلمه«)1).

المطلب الثاني
الآثار السلبية للفقه الفرضي

كلما أن للفقله الفرضي أثلاراً إيجابية فإنله لا يخلو كذللك من بعض 
الآثار السلبية التي ترتبت عليه، ومن تلك الآثار:

= الفقه الإسلامي للسايس )ص108(، تاريخ الفقه الإسامي للحصري )ص214(، 
التنظر الافتراضي في المنهج الفقهي عند القاضي عبدالوهاب البغدادي )320/5).

)1) فتح الباري )267/13).
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ازديلاد صعوبلة الفقه بتوسلع المذاهب في فرض مسلائل لم تقع، . 1
وخاصة ما يسلتحيل وقوعه علادة، ولا يتصور العقل حصولها؛ 
حتلى تضخلم الفقله بصورة كبلرة جلداً، واسلتغرقت الفروع 

النادرة الوقت عن النظر في الأصول)1).

ترك الاشلتغال بامتثال شرع الله باتباع الأملر، واجتناب النهي، . 2
والاستغناء عن ذلك بفرض المسائل والنظر فيها وتقليب الفكر 
في احتمالاتهلا؛ قال ابن رجب: »واعللم أن كثرة وقوع الحوادث 
التي لا أصل لها في الكتاب والسلنة، إنما هنّ من ترك الاشلتغال 
بامتثال أوامر الله ورسلوله، واجتناب نواهي الله ورسلوله، فلو 
أنّ ملن أراد أن يعملل عماً سلأل علما شرعه الله تعلالى في ذلك 
العملل فامتثلله، وعلما نهى عنله فيله فاجتنبه، وقعلتْ الحوادثُ 
مقيدة بالكتاب والسنة، وإنما يعملُ العاملُ بمقتضى رأيه وهواه! 
فتقلع الحوادث عامتها مخالفة لما شرعله الله، وربما عسَر ردها إلى 
الأحكام المذكورة في الكتاب والسلنة، لبعدها عنهما«)2)، وقال: 
»فأما إن كانت همة السلامع مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى 
فلرض أمور قلد تقع، وقد لا تقع، فإن هذا مملا يدخل في النهي، 

ويثبط عن الجد في متابعة الأمر«)3).

اتسلاع دائلرة الخيال في الفقه لاسليما في مسلائل الرقيلق والطاق . 3
والأيلمان والنلذور واللردة؛ قال الحجلوي: »وكلها مسلائل تفنى 
الأعصار ولا تقع واحدة منها، وإنما تضيع أعمار العلماء حتى أدى 
الأملر إلى الخيلال -أو الخبلال-، وأوجب تأخر الفقله ودخوله في 

)1) انظر: الفكر السامي )422/2-423(، التنظر الافتراضي في المنهج الفقهي عند القاضي 
عبدالوهاب البغدادي )321/5).
)2) جامع العلوم والحكم )252/1).
)3) جامع العلوم والحكم )244/1).
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طور الكهولة ثم الشليخوخة، ولا غرابة في كون الزيادة في الشيء 
تؤدي إلى نقصانه«)1)، وبناءً على ذلك انقطعت صلة الفقه بحوادث 
المجتملع ومقتضيات التطور، ولم يعد هدف الفقيه هو الاسلتعداد 
للحوادث قبل وقوعها وإنما إظهار براعته، وقوة بصرته فقط)2).

عزل الفقه عن الواقع؛ بالاشتغال بتكثر الفروض النادرة، وقد . 4
أبعد ذلك الأمر الفقه عن الواقع وترك الاشتغال بفقه الواقع)3)؛ 
قال ابن حجر: »وفي الحديث إشارة إلى الاشتغال بالأهم المحتاج 
إليله عاجلاً عما لا يحتاج إليله في الحال فكأنه قلال عليكم بفعل 
الأواملر واجتناب النواهي فاجعلوا اشلتغالكم بهلا عوضاً عن 
الاشتغال بالسؤال عما لم يقع؛ فينبغي للمسلم أن يبحث عما جاء 
عن الله ورسلوله ثم يجتهد في تفهلم ذلك والوقوف على المراد به 
ثم يتشاغل بالعمل به؛ فإن كان من العلميات يتشاغل بتصديقه 
واعتقلاد حقيته، وإن كان من العمليات بذل وسلعه في القيام به 
فعاً وتلركاً؛ فان وجد وقتاً زائداً على ذلك فا بأس بأن يصرفه 
في الاشلتغال بتعرف حكم ما سليقع على قصلد العمل به أن لو 
وقع؛ فأملا إن كانت الهمة مصروفة عند سلماع الأمر والنهي إلى 
فرض أمور قد تقع وقد لا تقع مع الإعراض عن القيام بمقتضى 
ما سمع؛ فإن هذا مما يدخل في النهي، فالتفقه في الدين إنما يحمد 

إذا كان للعمل لا للمراء والجدال«)4).

إضاعة الوقت فيما لا ينفع؛ باشلتغال الفقيه بتقدير وقوع مسائل . 5
لم تقع، وترك ما هو أهم من ذلك وأولى، وهو العمل بمقتضيات 

)1) الفكر السامي )423/2).
)2) انظر: التنظر الافتراضي في المنهج الفقهي عند القاضي عبدالوهاب البغدادي )322/5).

)3) انظر: مقولات في التجديد الفقهي )ص63-62).
)4) فتح الباري )264-263/13(. 
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النصوص وتطبيقها على الواقع الذي يعيشله الناس، )1) قال ابن 
حجر: »وأما العمل بما ورد في الكتاب والسنة والتشاغل به فقد 
وقلع اللكام في أيهما أولى، والإنصاف أن يقلال: كلما زاد على ما 
هلو في حلق المكلف فلرض عين؛ فالنلاس فيه على قسلمين: من 
وجد في نفسله قوة على الفهم والتحرير فتشاغله بذلك أولى من 
إعراضله عنه، وتشلاغله بالعبادة لما فيه ملن النفع المتعدي، ومن 
وجلد في نفسله قصوراً؛ فإقبالله على العبلادة أولى؛ لعسر اجتماع 
الأمريلن، فلإن الأول للو ترك العللم لأوشلك أن يضيع بعض 
الأحكام بإعراضه، والثاني لو أقبل على العلم وترك العبادة فاته 

الأمران؛ لعدم حصول الأول له وإعراضه به عن الثاني«)2).
هلذه بعلض الآثلار السللبية التلي ترتبت على فلرض المسلائل قبل 

وقوعها، والله أعلم.

)1) انظر: مقولات في التجديد الفقهي )ص64).
)2) فتح الباري )268-267/13).
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المبحث السادس
أمثلة تطبيقية للفقه الفرضي

وفيه مطلبان:

المطلب الأول
أمثلة تطبيقية للفقه الفرضي ممكن الوقوع

لقلد فلرض العلماء صلوراً في أزمنلة متقدملة لم تكن موجلودة في تلك 
الأزمنلة، وبعد ذلك حدثت تللك الصور المفروضة؛ فانتفع بها الناس بعد 
ذلك وصدق عليها قول أبي حنيفة أنها استعداد للباء قبل نزوله؛ وقد ذكر 
بعضهلم أنه قد جمعت أقلوال اثنين من علماء المالكية فكانت مئة مجلد، قال 
الحجلوي: »ويبعد كل البعد أن تكون المسلائل كلهلا واقعة في زمانهما«)1)، 
ونقل عن النووي قوله: روينا أن الأوزاعي أفتى في سبعين ألف مسألة)2).
وسلوف نذكر هنا بعض المسلائل التي تكلم فيها العلماء قبل أن تقع 

ثم صدقها الواقع بعد ذلك:
درور اللبلن في الأنثلى البكلر، أو في الرجلل؛ فقلد ذكر القاضي . 1

عبدالوهلاب هذا الفرض، وجعل لبلن البكر محرماً في الرضاعة 
ولو غر موطوءة، ولبن الرجل لا يحرم)3).

)1) الفكر السامي )420/2).
)2) انظر: الفكر السامي )420/2).

)3) انظر: التلقين للقاضي عبدالوهاب )ص105(، المعونة )950-947/2).
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وبرغلم ندرة حدوث هذا الفرض في الواقع فإن الطب الحديث 
أثبلت إمكانله، وبرر حصوله بأنه يرجع لأسلباب مرضية تنشلأ 
ملن خلل في إفراز هرمون البرولاكتين، واللبن حينئذ يختلف في 

تكوينه وصفاته عن اللبن الطبيعي)1).

الصلاة خارج المسلجد والاقتلداء بالإملام البعيد اللذي يظهر . 2
صوتله وصورته مع وجلود مكبرات الصوت، وإقلاع الطائرة 
بعد الغروب ثم ظهور الشلمس مرة أخلرى، ومثلها الصاة في 
الطائرة والقطار، وقد تكلم عنها العلماء وفرضوا الكام عنها في 
كتب المتقدمين وأجروا لها أحكاماً لاحتمال حصولها مستقباً)2).

وطء الخلي وإنزاله؛ فلإذا كان الخي قائم الذكر يمكنه الوطء . 3
إلا أنه لا ينزل فالخيار للزوجة في فسخ النكاح، لأنه وطء ناقص 
عن الكمال فكان لها الخيار؛ وهذا كام القاضي عبدالوهاب)3).

وإملكان اللوطء من الخي كان مسلتبعداً ذللك الوقت، ولكن 
الطلب الحديث ذكر أنه يمكن انتصاب العضو الذكري للخي 
بسلبب مؤثرات نفسلية تتفاعل معها الأعصاب، ثم يتدفق الدم 
إلى العضلو الذكلري ليحلدث الانتصلاب اللذي يمكن الخي 

وغره من الوطء)4).

)1) انظر: التنظر الافتراضي في المنهج الفقهي عند القاضي عبدالوهاب البغدادي )338/5).
)2) انظر: أسباب تغر الفتوى وضوابطها للشيخ عبدالله الجبرين )ص46-47(؛ بحث منشور 
ضمن أبحاث مؤتمر الفتوى وضوابطها الذي نظمه المجمع الفقهي الإسامي التابع لرابطة 

العالم الإسامي، والمعقود في مقر الرابطة بمكة المكرمة في عام 1430هل-2009م.
)3) انظر: التلقين للقاضي عبدالوهاب 86(، والمعونة )776/2).

)4) وذلك عن طريق تفاعل أعصاب الباراسميثاوية التي تعمل على إرخاء خايا العضات 
الملسلاء في جلدار الأوعيلة الدموية المغذيلة للعضو الذكري، كلما تقوم الخايلا الطائية 
والنهايات العصبية بإفراز مادة )no( أكسليد النيتريك التي تحفز بدورها مادة الجوانوزين 
أحادي الفوسفات فيخرج الكالسيوم من خال الأوعية الدموية، وترتخي هذه الخايا=
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وملن هذه المسلائل أنهلم تكلموا علن المواقيلت المكانية في الحج . 4
وقالوا إنها تمتد إلى السماء، وصارت هذه المسألة واقعاً وأصبحنا 
نحلرم ملن الطائلرة وتكلموا عما للو حمل نسر الحلاج وطاف به 
حلول البيت، والآلية هنا هي تغر الأحوال. وتكلموا على رمي 
الجلمار قبل اللزوال توقعاً للزحام فصار ذللك واقعاً والآلية هي 

قاعدة اليسر في الريعة.

المطلب الثاني
أمثلة تطبيقية للفقه الفرضي الذي لا فائدة في الكلام عنه، 

ونادر الوقوع

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أمثلة للفقه الفرضي الذي لا فائدة فيه.
ذكلر بعض العلماء مسلائل وصوراً لا فائلدة في الخوض فيها تقديراً 
ولا سؤالًا ولا جواباً؛ وذلك كسؤال الرجل عن أبيه والآخر عن حاله 
-أو حلال والده- في الآخلرة؛ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في النار، وذلك في 
سلبب نزول قوله سلبحانه وتعالى: )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ( 
وقد سبق ذكر ذلك السبب؛ ومما يمكن أن يمثل به لهذا النوع من الفقه 

الفرضي:
حكلى القلاضي عيلاض -رحمله الله تعلالى- في ترجملة زيلاد بن . 1

عبدالرحملن القرطبلي الملقلب بشلبطون؛ تلميذ الإملام مالك، 
ونصله: »قلال حبيلب: كنا جلوسلاً عند زيلاد، فأتلاه كتاب من 
بعلض الملوك، فمد مدة -أي بلّ قلمه من الحبر بلة- فكتب فيه، 

= فيتدفق الدم إلى العضو الذكري ليحدث الانتصاب الذي يمكن الخي وغره من الوطء. 
انظر: التنظر الافتراضي في المنهج الفقهي عند القاضي عبدالوهاب البغدادي )339/5).
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ثلم طبلع الكتاب ونفذ به مع الرسلول. فقال زيلاد: أتدرون عما 
سلأل صاحبُ هذا الكتاب؟ سلأل عن كفتي ميزان الأعمال يوم 
القياملة، أمن ذهب هي أم ملن ورق -أي فضة-؟ فكتبت إليه: 
حدثنلا مالك، عن ابن شلهاب، قال: قال رسلول الله صلى الله عليه وسلم: »من 
حسلن إسلام المرءُ تركه ما لا يعنيله«)1)، وسلتردُ فتعلم، انتهى 

كام القاضي عياض)2).

ومن سلؤال الفراغ والفضول ما سلئل عنه الإمام الشعبي؛ فقد . 2
أتلاه رجلل فقال له: ما اسلم املرأة إبليس؟ قلال: ذاك عرسٌ ما 

شهدته)3).

وسأل رجلٌ مالكاً عن رجل وطئ دجاجة ميتة -أي داس بقدمه . 3
عليها- فأخرجت منها بيضة، فأفقسلت البيضة عنده عن فرخ، 

أيأكله؟ فقال مالك: سل عما يكون، ودع ما لا يكون!)4).

وسلأله آخلر عن نحو هذا فللم يجبه، فقال لله: لم لا تجيبني يا أبا . 4
عبدالله؟ فقال له: لو سألت عما تنتفعُ به لأجبتك)5).

وسلأل رجل مالكاً عملن قال لآخر: يا حمار؟ قلال: يجلد، قال: . 5
فإن قال له: يا فرس؟ قال: تجلد أنت! ثم قال: يا ضعيف، وهل 

سمعت أحداً يقول لآخر: يا فرس!)6).

)1) أخرجه مالك في الموطأ - كتاب حسلن الخلق، باب ما جاء في حسلن الخلق )903/2(، 
والترملذي في السلنن - ملع تحفلة الأحوذي، كتلاب الزهلد )499/6(، وانظلر: جامع 

الأصول )729/11).
)2) انظر: ترتيب المدارك )120/3).

)3) انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي )68/1(، وانظر كذلك: فتح الباري )267/13).
)4) انظر: ترتيب المدارك )191/1(. 

)5) انظر: ترتيب المدارك )30/2).
)6) انظر: ترتيب المدارك )145/2).
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ومن سلؤال الفراغ والفضول الذي لا يجاب سلائله: أن يسلأل: . 6
كيف هبلط جبريل؟ وعلى أي صلورة رآه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحين رآه 
على صورة البر هل بقي ملكاً أم لا؟ وأين الجنة والنار؟ ومتى 
الساعة؟ ومتى نزول عيسلى عليه السام؟ وإسماعيل أفضل أم 
إسلحاق؟ وأيهما الذبيح؟ وفاطمة أفضل من عائشة أم لا؟ وأبوا 
النبلي صلى الله عليه وسلم كانا على أي دين؟ وما دينُ أبي طالب؟ ومن المهدي؟ 
إلى غر ذلك مما لا حاجة بالإنسان إليه، ولا ينبغي أن يسأل عنه، 
لأنه ليس تحته عمل، ولا تجبُ عليه معرفته، ولم يرد التكليف به، 

ذكره العامة ابن عابدين)1).
وكذا السلؤال عن وقت السلاعة، وعن اللروح، وعن مدة هذه . 7

الأمة، ونحو ذلك)2).
وسلئل أحمد بن حنبل مرة عن يأجوج ومأجوج أمسلمون هم؟ . 8

فقال له: أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا؟)3).
وسلأل بر بلن السري سلفيان الثلوري عن أطفلال المركين، . 9

فصاح به وقال: يا صبي أنت تسأل عن ذا)4).
وقال حنبل سمعت أبا عبدالله -أي أحمد بن حنبل- وسأله ابن . 10

الشلافعي الذي ولي قضاء حلب؛ قال له: يلا أبا عبدالله: ذراري 
المركلين أو المسللمين -لا أدري أيهلما سلأل عنله- فصلاح بله 
أبوعبدالله وقال له: هذه مسائل أهل الزيغ مالك ولهذه المسائل؟ 
فسكت وانصرف ولم يعد إلى أبي عبدالله بعد ذلك حتى خرج)5).

)1) انظر: رد المحتار لابن عابدين )485/10).
)2) انظر: فتح الباري )267/13).

)3) انظر: الآداب الرعية )52/2).

)4) انظر: الآداب الرعية )52/2).

)5) انظر: الآداب الرعية )52/2).
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ونقل أحمد بن أصرم عن أحمد أنه سلئل عن مسلألة في اللعان، . 11
فقال: سل رحمك الله عما ابتليت به)1).

وقال مهنا: سلألت أحمد بن حنبل عن رجلٍ استأجر من رجل . 12
داره سلنة بعبد؛ فلم يسكن الدار وأبق العبد، فقال لي: أعفنا من 

هذه المسائل)2).

وقلال مهنلا أيضاً: سلألت أحمد علن المريض في شلهر رمضان . 13
يضعلف عن الصلوم قال: يفطر، قلت: يلأكل؟ قال: نعم، قلت 
ويجاملع امرأتله؟ قلال: لا أدري، فأعلدت عليله فحلول وجهه 

عني)3).

وقلال أحمد بن جيلان القطيعي: دخلت عللى أبي عبدالله -ابن . 14
حنبلل- فقلت: أتوضأ بماء النورة؟ فقال ما أحب ذلك، فقلت: 
أتوضلأ بماء الباقاء؟ قال: ما أحلب ذلك، قال: ثم قمت فتعلق 
بثلوبي وقال: أيلش تقول إذا دخلت المسلجد؟ فسلكت، فقال: 
أيلش تقلول إذا خرجت من المسلجد؟ فسلكت، فقلال: اذهب 

فتعلم هذا)4).

المسألة الثانية: أمثلة للفقه الفرضي نادر أو مستحيل الوقوع.
هنلاك مسلائل فرض العللماء الكام حولهلا؛ ولكن وقوعهلا نادر، 
والعلبرة للغاللب الشلائع لا للنادر كما قلرر العللماء)5)، ولذلك فذلك 

)1) انظر: الآداب الرعية )52/2).

)2) انظر: الآداب الرعية )52/2).

)3) انظر: الآداب الرعية )52/2).

)4) انظر: الآداب الرعية )52/2).
)5) انظر: القاعدة الثانية من الأربعين من قواعد مجلة الأحكام العدلية، وانظر: شرح القواعد 

الفقهية للزرقاء )ص235).
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الفلرض عبلث ملن اللكام ملا كان أن ينبغلي أن يسلتفرغ فيله الجهد 
والزملان، ولأجل هذا النوع من الفقه - وسلابقه - شلدد أكثر العلماء 

النكر على مزاوله؛ ومن ذلك الفقه:

قولهلم: للو وطئ الخنثى نفسله فولد؛ هل يرث وللده بالأبوة أو . 1
بالأموملة أو هملا؟ ولو توالد له ولد من بطنله وآخر من ظهره لم 

يتوارثا؛ لأنهما لم يجتمعا في بطن ولا ظهر)1).

تقديلر اجتماع عيد وكسلوف، وقد فرضه الإمام الشلافعي رحمه . 2
الله؛ فقلال: »وإن كسلفت الشلمس يلوم جمعة ووافلق ذلك يوم 
الفطلر بلدأ بصاة العيد ثم صللى الكسلوف«)2) ولكنه اعترض 
عليه باسلتحالته عادة)3)، فأجاب الغزالي بأن المقصود ما يقتضيه 
الفقه بتقدير الوقوع)4)، ورده المازري بأن تقدير خوارق العادات 

ليس من دأب الفقهاء)5).

قول الرنبالي في حديثه عن أحق الناس بالإمامة عند التساوي . 3
في بعلض الروط: »فالأحسلن زوجة؛ لشلدة عفتله، فأكبرهم 
رأسلاً، وأصغرهم عضلواً، فأكثرهم مالًا«)6)، والملراد بالعضو: 
هنلا الذكر، ففلرض هذا التفاضل عند التسلاوي في بقية شروط 
الإماملة أملر يكلون نلادراً الاحتلكام إليله، وخاصلة في بعض 
الصفات المذكورة هنا التي لا سلبيل لمعرفتهلا إلا بانتهاك ما هو 

أعظم من إهمال العمل بالاحتياط في اشتراط الإمامة.

)1) انظر: الفكر السامي )423/2).
)2) الأم )239/1).

)3) انظر: التاج والإكليل )204/2(، حاشية الدسوقي مع الرح الكبر )404/1).
)4) انظر: الوجيز للغزالي )72/1(، وانظر كذلك: القواعد للمقري )466/2).

)5) انظر: القواعد للمقري )466/2).
)6) انظر: مراقي الفاح بإمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح )ص143).
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قلول الرواني والعبادي في حاشليتهما: »ولو شلق ذكره نصفين . 4
فأدخل أحدهما في زوجلة والآخر في زوجة أخرى؛ وجب عليه 
-أي الغسلل- دونهلما، ولو أدخلل أحدهما في قبلهلا والأخرى 
في دبرهلا؛ وجلب الغسلل عليهلما«)1)، فهذه الصلورة لا يمكن 
حدوثهلا إلا في بلاب الخوارق، ففرضها إضاعلة للوقت وإزراء 

بالفقه، ولمثل هذه الصورة منع السلف من فرض المسائل.
قول الحطاب في مواهب الجليل: »إذا أدخلت المرأة حشفة ميت . 5

في فرجها لم أر فيها نصاً؛ والظاهر أنه لا غسلل عليها لعدم اللذة 
في ذللك«)2)، فهذه الصورة نادرة أو مسلتحيلة الوقوع، لانعدام 

الانتصاب من الميت عادة، ولنفور الطبع من ذلك.

)1) انظلر: حواشي اللرواني والعبادي على تحفلة المحتاج برح المنهاج لابلن حجر الهيتمي 
.(260/1(

)2) انظر: مواهب الجليل لرح مختصر الخليل )449/1).
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الخاتمة

الحملد لله وحده والصاة والسلام على من لا نبلي بعده نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وبعد:

فقلد تناول هلذا البحث نوعاً من أنلواع الفقه ملن حيث حصوله؛ 
حيلث إن الفقله يتنوع إلى: فقه متعلق بمسلائل حصلت للمكلف وتم 
بيان حكم الله فيها وانقضت، وفقه متعلق بمسألة نازلة للمكلف وهو 
متلبلس بها وتحتلاج لبيان حكم المجتهلد فيها، وفقه متعلق بمسلائل لم 
تنلزل بالمكللف بعد، ويتصلور أن تنزل به في المسلتقبل، وقد لا يتصور 

نزولها به، وإن كان العقل لا يمنع حصولها.

والبحث الذي جرى الكام حوله هنا: هو هذا النوع الأخر؛ وهو 
الفقله الذي لم ينزل بالمكلف بعد، ويسلمى الفقله الفرضي-بفتح الفاء 

وسكون الراء- أو الفقه التقديري، أو الفقه الافتراضي.

وقلد قسلم البحث لمباحلث: أحدها يتعللق بحقيقة هلذا النوع من 
الفقله وذكلرت أنله مأخلوذ من كلملة )فلرض( وهي تشلمل معنيين 
أحدهملا الانتزاعي - وهو الفقه الموجود بالقلوة وإن لم يوجد بالفعل، 
والثلاني: الاختراعي؛ وهو غلر موجود بالقلوة ولا بالفعل وإنما يقوم 
عللى اختراع صورة قد يخالفها الواقع، وهذان النوعان للفرض مشلى 
عليهلما الفقله الفرضي؛ فهناك مسلائل يمكن وقوعها، وهناك مسلائل 

يستحيل وقوعها وقد تحدث عنها بعض الفقهاء.
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وقد اسلتقر في تعريف الفقه الفرضي أنله: العلم المتعلق بقيام الفقيه 
بتجويز وقوع المس�ائل الشرعية العملية، والجواب عن أسئلة المستفتين 

فيما لم يقع، وتقدير حكم الشارع في ذلك.

ثلم تناول البحث أسلماء هذا النلوع من الفقه ونشلأته والخاف 
في أول ملن تكللم فيه، وهل هو أبوحنيفة أو الشلعبي أو أن المسلألة 
سلابقة لهلما، وعاقلة هلذا النوع ملن الفقه ببعلض قواعلد الرع؛ 
ومنها قاعدة سلد الذرائلع، واعتبار الملآلات، والتقدير والانعطاف 
وقاعدة الظهور والانكشلاف، والتقديرات الرعية، وفن الألغاز، 
وبعلد ذلك تحدث عن أسلباب وجود هذا النوع من مسلائل الفقه، 
ونوعيله؛ وهما: تقدير الفقيه وقوع مسلائل لم تقلع، وفتوى المفتي في 
مسلائل لم تنزل بالمسلتفتي، ثم تم تحقيق أقوال العللماء في هذا النوع 
ملن الفقه وخلص إلى أنها ثاثة أقوال: المنع مطلقاً، والجواز مطلقاً، 
والتفصيلل، وترجلح أن هذا النوع من الفقه جائز ممارسلته بروط 
أهمهلا: أن يكون في المسلائل التلي فيها فائدة، ولا يكون على سلبيل 
التعنت وتشقيق المولدات وتتبع الأغلوطات، وأن لا يكون لغرض 

الجدل فقط، وغر ذلك.

ثلم تعرض البحث لأدللة الأقوال وما جرى عليها من مناقشلات، 
بعلد ذلك تناول البحث المسلائل الجائز والممنوع الفلرض فيها، ثم تم 
تناول الآثار السلبية والإيجابية لهذا النوع من الفقه، وأمثلة تطبيقية له، 

وتم ختم البحث بخاتمة تناولت أهم ما جاء فيه وأبرز نتائجه.

وختاملاً: فلإذا كان لي من توصية فلإني أوصي بتنقية الفقه من الآراء 
الغريبلة والمسلائل النادرة التي دعت بعض النلاس للتندر بالفقه، وأما 
المسلائل التلي يمكلن وقوعها -وللو باحتمال بعيلد- فينبغلي إبرازها 

وتركها لزمان يحتاج الناس فيها إليها.
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هلذا أبلرز ما تم تناوله في هلذا البحلث والله ولي التوفيق وصلى الله 
وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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الضمانات
في الصكوك الإسلامية

إعداد
د. عبدالله بن محمد العمراني

أستاذ الفقه المشارك
كلية الريعة بالرياض
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المقدمة

الحملد لله رب العالمين والصاة والسلام على نبينلا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين، وبعد:

يعتلبر موضوع الضمانات في الصكوك الإسلامية من أهم القضايا 
في التعاملل بالصكلوك الإسلامية، وذلك لأنَ الأسلاس اللذي تقوم 
عليله فكرة إصدار الصكوك هو إيجاد أداةٍ بديلةٍ عن سلندات الفائدة، 
تماثلها في مزاياها، ومن أهم ما يميز السندات أنها ورقة مالية منخفضة 
المخاطرة بسلبب ضمانِها لرأس المال والربح وبذلك فقد اعتبرت قضية 
ضمان الصكوك وأرباحها إحدى المسائل الفقهية الشائكة التي تتطلب 

حلولًا وصيغاً فقهيةً مناسبة.
ومن هنا نشلأ الإشلكال في هيكلة الصكوك؛ إذ إن الصكوك وثائق 
متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات 
أو في ملكيلة موجلودات ملروع معلين أو نشلاط اسلتثماري خاص، 
ولذللك قامت المصارف الإسلامية بمحاولة تقليص المخاطر التي في 
الصكوك لتقربها من مسلتوى مخاطر السلندات، حتى تصنف وتسلعر 
بنفس آليات تصنيف السندات وتسعرها، ذلك أن التصنيف الائتماني 

للأوراق الماليةغاية في الأهمية لاعتراف بالورقة المالية وإدراجها.
كما أنه ظهر في حقل التمويل في العقود الأخرة ما يمسى بالتمويل 
المهيكل، والذي يتم من خاله توزيع مخاطر التمويل على عدة أطراف 
ملن خلال اسلتحداث شركلة أو علدة شركات ترتبط فيلما بينها ومع 
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غرهلا بمجموعة ملن الاتفاقيلات. ويعلد التصكيك من أبلرز أنواع 
التمويل المهيكل.

ويسلعدني الكتابلة في هلذا الموضلوع المهلم موضلوع الضمانات في 
الصكوك الإسلامية، ويعرض هلذا البحث أهلم الضمانات المقترحة 

للصكوك الإسامية، ودراستها من الناحية الرعية.
وآخلر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسللم على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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المبحث الأول
تعريف الضمانات في الصكوك الإسلامية

أولًا: تعريف الضمان:

تعريف الضمان لغة:

الضلمان مصلدر ضمنلت الشيء أضمنله ضماناً)1)، وهو مشلتق من 
)ضملن(. جاء في معجلم مقاييس اللغة: »الضاد والميلم والنون أصل 
صحيلح، وهو جعل الشيء في شيء يحويله. ومن ذلك قولهم: ضمنت 
اللشيء، إذا جعلته في وعائه. والكفالة تسلمى ضماناً من هذا لأنه كأنه 

إذا ضمنه فقد استوعب ذمته«)2).

وللضمان في اللغة عدة معان)3)، منها:

الالتزام، يقال: ضمنت المال أي: التزمته.. 1

التغريم، يقال: ضمنته المال تضميناً، أي: غرمته إياه.. 2

تعريف الضمان في اصطلاح الفقهاء.

يطلق لفظ الضمان عند الفقهاء على عدة معان:

)1) ينظر تهذيب الأسماء واللغات )183/1(. 
)2) لابن فارس )395/3(. وينظر: الصحاح )2155/6(. 

)3) ينظلر: الصحلاح )2155/6(، المغلرب )ص285(، المصبلاح المنر )ص297(، لسلان 
العرب )2610/29(. 
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الكفاللة بمعنى ضلم ذمة الضاملن إلى ذمة المضمون عنله في التزام 
الحق)1).

غرامة الإنسان ما باشره أو تسبب فيه من الإتافات والغصوب . 3
والعيوب والتغرات الطارئة)2).

الالتزام بالقيام بعمل)3).. 4

تحمل تبعة الهاك والتعيب)4).. 5

مملا تقدم يمكلن التنبيله إلى أن الضلمان عنلد الفقهاء يطللق بمعناه 
الأخلص ويعنلي: ضلم ذمة إلى أخلرى في التلزام الحق، وهلو مرادف 

للكفالة بالمال أو بالبدن.

كما يطلق الضمان بمعناه الأعم، ويعني: شلغل الذمة بما يجب الوفاء 
به، فيكون بهذا الاصطاح مرادفاً للمعنى اللغوي، أي الالتزام، سواء 
أكان التزاماً بالمال أم بالنفس، وسلواء أكان بعقدٍ أم دون عقد، وسلواء 

أكان بالتزام من المكلف أم بإلزام من الشارع.)5)

ويقصد بضمان رأس المال في الصكوك: التزام المصدر بسامة رأس 
المال لصاحب الصك.

)1) ينظلر: مواهلب الجليلل )96/5(، تحفة المحتاج )240/5(. كشلاف القنلاع )362/3(. 
والحنابلة يخصون لفظ الكفالة بالتزام إحضار بدن المدين، مع موافقتهم للمالكية والشافعية 

في إطاق لفظ الضمان على الكفالة بالمعنى المذكور. ينظر: كشاف القناع )375/3(. 
)2) ينظلر: بدائع الصنائلع )208/6(، المدونة )170/4(، الأم )252/3(، كشلاف القناع 

)98/4(، الموسوعة الفقهية )219/28(. 
)3) ينظلر: بدائلع الصنائع )62/6(، كشلاف القنلاع )34/4(، معجم المصطلحلات المالية 

والاقتصادية في لغة الفقهاء )ص292(. 
)4) ينظلر: المبسلوط )9/13(، اللكافي في فقله أهلل المدينلة )ص367(، الحلاوي الكبلر 

)221/5(، المبدع )13/4(. 
)5) ينظر: الضمان في الفقه الإسامي لعلي الخفيف )5/1(. 
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الألفاظ ذات الصلة بالضمان:

المخاطرة.
المخاطلرة في اللغة مأخوذة من الخطر، وملن معاني الخطر في اللغة: 
الإشراف على الهاك، وخوف التلف، والمراهنة)1). وهذه المعاني تدور 

حول التردد والاحتمال بين وقوع الشيء وعدم وقوعه.

وفي الاصطلاح يطللق لفظ المخاطلرة على هذه المعلاني اللغوية)2). 
قال شيخ الإسام ابن تيمية رحمه الله: »الخطر خطران: خطر التجارة، 
وهو أن يشتري السلعة يقصد أن يبيعها بربح ويتوكل على الله في ذلك، 
فهلذا لا بد منه للتجار، والتاجر يتوكل على الله، يطلب منه أن يأتي من 
يشتري السلعة وأن يبيعها بربح، وإن كان قد يخسر أحياناً، فالتجارة لا 
تكلون إلا كذلك، والخطر الثاني: الميسر الذي يتضمن أكل مال الناس 

بالباطل، فهذا الذي حرمه الله ورسوله«)3).

ولا يطلق الخطر على الأمر المحذور إلا قبل وقوعه فإذا وقع لم يسمَ 
خطلراً »فالخطر مفهوم احتمالي، وهو ناتج عن جهل الإنسلان وقصور 
علمه بحقائق الواقع. وإلا فإن الخسارة إما أن توجد أو لا توجد، ولا 
واسلطة بين الأمريلن... فالخطر مفهوم مجرد لا يوجلد إلا في الأذهان 
ولا يمكلن أن يوجلد في الأعيلان... وهلو ينلافي ما يوجلد في الخارج 
ابتلداءً؛ لأنه إذا تعين أحلد الاحتمالات انتفى الباقلي بالضرورة وزال 

من ثم مفهوم الخطر«)4).

)1) ينظر: المصباح المنر )ص147(، لسان العرب )1196/14(. 
)2) ينظلر: المبسلوط )158/30(، المدونلة )15/3(، الفروع )24/4(، الموسلوعة الفقهية 

 .)205/19(
)3) تفسر آيات أشكلت )700/2(. 

)4) التحوط في التمويل الإسامي )ص70-69(. 
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والعلاق�ة بين المخاطرة والض�مان: أن المخاطرة جزء من تبعة الهاك 
التي يتحملهلا الضامن، وذلك أن الضمان يشلمل تحمل مخاطر الملكية 
وهي احتمال وقوع الهاك والخسلارة بالمال أثناء حيازته له، كما يشلمل 
تحمل آثار الهاك والخسارة بعد وقوعها وهذا القدر لا يسمى مخاطرة، 

فيكون تحمل المخاطرة جزءاً من الضمان.

• الغرم.	
الغلرم في اللغلة يلأتي عللى معلان، منهلا: ملا يللزم أداؤه، والهلاك 

والخسارة)1).
وفي اصطلاح الفقهلاء يطللق لفلظ الغلرم عللى هذيلن المعنيلين 

اللغويين)2).
والعاقة بين الغرم والضمان: أن الضمان هو تحمل الغرم.

• الالتزام.	
الالتلزام لغة: الثبات واللدوام، من لزم الشيء يلزم لزوماً أي: ثبت 

ودام. ولزمه المال: وجب عليه. وألزمته المال والعمل فالتزمه.
ويعلرف الالتلزام بأنه: إلزام الشلخص نفسله مالم يكلن لازماً، أو 

واجباً عليه من قبل.
والعهد من أنواع الالتزام.

والإللزام: الإثبات والإدامة، فالإلزام سلبب الالتزام، سلواء أكان 
ذلك بإلزام الشخص نفسه شيئاً أم بإلزام الشارع له.

)1) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )363/3(، المصباح المنر )363(، لسلان العرب 
 .)3247/37(

)2) ينظلر: بدائلع الصنائلع )154/6(، التمهيد )200/18(، مواهلب الجليل )236/6(، 
الأم )170/3(، كشاف القناع )99/5(، الموسوعة الفقهية )147/31(. 
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والللزوم: الثبلوت واللدوام، فالللزوم يصلدق عللى مايترتب على 
الالتزام.

والحلق اصطاحاً هو موضلوع الالتلزام ومايقابله أي ملا يلتزم به 
الإنسان تجاه الله أو تجاه الناس)1).

والالتلزام قلد يكون محلله أمراً مروعلاً أو محظوراً، فالتلزام البائع 
بتسلليم المبيع للمشلتري، والتزام المسلتعر والمسلتأجر بعلدم التعدي 
في اسلتعمال العلين المعارة والمؤجلرة، والتزام اللزوج أن لا يتزوج على 
زوجته أو أن لايخرجها من بلدها بموجب الرط في عقد النكاح، كل 

ذلك من قبيل الالتزام بأمر مروع.
أملا التزام المقترض بزيادة ربوية، والتلزام المحلل في نكاح التحليل 
للزوجلة أو لزوجهلا الأول بطاقها، فهذا يعد من قبيلل الالتزام بأمر 

محظور)2).
والالتلزام مرادف للضمان بمعناه الأعم وهو: شلغل الذمة بما يجب 
الوفلاء به، سلواء أكان التزاماً بالملال أم بالنفس، وسلواء أكان بعقدٍ أم 

دون عقد، وسواء أكان بالتزام من المكلف أم بإلزام من الشارع.

• التحوط.	
التحلوط: مأخلوذ ملن الحيطلة -بالفتح والكلسر-، يقلال: حاطه 

بمعنى: حفظه وصانه وتعهده.
والأغللب  الاحتيلاط،  أو  الحيطلة،  لفلظ  يسلتخدمون  والفقهلاء 

استخدام هذه الألفاظ في أبواب العبادات.
ومصطللح التحوط )hedging( في الأسلواق الماليلة المعاصرة يعني 

)1) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية )التزام(. 
)2) ينظر: المدخل الفقهي العام للزرقا )436/1(. 
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تجنلب المخاطر قدر الإمكان)1)، ويتلم ذلك من خال جملة من العقود 
المسماة بعقود التحوط.

والتحلوط ليس ضماناً بالمعنى الخاص ولا العلام، وإنما يكون ببذل 
الوسع في تجنب المخاطر، والوقاية منها.

ثانياً: تعريف الصكوك:

الصكوك في اللغة: مادة الكلمة تدور على معنيين:

المعنلى الأول: اللضرب بشلدة جلاء في معجلم مقاييلس اللغلة)2): 
»الصاد، والكاف أصل يدل على تاقي شيئين بقوة وشدة...«.

• المعنى الثاني: الكتاب، جاء في لسان العرب)3) »الصك: الكتاب 	
فلارسٌي معرب«. وفي المغرب)4): »وأملا الصك لكتاب الإقرار 

بالمال أو غره فمعرب«.

الصكوك في الاصطلاح: جاء تعريف صكوك الاسلتثمار اصطاحاً 
في معاير هيئة المحاسلبة)5) بأنها: »وثائق متسلاوية القيمة تمثل حصصاً 
شلائعة في ملكية أعيان أو منافلع أو خدمات أو في موجودات مروع 
معين أو نشلاط اسلتثماري خاص، وذلك بعد تحصيلل قيمة الصكوك 

وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله«.

وعلرف مجللس الخدملات الماليلة الإسلامية)6) الصكلوك بأنهلا: 
»شلهادات يمثلل كل صلك منهلا حلق ملكية لنسلبة مئوية شلائعة في 

)1) ينظر: التحوط في التمويل الإسامي د. سامي السويلم )ص66(. 
)2) لابن فارس )276/3(. 

)3) لابن منظور )10/4(. 
)4) المغرب للمطرزي )478/1).

)5) المعاير الرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسامية )ص310).
www.ifsb.org.published.php :6) المعيار رقم )7(، ينظر(
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موجلودات عينية، أو مجموعة مختلفة من الموجلودات العينية وغرها، 
وقلد تكلون الموجودات في ملروع محدد أو نشلاط اسلتثماري معين، 
ويشلترط أن يكلون الملروع أو النشلاط متفقلاً ملع أحلكام الريعة 

الإسامية«.
المؤتملر  لمنظملة  التابلع  الإسلامي  الفقله  مجملع  تعريلف  وجلاء 
الإسلامي)1) للتصكيك والتوريق: »المقصود بالتوريق، والتصكيك: 
التوريلق التقليدي تحويل الديون إلى أوراق مالية )سلندات( متسلاوية 
القيملة قابللة للتلداول، وهذه السلندات تمثل دينلاً بفائلدة لحاملها في 
ذملة مصدرها ولا يجلوز إصدار هذه السلندات ولا تداولها شرعاً. أما 
التصكيك )التوريق الإسلامي( فهو إصدار وثائق أو شلهادات مالية 
متسلاوية القيملة تمثل حصصاً شلائعة في ملكية موجلودات )أعيان أو 
منافع أو حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع والنقود والديون( قائمة 
فعاً أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي 

وتأخذ أحكامه«.
فالصكلوك أوراق مالية محددة المدة، تمثل حصصاً شلائعة في ملكية 
أعيلان أو منافلع أو خدمات أو في موجودات مروع معين أو نشلاط 

استثماري خاص، تصدر وفق عقد شرعي تأخذ أحكامه.

)1) الدورة التاسعة عرة، القرار رقم )19/4( 178(. 
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المبحث الثاني
أنواع الضمانات في الصكوك الإسلامية

وأحكامها الفقهية

المسألة الأولى: الالتزام بضمان القيمة الاسمية للصك)1(:

يعتلبر التلزام المصدر أو مديلر موجودات الصكوك بضلمان رأس مال 
حملة الصكوك، أو الالتزام براء أصول صكوك المضاربة أو المشلاركة 
أو الوكالة بالاستثمار بالقيمة الاسمية، من أولى الطرق والوسائل التي 
اشلتملت عليها بعلض إصدارات الصكوك، وقد صلدرت بتحريمها 
جمللة ملن القلرارات والفتلاوى المجمعيلة، مثلل: قلرار مجملع الفقله 
الإسلامي ذي الرقم: 178 )19/4))2)، والذي نص على أن: »مدير 
الصكوك أمين لا يضمن قيمة الصك إلا بالتعدي أو التقصر أو مخالفة 

)1) المقصلود بالقيمة الاسلمية: القيمة التي تحدد للصك عند إصلداره، ومجموع قيم هذه 
الصكوك هو رأسمال الصندوق، وإذا وجد تعهد من مصدره أو مديره فهو غر جائز؛ 
لأنله غرر ممنوع شرعلاً وهذا يفقد الصكوك الإسلامية أهم خصائصهلا التي تميزت 
بهلا من حيث كونهلا أدوات مالية اسلتثمارية مروعلة، ويدخلها في دائرة السلندات 
المحرمة وحامل الصك مالك له، له غنمه وعليه غرمه وهذا الذي يحقق معنى الملكية 
الحقيقة في الصكوك الإسلامية. ينظر: ضمانات الصكوك الإسلامية، د. حمزة الفعر 

)ص333(. 
)2) الصلادر علن مؤتملر المجملع في دورتله التاسلعة علرة المنعقد في إملارة الشلارقة بدولة 
الإمارات العربية المتحدة، من 1 إلى 5 جمادى الأولى 1430هل، الموافق 26-30 نيسلان 

)إبريل( 2009م.
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شروط المضاربة أو المشلاركة أو الوكالة في الاسلتثمار«، وفيه: »لا يجوز 
إطفاء الصكوك بقيمتها الاسمية بل يكون الإطفاء بقيمتها السوقية أو 

بالقيمة التي يتفق عليها عند الإطفاء«.
كذللك فقلد نصلت الفقلرة )7/8/1/5( ملن معيلار صكلوك 
الاسلتثمار -المعيار السلابع عر- الصادر عن المجلس الرعي لهيئة 
المحاسلبة والمراجعلة للمؤسسلات المالية الإسلامية عللى الآتي: »أن 
لا تشلتمل النلرة على أي نلص يضمن به مصدر الصلك لمالكه قيمة 
الصلك الاسلمية في غر حالات التعدي أو التقصلر، ولا قدراً معيناً 
من الربح"، وهو ما أكده بيان المجلس الرعي لهيئة المحاسبة الصادر 
في البحريلن علام 1429هلل، والذي جلاء فيه: »لا يجلوز للمضارب 
أو الريلك أو وكيلل الاسلتثمار أن يتعهلد بلراء الأصلول من حملة 
الصكوك أو ممن يمثلهم بقيمتها الاسمية عند إطفاء الصكوك في نهاية 

مدتها...«.
وعللى ذلك فلا يجوز ضمان مصلدر الصكوك قيملة الصك )رأس 
الملال( ولا مقداراً محدداً من الأرباح، سلواءٌ أكان ذلك بصيغة الالتزام 
أوالتعهلد أو الوعد المللزم، وكذلك فا يجوز التلزام المصدر أو تعهده 
أو وعلده وعلداً ملزملاً براء أصلل الصكوك )أو ما تمثلله الصكوك( 
بالقيمة الاسلمية للصك عنلد إطفاء الصكلوك، أو إنهائها قبل حلول 

أجل إطفائها لأيٍ من الظروف الطارئة)1).
وقلد انعقلد الإجملاع عللى أن يد المضلارب يلد أمانلة لا تضمن إلا 
بالتعلدي والتفريلط)2)، بل وذهب جماهلر أهل العلم ملن الحنفية)3)، 

)1) ينظر: ملكية حملة الصكوك، د. حامد مرة ص15(. 
)2) ومملن حكلى الإجماع ملن أهل العلم: الإملام ابن عبداللبر في الاسلتذكار )124/21(، 

وشيخ الإسام ابن تيمية في مجموع الفتاوى )82/30(. 
)3) ينظر: البحر الرائق، ابن نجيم )288/7(، . 
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والمالكية)1)، والشلافعية)2)، والحنابلة)3) إلى عدم جواز اشتراط تضمين 
المضارب في حال عدم تعديه أو تفريطه، وحكموا بفسلاد هذا الرط؛ 
لأن اشلتراط ضمان رأس المال عللى المضارب يقلب العقد من مضاربة 
إلى قلرض، ويحلول المضلاربَ من كونه وكيلاً أميناً إلى كونله مقترضاً 
ضامنلاً، فتلؤول المضاربة بذلك إلى قرض جرَ نفعلاً. بل إن بعض أهل 
العلم نفى وجود خافٍ في بطان اشتراط ضمان المضارب، ومن ذلك 
قلول ابن قدامة -رحمه الله-: »متى شرط على المضارب ضمان المال، أو 

سهمًا من الوضيعة فالرط باطل. لا نعلم فيه خافاً«)4).

وقلد أثلرت في معاملات المصرفية الإسلامية مسلألة تضمين يد 
الأمانلة باللرط، والمتقلرر للدى الفقهاء أن الأسلاس الفقهلي يمنع 
الضلمان إلا بالتعدي أو التفريط، لكن بعض الباحثين)5) لحظ اختاف 
الفقهاء في عدد من المسائل في موضوع ضمان الأمين وانتهى إلى القول 
بإمكانية تضمين البنوك الإسلامية، بناءً على جواز اشتراط الضمان في 

عقود الأمانة.

وفيما يأتي أبرز الأدلة لهذا الرأي والمناقشات الواردة عليه:

الدلي�ل الأول: أنله لم يثبت في شيء من نصوص الكتاب والسلنة ما 
يلدل على أن يلد الأمانة لا يجلوز تضمينها بالرط، كلما أن الأصل في 

الروط المقترنة بالعقد الجواز والصحة.

)1) ينظلر: المنتقلى شرح الموطلأ، الباجلي )72/7(، اللرح الصغر، الدرديلر )687/3- 
 .)688

)2) ينظر: الحاوي الكبر، الماوردي )371/7(. 
)3) ينظر: الإنصاف، المرداوي )113/6(، كشاف القناع، البهوتي )196/3(. 

)4) المغني )176/7(. 
)5) ينظر: مدى صحة تضمين يد الأمانة بالرط في الفقه الإسلامي، د. نزيه حماد )ص21( 

وما بعدها. 
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المناقشلة: أن اشلتراط ضمان المضارب -مثاً- يفضي إلى الوقوع في 
الربا وأكل المال بالباطل، وقد تضافرت الأدلة في الكتاب والسلنة على 

تحريم ذلك.

الدليل الثاني: حديث »بل عارية مضمونة«)1).

وجله الدلالة: أن العاريلة في الأصل غر مضمونلة إلا بالتعدي أو 
التفريط؛ لأنها عقد أمانة لكن التزام النبي صلى الله عليه وسلم بضمانها دليل على جواز 

اشتراط ضمان ما ليس مضموناً في الأصل.

المناقشلة: أن هلذا القيلاس لا يصلح؛ لأنه قيلاس مع الفلارق، فإنَ 
المضلارب أطللق لله التلصرف في رأس المال عللى وجله لا يختص هو 

بمنفعته بخاف العارية.

الدلي�ل الثالث: جلواز تطوع الأمين بالتزام الضلمان بعد تمام العقد 
في المشهور عند المالكية، وعليه، فإذا صح التزامه بعد العقد فإنه يصح 

التزامه به في العقد.

المناقشلة: أن هنلاك فرقاً ظاهراً بين الصورتلين بحيث لا يمكن 
القيلاس والتخريلج، وذللك أن مسلألة إجلازة تطلوع الأمين بعد 
العقلد من باب التبرعات، بخاف اشلتراط الضمان على المضارب 
عنلد التعاقد فهو من باب المعاوضة والروط التي تخالف مقتضى 

العقد.

إلى غلر ذلك من الأدلة التي لم تسللم من المناقشلة والتي لا تصلح 
مسلتنداً للقلول بجواز اشلتراط الضمان على جهة إصلدار الصكوك لما 

فيها من مخالفة تؤدي إلى الوقوع في المحاذير الرعية.

)1) أخرجله أحملد )401/3(، وصححله الحاكلم ووافقله الذهبلي، ينظلر: نصلب الرايلة 
)116/4( والتلخيص الحبر )52/3(. 
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المسألة الثانية: تضمين المصدر باعتباره مضارباً مشتركاً:

أثلرت فكلرة المضاربلة المشلتركة في المصرفيلة الإسلامية، )1) وكان 
الهدف الأسلاس هو تضمين المصرف باعتباره مضارباً مشلتركاً قياسلاً 
عللى تضمين الأجر المشلترك. ولملا كانت جهة الإصلدار في الصكوك 
الإسلامية تقلوم بالحصلول عللى الاكتتلاب ملن خلال مجموعة من 
المسلتثمرين الذين يقدمون الملال بصورة فردية، ثم تعيد اسلتثمار المال 
الذي اجتمع بصورة مشلتركة في تمويل علدد من المروعات، ظهرت 
فكرة تضمين جهة الإصدار بناءً على كونها مضارباً مشلتركاً قياساً على 
تضمين الأجر المشلترك)2) واستشلهاداً لنصوص بعض الفقهاء ومنها 
ما جاء في بداية المجتهد )ولم يختلف هؤلاء المشاهر من فقهاء الأمصار 
أنله إن دفلع العامل رأس مال القراض إلى مقلارض آخر أنه ضامن إن 
كان خلسران، وإن كان ربلح فذلك على شرطله، ثم يكون للذي عمل 

شرطه على الذي دفع إليه، فيوفيه حظه مما بقي من المال«)3).

)1) كان أول من أثار الفكرة د. سامي حمود -رحمه الله- ينظر: تطوير الأعمال المصرفية )ص428(. 
)2) اختلف الفقهاء في تضمين الأجر المشترك على قولين:

القلول الأول: أن الأجلر المشلترك يضمن ولو لم يتعد أو يفرط وهلو قول الصاحبين من 
. الحنفية والمالكية والحنابلة وقول عند الشافعية وهو قضاء عمر وعلي 

والقول الثاني: أن الأجر المشلترك لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط مثل الأجر الخاص 
وهلو قلول أبي حنيفة وزفر والشلافعية وقول عطلاء وطاووس واختاره ابلن حزم. ينظر 
بداية المجتهد لابن رشلد )232/2( والمغني لابن قدامة )103/8(، والمحلى لابن حزم 
)201/8( ووجه الدلالة بتضمين الأجر المشترك: المصلحة يقول الشاطبي في الاعتصام 
)20/3( »وجله المصلحة فيه أنَّ الناس لهم حاجلة إلى الصناع، وهم يغيبون عن الأمتعة 
في غاللب الأحلوال، والأغلب عليهلم التفريط وترك الحفظ، فللو لم يثبت تضمينهم مع 
مسليس الحاجة إلى اسلتعمالهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين: إما ترك الاسلتصناع بالكلية، 
وذللك شلاق على الخلق. وإملا أن يعملوا ولا يضمنلوا ذلك بدعواهم الهلاك والضياع 

فتضيع الأموال ويقل الاحتراز وتتطرق الخيانة، فكانت المصلحة التضمين«. 
)3) لابن رشد )242/2(. 
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ويترتلب على هلذه الفكلرة: أن جهلة إصلدار الصكوك ملا دامت 
تسلتثمر المال عن طريق المضاربة المشلتركة، فإنها ضامنة لما في يدها من 

أموال المستثمرين.
المناقشة:

أولًا: بالتأملل في هلذه الفكرة يتضلح أن فكرة المضاربة المشلتركة لا 
تختللف في حقيقتها الفقهية علن المضاربة التي ذكرها الفقهاء، ولا تخرج 
أحكامها وضوابطها الفقهية عن أحكام عقد المضاربة، والفقهاء تحدثوا 
عن المضاربة بين طرفين، وتحدثوا كذلك عن المضاربة الجماعية التي يدفع 
فيها جماعة المال إلى مضارب واحد، وعليه، فإن إلحاق المضاربة المشتركة 
بأحلكام المضاربة الجماعية أوفق من إلحاقها بالأجر المشلترك ومما يؤكد 

عدم صحة قياس المضارب المشترك على الأجر المشترك ما يأتي:
أن هلذا القيلاس قيلاس عللى حكلم مختللف فيله، والخاف في . 1

تضمين الأجر المشلترك خاف معروف، فتبين أن هذا القياس 
على حكم لم يثبت في المقيس عليه فا يكون قياساً صحيحاً.

أن الملحلظ في تضملين الأجلر المشلترك مظنلة إهملال الأجلر . 2
وتفريطه في الغالب، وهذا يخالف طبيعة عمل المؤسسلات المالية 
التي تقوم على الحرص والدقة والمشلاركة في الاسلتثمار ووحدة 

المصالح.
أن الملال في عقلد المضاربلة الخاصلة والمشلتركة معلرض للربح . 3

والخسارة، بخاف المال الذي عند الأجر المشترك فليس عرضة 
للتلف من حيث الأصل.

أن الإجلارة في عملل الأجر المشلترك تكون مقابلل أجر معلوم . 4
محقلق، بخاف المضارب، فإن مقابل عمله ربح غر محقق فكان 

قياساً مع الفارق.
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أن هلذا القيلاس يلزم منه تضمين سلائر الأمنلاء في جميع العقود . 5
كالوديعة والوكالة، فدل ذلك على عدم صحة هذا القياس)1).

ثانياً: يناقش الاستشلهاد بكام ابن رشلد -رحمله الله- بأنه جاء في 
سلياق أحكام الطلوارئ المتعلقة بالمضاربة، والتلي تخالف الأصل ولا 
تجري وفق القاعدة العامة، كما أن سلياق الكام هو في تصرف العامل 

بالمال بغر إذن رب المال فيما يجب فيه الإذن.
وبهلذا يتضلح أن فكرة تضملين جهة إصلدار الصكلوك باعتبارها 
مضاربلاً مشلتركاً لا تقلوم عللى دليل صحيلح يمكن الاسلتناد إليه في 
معارضلة النصلوص التي تدل على أن الأصلل أن المضارب لا يضمن 
إلا بالتعلدي أو التفريلط. وإن المتسلق مع أحلكام الريعة في تضمين 
المضلارب هو تضمينه في المضاربلة المقيدة عند مخالفتله التقييد، وذلك 
عندملا توضلع ضوابلط وقيلود عللى جهلة الإصلدار في عقلد إصدار 
الصكلوك بما يحفظ ملال المضاربة ملن التعدي أو التفريلط، مثل تقييد 
المضارب بعدم الاستدانة من مال المضاربة، أو الرهن أو دفعه لمضارب 

آخر... إلخ.

المسألة الثالثة: تبرع جهة الإصدار بضمان الصكوك:
كانت فكرة التبرع بالضمان من الحلول المقترحة لضمان الاستثمار في 

بدايات المصرفية الإسامية)2) وهي على تخريجين:
التخريج الأول: تسلتند هذه الفكرة على أن البنك جهة وسيطة بين 
)المسلتثمرين(، وبلين الجهات المسلتفيدة من هذه الأملوال، وبهذا فإن 
ضمانها للخسلارة ليلس من ضمان العاملل لرأس الملال، وإنما هو جهة 

ثالثة يمكنها أن تتبرع لصاحب المال بضمان ماله.

)1) ينظر: مشكلة الاستثمار في البنوك للصاوي )ص591(، والصكوك للشعيبي )ص272(. 
)2) ينظر: البنك الاربوي د. محمد الصدر )ص31(. 
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المناقشة: نوقشت هذه الفكرة من عدة أوجه منها:

أن قيلام الملصرف بدفلع مبالغ الودائلع الاسلتثمارية إلى الجهات . 1
المسلتفيدة أمر يتفرع عن تمام التعاقد، وكون المصرف وسليطاً لا 

يغر من كونه عاماً في رأس مال المستثمرين)1).

أن دعوى أن المصرف الإسامي مجرد وسيط غر مسلمة، بدليل . 2
أن المصرف يأخذ من أرباح الأموال المستثمرة)2).

عللى التسلليم بأن الملصرف وسليط بلين المسلتثمرين والجهات . 3
المسلتفيدة، فإنله لا يجلوز لله الضمان حينئلذٍ؛ لكلي لا يجمع بين 
عقلد تبرع ومعاوضلة حتى لا يكون حيلة عللى أخذ الأجر على 

الضمان)3).

التخري�ج الثاني: بناءً عللى أن المصرف متبرع بالضمان من غر شرط 
وملن غلر أن يذكر في العقد أو في نرة الإصدار أو لائحة الاسلتثمار. 
ويؤيد ذلك ما جاء عن بعض المالكية من جواز تطوع العامل بالضمان 
في المضاربة. جاء في حاشية الدسوقي: »وأما لو تطوع العامل بالضمان 

ففي صحة ذلك القراض وعدمها خاف«)4).

المناقشلة: أن هلذا غلر مقبول لأن التلبرع بالضمان - هنلا - وإن لم 
ينلص عليله في اتفاقية العاقد، فلإن المصرف ملزم بله، والمعروف عرفاً 
كالملروط شرطلاً. وما ذكلره بعض المالكيلة من جواز تطلوع العامل 
بالضلمان لا يصح الاستشلهاد به في هذا الموضلع؛ لأن مرادهم فيما إذا 

تطوع العامل بذلك بعد تمام العقد.

)1) ينظر: تطوير الأعمال المصرفية د. سامي محمود )ص400(. 
)2) ينظر: المصارف الإسامية للهيتي )ص489(. 

)3) ينظر: الربا للسعيدي )ص1174(. 
 .)520/3( (4(
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وعللى ذلك فيجوز لجهلة إصدار الصكوك أن تتلبرع بضمان قيمتها 
الاسمية بعد التعاقد، )1) عند حصول الخسارة، مع التنبيه على أن ذلك 
الضمان إنما يصدر اختياراً من جهة الإصدار ودون مقابل، أو اشلتراط 
ملن المكتتبين في الصكوك ومن خلال ما تقدم يلحظ على تطبيق فكرة 
تلبرع جهلة الإصدار بالضمان عنلد تقييدها بهذه القيلود، أنها تكون في 
ظلروف عارضة واسلتثنائية وقليللة الحدوث، ولا تصللح لأن تكون 

إجراءً دائمًا متعارفاً عليه.

المسألة الرابعة: التزام طرف ثالث بضمان الصكوك:
تعتلبر فكرة التلزام طرف ثالث بضلمان الصكوك من أبلرز الحلول 
المقترحلة، وأكثرهلا انتشلاراً وتطبيقلاً في المصارف والمؤسسلات المالية 
الإسلامية خاصة وأن هذه الفكرة طبقلت عملياً مع التجارب الأولى 

لإصدار الصكوك)2). والتزام طرف ثالث بالضمان على حالين:
الحال الأولى: أن يكون التزام الطرف الثالث بالضمان تبرعاً.

الحال الثانية: أن يكون التزام الطرف الثالث بالضمان مقابل عوض.
وفيما يأتي بيان ذلك:

الحال الأولى: أن يكون التزام الطرف الثالث بالضمان تبرعاً.
وهلذا هو اللذي ينصرف إليه اللكام عند بحث هذه المسلألة وهو 
اللذي انتر تطبيقله وكان مقترحاً لصكوك المقارضلة في دورة المجمع 
علام 1408هلل، وقلد يكون الطلرف الثالث فلرداً أو شركلة أو جهة، 

)1) لو أعلن المصرف أو جهة الإصدار عن تنازله عن الأجور التي يتقاضاه عادة فيما لوخسر 
الملروع فلا محذور فيله؛ لأنه ليس من ضلمان رأس الملال، وقد أجازت الهيئلة الرعية 
لملصرف الراجحلي عدداً ملن لوائح صناديقهلا الاسلتثمارية، والتي ينص فيهلا على هذا 

التعهد. 
)2) ينظر: تصوير حقيقة سندات المقارضة د. سامي حمود )ص1928).
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والغاللب أن يكلون من الحكوملة، والتي تهدف من ذلك إلى تشلجيع 
الناس على الإسلهام والمشلاركة في مروعات اسلتثمارية ضمن الخطة 
التنمويلة، والتلي قلد يحجلم عنهلا كثر ملن المسلتثمرين للولا وجود 
الضلمان)1)، وهذا الالتزام ليس ضمانلاً بنية الرجوع على المضمون عنه، 
وليلس ضماناً بأجر من جهة الإصدار أو المكتتبين في الصكوك هذا هو 

محل المسألة.

وقلد اختلف العلماء المعاصرون فيما إذا التلزم طرف ثالث بالضمان 
تبرعاً، با مقابل على قولين:

الق�ول الأول: ذهب بعلض المعاصرين إلى تحريم ضلمان رأس مال 
المستثمرين سواء كان الضامن هو العامل أو طرفاً ثالثاً)2).

واستدلوا بأدلة، منها:

الدليل الأول: اتفاق الفقهاء على أن الضامن إنما يصح ضمانه لما هو 
مضملون على الأصيل، كالقرض وثمن المبيع، وأما ما لم يكن مضموناً 
على الأصيل، فا يصح ضمانه، مثل الوديعة، ورأس مال المضاربة. جاء 
في المغني)3): »ويصح ضمان الأعيان المضمونة، كالمغصوب والعارية... 
فأما الأمانلات كالوديعة والعين المؤجرة والركلة والمضاربة فهذه إن 
ضمنهلا من غر تعلدٍ فيها لم يصح، لأنها غلر مضمونة على من هي في 

يده فكذلك على ضامنه«.

ونوقلش: بأن ذلك الرط الذي ذكلره الفقهاء وارد لحق المضمون 
عنله؛ إذ لا يصلح للضاملن أن يضملن حقلاً ليلس ثابتلاً، ثلم يطالب 

)1) ينظر: ضمان رأس المال أو الربح في صكوك المضاربة د. حسين حامد حسان )ص1875(. 
)2) ممن ذهب إلى هذا القول من المعاصرين د. الضرير ود. السالوس ود. العثماني ينظر: بحوث 
في قضايا فقهية معاصرة، د. تقي الدين عثماني، والخدمات الاستثمارية للشبيلي )141/2(. 

)3) لابن قدامة )76/7(. 
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المضملون عنله بذلك الحلق. أما التزام طلرف ثالث هنا فإنله قائم على 
محض التبرع)1).

الدلي�ل الث�اني: أن ضمان الطرف الثالث ذريعلة إلى الوقوع في الربا، 
فيحرم عماً بقاعدة سد الذرائع.

وذللك أن الطرف الثالث إذا جاز له ضمان الأصل فيجوز له ضمان 
نسبة من الربح وبذلك يفتح باب الربا.

يناقلش: بلأن ضمان الطلرف الثالث كلما في قرار المجملع لم يتضمن 
إجلازة ضلمان الربح، وعليه فا يلزم منه ضمان الربح، ثم إنه لا يسللم 
كونه ذريعة إلى الربا ما دام من طرف خارج العقد مثل التورق العادي.

القول الث�اني: ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى جواز التزام طرف 
ثاللث في عقلد المضاربلة منفصل في شلخصيته وذمته الماليلة عن طرفي 
العقلد بالتبرع -دون مقابلل- بمبلغ مخصص لجبر الخلسران الذي قد 

يطرأ على أموال المستثمرين.

وإلى هلذا ذهلب مجللس مجملع الفقله الإسلامي بجلدة في دورتله 
الرابعة)2) وعدد من الهيئات الرعية في البنوك الإسامية.

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

الدليل الأول: ما روى صفوان بن أمية  أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه 
درعاً يوم حنين، فقال: أغصب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: »لا، بل عارية مضمونة«)3).

وجله الدلالة: أن الأصلل في العارية أنها أمانة، لكلن لما التزم النبي 

)1) ينظر: الصكوك للشعيبي )ص288(. 
)2) ينظر: قرار المجمع الفقهي. رقم )5/د/4-88/8( عام 1408هل

)3) تقدم تخريجه. 
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صلى الله عليه وسلم بضمانهلا صح الضمان وللزم، ويقاس على العارية المال المضارب به 
بجامع أن كاً منهما أمانة في الأصل)1).

ونوقلش: بأنله لو صح الاسلتدلال بهلذا الحديث لجلاز أن يضمن 
العامل في المضاربة بالرط كالمستعر، والإجماع منعقد على منعه)2).

ويجاب بأن أصل المسألة في ضمان رأس المال دون الربح.

الدلي�ل الث�اني: حديث جابر  قلال: كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل عليه 
دين فأتي بميت ليصلي عليه، فسأل هل عليه دين؟ قالوا: نعم ديناران. قال: 
صلوا على صاحبكم، قال أبوقتادة  هما علَي يا رسول الله. فصلى عليه)3).

وجله الدلاللة: أن النبلي صلى الله عليه وسلم قبلل التلزام طلرف ثالث علن المدين 
والدائلن في وفلاء الدين، فدل عللى جواز تبرع طلرف ثالث عن طرفي 

عقد المضاربة بضمان الصكوك.

الدلي�ل الثالث: أن التبرع في عقد المضاربة بالضمان من طرف ثالث 
هو بذل مثل سلائر التبرعات، وإذا كان التلبرع بالمال جائزاً فإن التبرع 

بالضمان هو أحرى بالجواز.

ونص قرار مجمع الفقه الإسامي)4): »ليس هناك ما يمنع شرعاً من 
النلص في نرة الإصلدار، أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث، 
منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد، بالتبرع دون مقابل 
بمبللغ مخصص لجبر الخلسران في مروع معين، عللى أن يكون التزاماً 
مستقاً عن عقد المضاربة، بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطاً 
في نفلاذ العقد وترتب أحكامه عليه بلين أطرافه، ومن ثم فليس لحملة 

)1) ينظر: تصوير حقيقة سندات المقارضة د. سامي حمود )ص1929(. 
)2) ينظر: الخدمات الاستثمارية للشبيلي )146/2(. 

)3) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )295( ومسلم في صحيحه برقم )867(. 
)4) مجلة المجمع العدد الرابع )2164/3(. 
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الصكلوك أو عاملل المضاربة الدفلع ببطان المضاربلة أو الامتناع عن 
الوفاء بالتزاماتهم بسلبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما يتبرع به بحجة أن 

هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد«.

ويتضح من القرار أنه أجاز ضمان الطرف الثالث بضوابط وهي:

أن يكون الطرف الثالث مسلتقاً في ذمته وشلخصيته المالية عن . 1
طرفي العقد.

أن يكون وعد الطرف الثالث على أساس التبرع بجبر الخسارة.. 2
أن يكون التزام الطرف الثالث مستقاً عن عقد المضاربة.. 3

وعلى ذلك فا يصح ضمان الطرف الثالث في كلٍ من الصور الآتية:

ضمان الركة القابضة إحدى الركات التابعة لها، أو العكس.
• ضلمان شركة ذات غرض خاص ينشلؤها المصدر لغرض ضمان 	

الإصدار، بغض النظر عن التسلجيل القانوني لاسلم مالك هذه 
الركة ذات الغرض الخاص.

• ضمان دولة أو بنكها المركزي إصداراً أصدرته إحدى الوزارات 	
أو المؤسسلات الحكوميلة في ذللك البلد، أو العكلس؛ لأنه وإن 
كان المصدر وزارة ما والضامن وزارة أخرى أو البنك المركزي؛ 

فالنتيجة أنها كلها جهات ممثلة للدولة.)1)
• لكلن المتأملل للتطبيقلات العمليلة لضلمان الطرف الثاللث في بعض 	

المصارف والمؤسسات المالية الإسامية يلحظ عدم إعمال هذه القيود 
والضوابط بدقة بحيث يتضح عدم استقال الطرف الثالث وانفصال 

شخصيته وذمته المالية عن ذمة جهة الإصدار، ومن ذلك)2):

)1) ينظر: ملكية حملة الصكوك د. حامد مرة )ص17(. 
)2) ينظر: الخدمات الاستثمارية للشبيلي )145/2(. والصكوك للشعيبي )ص285(. 
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المنعقلدة . 1 الاقتصاديلة  الفقهيلة  النلدوة  توصيلات  في  جلاء 
بلين مجملع الفقله الإسلامي والبنلك الإسلامي للتنميلة في 
)1411/05/16هلل(: جواز ضمان البنك لملا يبيعه لصندوق 

الاستثمار التابع له، والذي يتولى إدارته على أساس المضاربة.
مع أن البنك قد يكون من أكبر المساهمين في الصندوق.

جلاء في توصيات ندوة البركة السادسلة لاقتصاد الإسلامي: . 2
جواز ضمان فرع بنك البركة في جدة لأموال المسلتثمرين في بنك 
البركلة، بلنلدن، إذا اقتضت قوانلين بلد البنلك المضمون )فرع 

لندن( ضمان أموال المستثمرين.
جوزت الهيئلة الرعية للبنك الأردني الإسلامي ضمان الدولة . 3

لأموال الأوقاف المستثمرة التي تديرها وزارة الأوقاف.
جلاء في المعاير الرعية لهيئة المحاسلبة والمراجعة للمؤسسلات . 4

الماليلة الإسلامية بتحديد المقصود باسلتقال الطلرف الثالث، 
المتعهلد بالضلمان في كونه جهلة مالكة أو مملوكة بلما لا يزيد عن 

النصف للجهة المتعهد لها)1).

ويلحظ على هذه التطبيقات عدم تحقق اسلتقال الطرف الثالث بما 
لا يحقق الضوابط التي ذكرها قرار المجمع الفقهي الدولي.

ومن خال ما تقدم من عرض الأقوال والأدلة والمناقشات وبعض 
الحالات التطبيقية يمكن التوصل للنتائج الآتية:

هنلاك تطبيقات لا تحقق الضوابط التي ذكرها قرار المجمع الفقهي مما . 1
يجعل القول بالمنع متجهاً باعتبار عدم استقال الذمة المالية بين المتعهد 

بالضمان والمضمون عنه، مما يترتب عليه ضمان العامل لرأس المال.

)1) المعاير الرعية )ص209(. 
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ضلمان الطلرف الثاللث مقصلور الوقوع ملن الناحيلة النظرية، . 2
مثل لو رغبت الحكومة دعم أنشلطة معينة، وتحفيز المسلتثمرين 
للدخلول فيها من خال التبرع بالضمان عند حصول الخسلارة، 
وبذلك تكون الضوابط التي ذكرها قرار المجمع الفقهي الدولي 
متوافلرة في مثل هذه الصور فيكون القول بالجواز راجحاً حينئذٍ 

في هذه الحالة وأمثالها.

لكلن هذا الحل ملن الناحية العمليلة قليل الحدوث فلا يعتبر حاً 
مناسلباً عملياً لقضيلة الضمان في الصكلوك الإسلامية؛ إذ الغالب في 
الطلرف الثاللث الذي يتبرع بالضمان لا يضملن إلا إذا كان له صفة أو 

مصلحة في المعاملة محل التعاقد.

الحال الثانية: أن يكون التزام الطرف الثالث بالضمان مقابل عوض.

إذا التلزم طلرف ثاللث بضلمان رأس الملال أو رأس الملال والربح في 
استثمارات الصكوك فإن هذا التصرف يكون نوعاً من التأمين التجاري.

وجمهور المعاصرين على تحريمه وصدر به قرار مجمع الفقه الإسامي 
اللدولي. ويحرم لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، ولما يشلتمل عليه 

العقد من غرر فاحش مفسد للعقد.

المسألة الخامسة: إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك
لعلل من أكثر الحلول التلي طبقت للتعامل مع هلذه المخاطر هو عقد 
الإيجلار المنتهلي بالتمليك أو مع الوعلد بالتمليك، حيلث ينبني على هذا 
العقد أن يقوم المسلتأجر في نهاية العقد براء الأصل بقيمة محددة مسبقاً. 
ويمكن أن يعد المستأجر طرفاً ثالثاً ضامناً إذا لم يكن هو المصدر للصكوك. 
وفي الواقع العملي ونتيجة لتشابك المصالح والعاقات بين أطراف التعاقد 
فإنه لا يمكن الفصل بين بعض الأطراف كالمستأجر والمصدر إلا اسمياً.
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وتعلدُ هلذه الصيغة إحلدى آليات ضلمان رأسِ مالِ حمللةِ صكوك 
الأعيلان المؤجلرة، فحاملل الصلك قد دفلع قيمة الصلك، وضمن له 
مصلدره اسلترداده ملن خلال التعهد بلراء الأصلل المؤجلر بقيمته 
الاسمية عند الإطفاء، أو الاسترداد. وفيما يأتي التعريف بالمسألة وبيان 

حكمها الرعي.

أولًا: تعريف إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك:

صلورة المسلألة: أن يقوم المشلتري بإجلارة العين التي اشلتراها لمن 
باعها منه بإجارة منتهية بالتمليك.

والإجارة إما أن تكون إجارة تشغيلية أو منتهية بالتمليك لكن محل 
المسألة هنا إجارة منتهية بالتمليك.

ثانياً: حكم إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك:

الإجارة المنتهية بالتمليك معاملة مركبة من عقود والتزامات متتابعة 
مترابطلة، تهلدف إلى تحقيلق غرض تمويلي تبلدأ بتأجر العلين، وتنتهي 
بتمليكها للمسلتأجر في نهاية مدة الإجارة بعد سلداده كل الأقسلاط، 
وسليكون الحديلث عن صلور الإجلارة المنتهيلة بالتمليلك المروعة 

وبالضوابط التي جاءت في قرار المجمع، وهي:

وجلود عقديلن منفصلين، يسلتقل كل منهلا عن الآخلر زماناً، . 1
بحيث يكون إبرام عقد الهبة أو الوعد بهما بعد عقد الإجارة.

أن تكون الإجارة حقيقة فعلية، وليست ساترة للبيع.. 2

أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا المستأجر.. 3

إذا اشلتمل العقلد عللى تأملين العلين المؤجلرة، فيجلب أن . 4
يكون تعاونياً إسلامياً لا تجاريلاً، ويتحمله المالك المؤجر، لا 

المستأجرِ.
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يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة . 5
طوال مدة الإجارة.

تكون نفقات الصيانة غر التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر . 6
طوال مدة الإجارة.

أما مسألة إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك فقد اختلف 
المعاصرون فيها على قولين:

الق�ول الأول: عدم جواز ه�ذه المعاملة وهذا قلول أكثر المعاصرين 
منهلم الأسلتاذ الدكتلور الصديق الضريلر)1)، والأسلتاذ الدكتور نزيه 

حماد)2) ومعالي الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع)3).

الق�ول الث�اني: ج�واز ه�ذه المعامل�ة وهذا قلول بعلض المعاصرين 
منهمالأسلتاذ الدكتور حسلين حامد حسلان، )4) والدكتور عبدالسلتار 

أبوغدة.)5)

أدلة القول الأول:

الدلي�ل الأول: أن صكوك الإجارة في هذه المعاملة بهذه الصيغة من 
الحيل الربوية فهي عكس العينة.

وذللك أن صكوك الإجارة بالوصف السلابق عبلارة عن منظومة 
عقديلة مترابطلة تتألف من عقود ووعلود متتابعة عللى وجه لا يقبل 

)1) ينظلر: تعقيبه على بحث اشلتراط الإجلارة في عقد البيع )ص12( الملتقلى الفقهي الرابع 
للراجحي. 

)2) ينظر: صكوك الإجارة )ص)23-27( وإجارة العين لمن باعها )ص14-9(. 
)3) كلما صرح بذلك في الملتقى الفقهلي الرابع لمصرف الراجحي حيث تراجع عن رأيه الذي 

وافق فيه على إجازة منتج صكوك حكومة البحرين. 
)4) ينظر تعقيبه في ملتقى الراجحي. 
)5) ينظر تعقيبه في ملتقى الراجحي. 
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التجزئلة صيغت لتحقيق هلدف تمويلي محدد، يتلخلص في أن طالب 
التمويلل -المقترض- قلد باع عقلاراً يملكه إلى المحلول -المقرض- 
)حمللة الصكلوك( بثمن معجلل ثم اسلتعادته بتأجر منتله بالتمليك 

بمبلغ أعلى.

فيكلون مصدر الصكوك قد باع عيناً بثمن حال ثم اسلتفاد ملكيتها 
ممن باعها منه بثمن مؤجل مقسط يزيد عن الثمن الحال)1).

المناقشة:

نوقش بما يأتي أولًا: أن العينة المحرمة لا تتحقق إلا بروط ومنها: 
ألا يتغلر المبيلع تغراً يكون نقلص الثمن من أجلله، والصورة في هذه 
المعاملة يفصل العقد الثاني فيها عن العقد الأول مدة طويلة، هي كفيلة 
بحواللة الأسلواق وتغر حلال المبيع، ثم إنله قد تم الفصلل بين البيعة 
الأولى والثانيلة بعقلد أجنبلي طويل الأملد، وعليه فإنله ينتفي وصف 

العينة عن صكوك الإجارة في هذه المعاملة بهذا الاعتبار)2).

الإجابة:

يجاب بأنه إذا أخذ بحوالة الأسلواق فيكون بسعر السوق، لكن . 1
الحاصل أنه بالقيمة الاسمية.

وأجيب أيضاً بما يأتي)3):

أن العينلة لم تحلرم لذاتهلا وإنما لكونهلا ذريعة وحيلة عللى الربا، . 2

)1) ينظلر: إجلارة العلين لمن باعهلا لنزيه حملاد )ص9-11( وصكلوك الإجلارة لحامد مرة 
)ص407-406(. 

)2) ينظر: اشتراط الإجارة في عقد البيع، أ. د. عبدالله العمار )ص43(، وتعقيب الشيخ محمد 
تقلي العثلماني )ص)1-2(، وتعقيلب الدكتور عبدالسلتار أبوغلدة )ص)4( من الملتقى 

الفقهي الرابع لمصرف الراجحي. 
)3) ينظر: صكوك الإجارة لحامد مرة )ص409-407).
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وعليله فإنله وإن قيل بأن هلذه الروط قد انتفلت فإن صكوك 
الإجارة هنا صيغة ظاهرة كونها ذريعة إلى الربا.

أن ملا ذكر من ملضي مدة طويلة بين العقدين هلو أمرٌ غر مؤثر، . 3
ولا ينفي الحيلة الربوية في صكوك الإجارة، وذلك لأن العوض 
الثلاني محلدد مسلبقاً، والزيلادة )الأجرة( محددة سللفاً ملع تعهد 
وضمان كامل من المصدر باسلتمرار الإجارة، ثلم الراء بالحالة 
التي تكون عليها، وبالثمن المعلوم المحدد سللفاً، وعليه فلو كان 
شراء العين بعد عر سنوات مثاًبسعر السوق الحقيقي - لكان 

مقبولًا ما ذكر من وجود مدة كافية لحوالة الأسواق.

ثانياً: أن العقود الفاسدة إذا أمكن تصحيحها على وجه فهو الأولى. 
وملا ذكر ملن كون صكلوك الإجارة من قبيلل بيع العينة لله وجاهته، 
ولكن يمكن تصحيح العقد ونفي العينة بإدخال طرف ثالث، ومثاله: 
أن يبيع )البائع( إلى وسيط مالي )بنك( العين، وعندما يملكها وتدخل 
في ضمانه يقوم بتصكيكها وبيعها للمستثمرين ثم يقومون هم بإجارتها 

على )البائع( تأجراً منتهياً بالتمليك.

الجلواب: أن العينلة إنما حرمت لملا تؤول إليه من الربلا المحرم، فا 
ينقلب الحرام حالًا بإدخال طرف ثالث)1).

يقول ابن قيم الجوزية: »وللعينة صورة خامسة، وهي أقبح صورها 
وأشلدها تحريلمًا، وهي أنَّ المترابيلين يتواطآن على الربا ثلم يعمدان إلى 
رجلل عنلده متاع فيشلتريه ملن المحتاج ثلم يبيعله للمربي بثملن حالٍ 
ويقبضله، ومن ثم يبيعه إياه للمربي ثمن مؤجل وهو ما اتفقا عليه، ثم 
يعيد المتاع إلى ربه ويعطيه شليئاً، وهذه تسلمى الثاثية، لأنها بين ثاثة 

)1) ينظر: تعقيب الدكتور عجيل النشمي في الملتقى الفقهي الرابع لمصرف الراجحي )ص7( 
وصكوك الإجارة لحامد مرة )ص409(. 
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وإذا كانت السللعة بينهما خاصة فهي الثنائية، وفي الثاثية أدخا بينهما 
محلاً يزعمان أنه يحلل ما حرم الله من الربا، وهو كمحلل النكاح، فهذا 
محللل الربا، وذللك محلل الفروج، والله لا تخفى عليله خافية، بل يعلم 

خائنة الأعين وما تخفي الصدور«)1).

الدلي�ل الثاني: تعد صكوك الإجارة في هلذه المعاملة صورة من بيع 
الوفاء الذي نص جمهور العلماء على تحريمه)2).

وبيع الوفاء: أن يتواطأ اثنان على أن يقرض أحدهما الآخر مبلغاً من 
الملال، عللى أن يدفع المقترض عيناً - كعقلار - إلى المقرض ينتفع بها أو 

بغلتها، على أنه متى ما رد المال رد العين.

فرجع إليه القرض وزيادة منفعة العقار.

وصكلوك الإجلارة هنلا ينطبلق عليهلا هلذا التصلور، لأنَ مصدر 
الصكلوك في حقيقلة الأملر قد أخذ ملن المكتتبين في الصكلوك مبلغاً، 

وأعطاهم عيناً ينتفعون بغلتها، حتى يرد المبلغ في نهاية المدة.

المناقشة:

نوقلش: بأنه من المحتملل النكول عن الوعد، وعلدم الإبرام للبيع 
بمعارضلة المسلتأجر أو المؤجلر، فيتبلين أن عودة الأعيلان المؤجرة إلى 
الملك السابق ليست حتمية، وأنها إن عادت تعود من خال عقد البيع 
الذي لا بد منه مع وجود التعهد، وبهذا يزول الاشتباه بأن إجارة العين 
لملن باعها إجلارة منتهية بالتمليك من قبيل بيع الوفلاء؛ لأن بيع الوفاء 
يتلم فيه - بعد الراء لمحلله - تعهد بالرد للمبيع في أي وقت يعيد فيه 
البائع الثمن للمشلتري، وهذا اللرد ملزم ولا يحتاج إلى عقد بيع جديد 

)1) إعام الموقعين )323/3(. 
)2) لاستزادة في بيع الوفاء ينظر: المنفعة في القرض للباحث )ص368(. 
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بين المالك الحالي والمالك السلابق بل يثبت الحق للمالك السابق بمجرد 
رد الثملن )القرض( ولا يملك المشلتري بالوفاء البيلع للغر. في حين 
أن المؤجلر في التأجر المنتهي بالتمليك يملك البيع للغر وتنقل الملكية 
محملة بالوعد بالتمليك كما ينتقل حق أي مسلتأجر في حالة بيع المؤجر 

الأصل المؤجر إجارة تشغيلية)1).

الجواب:

يمكن أن يجاب من وجهين:

أنله لا يسللم بوجلود هلذا الفلرق لأن المعاملة حسلب تطبيقها . 1
في الواقلع معاملة مركبة ملن عقود والتزاملات مترابطة لا مجال 
لتخلف أي من الالتزامات فيها حسب الطريقة التي تجري بها.

أنه وإن سلم وجود هذا الفرق فإن العبرة بالنتائج التي تؤدي إلى . 2
هذه المعاملة، فإنها تتشابه مع بيع الوفاء.

الدليل الثالث: أن صكوك الإجارة في هذه المعاملة صيغة مركبة من 
جمللة من العقلود الصورية، مؤداها أنها حيلة عللى الربا. ويتضح ذلك 

من خال ما يأتي:

أن هذه الصكوك ما هي إلا السلندات الربوية مع تغير الأسلماء . 1
فالسلند سمي صك إجارة، وعائد السند سمي أجرة، وما يمثله 
السند من قرض سمي ملكية عين مؤجرة، واسترداد قيمة السند 

عند إطفائه سمي بيع العين على المستأجر.

ازدادت الصكلوك على السلندات بمجموعة ملن الأوراق التي . 2
يوقعهلا الطرفلان في مجللس واحد، فهلي دراهم بدارهلم بينهما 

حريرة، ويكون إثمها أكبر لاقتران الربا بالحيلة.

)1) ينظر تعقيب الدكتور عبدالستار أبوغدة في الملتقى الفقهي الرابع لمصرف الراجحي )ص6(. 
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أنله ليلس للمكتتبلين غلرض صحيلح في تمللك العلين المبيعة، . 3
خصوصاً مع جهالة العين المبيعة، في بعض التطبيقات.

أنله وجد في بعلض التطبيقات)1) بيلع لمرافق حيويلة، لا يتصور . 4
أن تتنلازل فيهلا اللدول حقيقلة علن ملكيلة مرافقها السليادية، 
وتجعلل التصرف فيها لغرها من المواطنلين والأجانب. مما يدل 
عللى أن العقد صوري وليلس حقيقاً، الهدف منله الحصول على 

التمويل)2).

أدلة القول الثاني:

جاءت أدلة القول الثاني مضمنةفي المناقشات لأدلة القول الأول.

الراجح:

يتبلين من خال الأدلة والمناقشلات أن الراجح والله أعلم هو القول 
الأول، وهو منع هذه الصورة، وعلى ذلك فا يجوز تصكيكها أو تداولها.

وقد حاول مهيكلو الصكوك الخروج عن الإشلكال الرعي المثار 
عللى الصيغلة الماضية ملن كون تللك الصيغة صورةً من صلور العينة، 
 )SPV فقاملوا باسلتحداث طلرف ثالث )شركلة ذات غرض خلاص
يكلون غرضله شراء الأصل من المصلدر، ثم بيعه عللى حملة الصكوك 
)أو من يمثلهم(، ثم يستأجر المصدر الأصل من حملة الصكوك تأجراً 
مقترناً بالوعد بالتمليك )أو يسلتأجره ملع إصداره وعداً ملزماً بإعادة 

شراء الأصل بالقيمة الاسمية(.

والحكم في هذه المسألة أنها حيلة ربوية من العينة الثاثية.

)1) مثلل: إصدار صكوك البحرين عام 2004م والذي باعت فيه الحكومة جزءاً مشلاعاً من 
أرض مطار البحرين الدولي. 

)2) ينظر: صكوك الاجارة لحامد مرة )ص414-413(.. 
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المسألة السادسة: التأمين التعاوني لضمان هلاك أصول الصكوك أو 
نقصها:

هذه الصيغة من الصيغ الأولية، ويمكن أن تعد من أنواع الضمانات 
المقدمة لحملة الصكوك وذلك بأن يتم إنشاء صندوق للتأمين التعاوني، 
أو التعاقلد ملع إحلدى شركات التأملين التعاوني للتأملين على أصول 

الصكوك من الهاك أو النقص.
ويتلم الإفصلاح في نلرة إصلدار الصكلوك علن كلون جلزءٍ من 
موجودات الصكوك سليتم دفعه كاشتراك في تأمين تعاوني على أصول 

الصكوك.
والحكلم في هلذه الصيغلة ينبني على جلواز صيغة التأملين التعاوني 
المسلتجمع للضوابط الرعيلة)1)، مع التأكيد على أهميلة وجود تدقيق 
ورقابلة شرعيلة ذات كفاءة تتأكد من تطبيق قلرارات الهيئة الرعية في 

الواقع العملي للتأمين المقدم لحملة الصكوك)2).
وبالتأمل في هذه الصيغة يظهر أنها من ضمان الطرف الثالث المستقل 

عن طرفي العقد، من خال عقد التأمين التعاوني.

المسألة السابعة: وسائل حماية رأس المال وإدارة المخاطر:
يذكلر بعلض الباحثين هلذه الوسلائل ضمن الضمانلات للصكوك 
وهي في الواقع ضمانات مجازاً، وهي الأنسلب ملن الضمانات الحقيقية 
إذا نظرنا إلى الصكوك كأداة اسلتثمارية مبنية على عقود شرعية حقيقية، 
لكنهلا لا قلد لا تحقق الضمانات التلي يحتاج إليهلا في الصكوك كورقة 

مالية.

)1) ينظر: توصيات وأبحاث الملتقى الأول والثاني للتأمين التعاوني، الهيئة الإسلامية العالمية 
لاقتصاد والتمويل. 

)2) ينظر: ملكية حملة الصكوك لحامد مرة )ص18(. 
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ومن تلك الوسلائل: دراسلة الجلدوى، والتثمين الدقيلق، وتنويع 
الاسلتثمار، وتكوين احتياطي من أرباح حملة الصكوك، والتحوط، إلى 

غر ذلك من الوسائل لحماية رأس المال، وإدارة المخاطر المتنوعة.)1)

)1) ينظر: إدارة مخاطر الصكوك الإسامية، د. أشرف محمد دوابه. 
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الخاتمة

الحملد لله أولًا وآخلراً وظاهلراً وباطنلا، والصلاة والسلام عللى 
المبعوث رحمة للعالمين، وخاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إن تقديلم الصكوك كورقة مالية أبعدها عن حقيقتها الاسلتثمارية، 
وياحظ ذلك عند دراسلة الضمانات على الصكوك الإسلامية والتي 
لم تتلاءم ملع طبيعتها، فالأصلل مثا في عقلد المضاربلة أن المضارب 
لا يضملن إلا بالتعلدي أو التفريط، ولا يجوز بحلال ضمان رأس المال 

والربح.
وبتتبلع أنواع الضمانلات وجد أنها لا تصلح للضلمان إما للمخالفة 
الرعيلة أو علدم الجلدوى الاقتصاديلة أو غلر ذلك، فلكان التوجه 

للتأمين التعاوني ووسائل حماية رأس المال وإدارة المخاطر.
وبهلذه المناسلبة أؤكد على أهميلة مواصلة البحث ملن قبل الباحثين 
والمراكلز البحثيلة لتطوير الصيغ الإسلامية وفق الضوابلط والمقاصد 

الرعية
والله الموفق...
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نفقة علاج الزوجة
دراسة فقهية

إعداد
أ.د. فهد بن عبدالكريم السنيدي

الأستاذ بقسم الفقه
كلية الريعة بالرياض
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ملخص البحث

- نفقة علاج الزوجة واحدة من أنواع نفقات الزوجة المتعددة باعتبار 
تعريفها وشروطها  الرئيسة في  وتتلخص عناصرها  منها،  الهدف 

وأحكامها.

على  للزوجة  الشاملة  الصحية  الرعاية  تكاليف  النفقة:  بهذه  يراد   -
قدر الكفاية بالمعروف؛ لحفظ صحتها القائمة، ولاستعادة صحتها 

المفقودة.

يفترق بها عن سواها من  التي  له خصوصيته  النفقة  - مدلول هذه 
العلاج  منها؛ وهو  الغاية  انطلاقاً من  للزوجة،  النفقات الأخرى 

للزوجة.

- هناك شروط لهذه النفقة ينبني عليها تقرير الحكم في أنواعها، في 
وجوبها على الزوج أو عدم وجوبها عليه؛ كيساره بها، وحاجتها 

إليها، وعدم المحظور الشرعي في ذات العلاج.

من  الغاية  إلى  بالنظر  خمسة  أنواع  على  ذاتها  الزوجة  علاج  نفقة   -
علاجها ولكل نوع حكمه، وهي الآتي:

• على 	 ينفق  مما  تحتاجه  ما  وهي  للزوجة،  الوقائي  العلاج  نفقة 
ونحو  الأمراض،  من  أو تحصينها  أو سلامة جنينها،  نظافتها، 

ذلك، وهي واجبة على الزوج.

• ونحوها، 	 بها  خاصة  تغذية  من  وتبعاتها  الزوجة  ولادة  نفقة 
وهذه وجوبها على الزوج هو الراجح فيها.
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• نفقة علاج مرض الزوجة إذا ابتليت به، والنظر الفقهي المعاصر 	
متوجه في الجملة إلى إيجابها على الزوج في ظل المعطيات الطبية 

المعاصرة.

• نفق�ة علاج عق�م الزوجة باعتب�ار العقم ليس مرض�اً مؤلماً، إذا 	
طلبته�ا الزوج�ة وأمكن الع�لاج، فالذي يظه�ر الوجوب على 

الزوج؛ تحقيقاً لمقصد الشارع في الإنجاب وكثرته.

• لأنواع 	 غالباً  شمولية  فيها  الزوجة  على  الصحي  التأمين  نفقة 
كان  فمتى  محمود،  معاصر  نهج  وفق  المتقدمة،  الزوجة  علاج 
هو الأنفع والأصلح في علاجها لهما بلا محظور شرعي فيه، فإن 

القول بالوجوب على الزوج هو الأظهر في هذا.

خلاصة  وتلك  الأساس،  وعناصره  الموضوع  أبعاد  هي  هذه 
أحكامه وبالله التوفيق.
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المقدمة

إن الحملد لله، نحملده ونسلتعينه ونسلتغفره ونتلوب إليله، ونعوذ 
بالله من شرور أنفسلنا ومن سليئات أعمالنا، من يهده الله فا مضل له، 
وملن يضلل فلا هادي له، وأشلهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك 
له، وأشلهد أن محمداً عبده ورسلوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، 

وسلم تسليمًا كثراً، ... أما بعد:
فلإن الأسرة في الإسلام هلي اللبنلة الأسلاس لقيام مجتملع صالح 
رشليد، وإن أمنهلا واسلتقرارها وتكافلهلا ضرورة لابلد منهلا لبقائها 
وتماسكها وسلامتها، ولهذا كانت عناية الريعة الإسامية بها كبرة؛ 
إذْ أقاملت عللى الحق والعدل بنيانهلا، وثبتت باللود والرحمة قواعدها، 
وقلوت بتقلوى الله تعلالى وطاعته عراهلا، وجعلت الزوجلين نواتها، 
وحسن العرة بينهما تاجها، وطيب منبت الذرية فيها من أهم أهدافها.
وإن ملن قوة اللحملة فيها حقوق وواجبات بلين أفرادها شرعت، 
ومسلؤوليات لها وعليها كفلت؛ لتنعم بالسلعادة والهنلاء في ظل توافر 

متطلباتها المادية والمعنوية في جو أسري متين.
وتلأتي الزوجة ومالها من حقوق تجلاه زوجها ركناً فيها، وفي مقدمة 
هلذه الحقوق النفقة بما تحملله من معنى شرعي وخصوصية، وبخاصة 
في ظل المتغرات المعاصرة، سلواء كانت متغرات اجتماعية أو طبية أو 
مادية أو نحوها، حتى تحولت أشياء تحسينية في حياة المرأة إلى ضرورة، 
وجلدت أشلياء لم تكلن معروفة في أصلهلا أو في بعلض صورها، وفي 
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طليعلة هذا كلله الرعاية الصحيلة للزوجة؛ لحفظ صحتهلا الموجودة، 
ولاسلتعادة صحتهلا المفقلودة، وما يللزم لذلك من نفقة قلد تقل وقد 
تكثر، وقد يكون لليسلار والإعسلار أثر في تحمل اللزوج لها، ومن هنا 
تبرز الحاجة ماسلة لدراسلة »نفقة علاج الزوجة« دراسلة فقهية، على 
ضلوء المتغرات المعلاصرة تجاهها بخاصة، على خاف ملا كان مألوفاً 

قبل هذا العصر من نتائج العاج عموماً.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
إن أهمية هذا الموضوع وأسباب اختياره يمكن إجمالها فيما يأتي:

ملا جلد من متغلرات طبيلة وغر طبية، لهلا أثر ظاهلر في الحكم 	•
الاجتهادي في نفقة عاج الزوجة بخاصة.

أن نفقلة علاج الزوجلة في منظورهلا المعاصر من النلوازل التي 	•
تتطلب الدراسة الفقهية المتعمقة في إطار المعطيات الحديثة.

أن علاج الزوجلة لم يعد قاصراً عللى ما يصيبها ملن مرض، بل 	•
تعلداه إلى جوانلب عاجية أخرى تمس الحاجلة إلى معرفة حكم 

النفقة فيها.
• أن نفقلة العاج في العصر الحلاضر ذات تكاليف مادية باهضة في 	

أحيلان كثلرة، قد لا تكلون باسلتطاعة الزوج، وقلد تجحف بماله 
كثراً، وذلك مما يؤكد أهمية الموضوع، ويزيد في الحاجة إلى دراسته.

أهداف الموضوع:
أبرز الأهداف المتطلع إليها في هذه الدراسة ما يأتي:

الوصلول إلى تعريف محلدد يبين الملراد بل »نفقة علاج الزوجة« 	•
بلما تحمله من خصوصيلة في مدلولها، وبما يميزهلا في معناها عن 

غرها من النفقات الأخرى للزوجة.
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اسلتنباط شروط خاصلة تحدد إطلار »نفقة علاج الزوجة« التي 	•
يمكلن النظر في وجوبها أو عدم وجوبهلا على الزوج، تضاف إلى 

شروط نفقة الزوجة العامة.

بيان أحكام نفقة عاج الزوجة تفصياً؛ سواء كان العاج وقائياً 	•
أو لللولادة، أو لمرض أصابها، أو لمعالجلة العقم، أو كانت النفقة 

تمثل قيمة التأمين الصحي للزوجة إذا وجد.

تساؤلات الموضوع:
يمكن إجمال التساؤلات في الموضوع في الآتي:

ملا المراد بلل »نفقة علاج الزوجة«؟ وبلم تختلص في معناها عن 	•
غرها من النفقات الأخرى للزوجة؟

ملا الروط الخاصة بلل »نفقة عاج الزوجلة« المقتضية للنظر في 	•
وجوبها أو عدم وجوبها على الزوج؟

ما حكم نفقة العاج الوقائي للزوجة؟ وما حكم نفقة ولادتها؟	•

الأملراض التي تصيب الزوجة تتفلاوت في خطورتها وفي مقدار 	•
النفقة على عاجها، فهل تجب تلك النفقة على الزوج؟

نفقلة عاج عقم الزوجلة، ونفقة التأمين الصحلي على الزوجة، 	•
هل تجبان على الزوج أو لا؟ ولماذا؟

الدراسات السابقة:
ليسلت هناك دراسلة مسلتقلة في الموضوع منشلورة مسلتوفية لكل 
أبعلاده فيما اطلعت عليه، وإنما أهم ما ورد حوله بعض الفتوى المنصبة 
في مجملها على نفقة عاج مرض الزوجة، وربما أشلار بعضها إلى أجرة 
القابللة، ملن أبرزها إجابلة لفضيلة الشليخ: د. عبدالرحمن بن حسلن 
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النفيسلة، لما سلئل علن حكم علاج الزوجة المريضة، نلر في أقل من 
سلبع صفحلات في مجلة البحوث الفقهية المعلاصرة، العدد: 61، عام: 

1424هل، وهي إجابة لها أهميتها العلمية.

منهج البحث:
سلأتبع في هذا البحث منهج الاسلتقراء والاسلتنباط، وسأسر فيه 

وفق الخطوات الآتية:
• الحلرص على تصوير المسلألة إذا دعت الحاجلة، مع بيان مواضع 	

الاتفاق والاختاف فيها إن وجدت.
• ذكلر الأقلوال وملن قلال بهلا وأدلتهلا في مواضلع الخلاف مع 	

المناقشات والترجيح.
• اسلتقصاء الأدللة قلدر الإملكان للأحلكام، ومنها الاسلتدلال 	

للأقلوال عنلد ورودهلا، مع علزو الآيلات وتخريلج الأحاديث 
والآثلار، والحكلم عليهلا عنلد ورودهلا في غلر الصحيحين أو 
أحدهملا، والحرص على التوثيق ملن مظانه في عموم البحث عند 

إمكانه.
• العناية باللغة العربية ومصطلحات الرسم، وإتباع البحث بخاتمة 	

وفهرس للمصادر والمراجع.

خطة البحث:
يتأللف البحث من مقدمة وثاثة مباحلث وخاتمة وفهرس، وبيانها 

وفق الآتي:
المقدمة، وتتضمن توطئة للبحث وعنوانه وأهميته وأسلباب اختياره 
وأهدافه وتسلاؤلاته والتنويه عن الدراسات السابقة حوله، ومنهجه، 

وهذه الخطة.
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المبحث الأول: بيان المراد ب� »نفقة علاج الزوجة«، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف نفقة عاج الزوجة.

المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بنفقة عاج الزوجة.
المبحث الثاني: شروط نفقة علاج الزوجة.

المبحث الثالث: أحكام نفقة علاج الزوجة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: حكم نفقة العاج الوقائي للزوجة

المطلب الثاني: حكم نفقة ولادة الزوجة.
المطلب الثالث: حكم نفقة عاج الزوجة المريضة.

المطلب الرابع: حكم نفقة عاج عقم الزوجة.
المطلب الخامس: حكم نفقة التأمين الصحي على الزوجة.

الخاتمة، وفيها خاصة البحث وأهم نتائجه.
فهرس المصادر والمراجع.

هلذا، وبلالله التوفيق، وصلى الله وسللم عللى نبينا محملد، وعلى آله 
وصحبه أجمعين.
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المبحث الأول
بيان المراد ب� »نفقة علاج الزوجة«

بيلان هذا المراد يتطلب تعريف نفقة علاج الزوجة، وبيان الألفاظ 
ذات الصلة بها مع المقارنة معها؛ وذلك في المطلبين الآتيين:

المطلب الأول
تعريف نفقة علاج الزوجة

يمكلن التعريف بمفلردات العنلوان؛ ليتم من خالهلا التعريف به 
مركباً؛ وذلك على النحو الآتي:

أولًا: التعريف بمفردات نفقة علاج الزوجة:
مفلردات العنلوان »نفقة« »عاج« »زوجة«، ويجلدر التعريف بكل 

منها لغة واصطاحاً، مع الإشارة إلى العاقة بينهما وفق ما يأتي:

1. النفقة:

في اللغ�ة: النفقلة اسلم ملن المصلدر الإنفاق، أصلهلا الفعلل: نَفَق 
بمعنى: نَفِد وذهب وفني، جمعها: نَفَقات ويَفَاق.

وتطلق على معانٍ، منها ما يأتي:
الدراهلم ونحوهلا من المال، يقلال: نفقت الدراهلم ونفق المال، 	•

ومنه: نفقته في جيبه؛ أي: دراهمه أو نقوده.
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الزاد، ومنه: مع المسافر نفقته؛ أي: زاده.	•
الفقر والإماق، بمعنى: الإنفلاق الموصل للفقر، قال الله تعالى: 	•

)ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  ہ  ہ( ]الإسراء: 100[.

النفلوق بمعنى الملوت وانقطاع اللشيء وذهابه وهاكله، يقال: 	•
نفقت الدابة نفوقاً، إذا ماتت.

فَلاق وهلو اللرواج، يقال: نَفَلق المبيلع إذا راج وكثلر طالبوه، 	• النَّ
ونفقلت المرأة إذا كثلر خطابها، والنفاق ضد الكسلاد. ومنه قول 
ق سللعته بالحللف الكاذب« الحديث)1)؛ أي:  النبي صلى الله عليه وسلم: »والمُنَفِّ

المروج لها إذا جعلها نافقة)2).
الخروج، يقال: نفق الربوع؛ أي: خرج من نافقائه وهي جحره.	•
الإخفاء والكتم، يقال: نافق الرجل بمعنى: أخفى الكفر وأظهر 	•

ب فيها  الإيمان، ومنه: سمي المنافق، والنفق في الأرض: وهو سَرَ
له مدخل ومخرج، وربما رُغِب في إخفاء ما ينفق من المال.

البلذل؛ فالإنفلاق: بذل المال ونحوه في وجلوه الخر، وما أنفقت 	•
واستنفقت على العيال وعلى نفسك، والمنفاق: كثر النفقة.

وملن هلذه المعلاني يظهر أن ملا نفد وفنلى من الملال ببذلله وإنفاقه 
وخروجه من اليد يصدق عليه مسمى نفقة)3).

في الاصط�لاح: وردت تعاريف للنفقة عند الفقهاء متعددة، يمكن 
بيانها وفق الآتي:

. صحيح مسللم: كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم إسبال الإزار  )1) رواه مسللم عن أبي ذر 
والمنّ بالعطية وتنفيق السلعة...، )474/2(، رقم الحديث: )171(. 

)2) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )98/5).
)3) ينظلر: الصحلاح )1560/4(، لسلان العلرب )693/3، 694(، القاملوس المحيلط 

)286/3(، المعجم الوسيط )950/2، 951(، مادة: )ن ف ق(. 
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عرفها ابن الهمام الحنفي بقوله: »الإدرار على الشيء بما به بقاؤه«)1).	•

وعرفهلا ابن عرفة المالكي بقولله: »ما به قوام معتادِ حال الآدميِّ 	•
دون سرف«)2).

وقلال الرقلاوي الشلافعي في تعريفهلا: »طعلام مقلدّر لزوجة 	•
وخادمهلا على زوج، ولغرهما من أصل وفلرع ورقيق وحيوان، 

ما يكفيه«)3).

وعرفهلا الفتوحلي الحنبلي بأنها: »كفايلة من يمونه؛ خبلزاً وأدماً 	•
وكسوة وسكناً وتوابعها«)4).

ويتضلح من هلذه التعاريف أن الأول والثاني نظلر فيهما إلى القصد 
والغاية من النفقة، بينما ركز في الثالث والرابع على وصفها.

كما أن ما عدا الثاني منها لم ير إلى المرجع فيها وهو العرف، وأن ما 
عدا الثالث منها اتسم بالعبارة المختصرة.

وبالتأمل في كل تعريف على حدة يتبين الآتي:

في التعريلف الأول كلمة »الإدرار« تفيد الحصول شليئاً فشليئاً على 
قلدر الحاجلة في المسلتقبل كدر لبلن المرضعة عللى ولدها، وهلو تعبر 

لطيف مناسب لطبيعة النفقة، فيه معنى الاستمرار وعدم الانقطاع.

ولفظ: »على الشيء« يشمل النفس وغرها مما يحتاج إلى نفقة.

)1) فتلح القدير )378/4(. ونقله عنه بعض الحنفية. ينظر: العناية وحاشلية سلعدي جلبي 
على الهداية )378/4(، حاشية ابن عابدين )643/2(. 

)2) شرح حلدود ابلن عرفلة )474/1(. ونقله عنله بعض المالكيلة. ينظر: الفواكله الدواني 
)104/2(، منح الجليل )430/2(. 

)3) حاشية الرقاوي )345/2(. 
)4) منتهى الإرادات )439/4(. ونقله عنه كثر من علماء المذهب. ينظر: المبدع )185/8(، 

الإقناع )45/4(، الروض المربع )107/7(، كشاف القناع )459/5، 460(. 
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وعبلارة »بلما به بقاؤها« أي: بقلاء الحياة ونموها لهلذا الشيء بما هو 
ضروري له، لا غنى له عنه، وهذا يشمل الطعام والكسوة والسكنى)1).
لكلن يرد على هلذا التعريف أنه غر مانع؛ إذْ يدخلل فيه النفقة على 
غر النفس والزوجة والقرابة، كعموم الفقراء والمسلاكين؛ إذ »الشيء« 
لفلظ علام، كما أن الصدقلة والوقلف ونحوهما من أوجله التكافل بين 

المسلمين داخلة فيه؛ إذْ تصدق عليها دلالته.
وفي التعريلف الثلاني ورد »قلوام معتلاد« وهلو إشلارة إلى الكفايلة 
بالمعروف، وهذا مطلوب فيحدّ النفقة؛ فالقوام: الاستقامة والاعتدال، 
والمعتلاد: المعلروف، وبله يخرج ملا ليس بقلوام ولا معتلاد، كالحلوى 

والفواكه أحياناً فا يلزم أن يصدق عليها مسمى النفقة.
و»حلال الآدملي« أي: شلخصه، والآدملي يشلمل القريلب وغر 

القريب، وخص النفقة بالآدمي ليخرج غر الآدمي كالحيوان.
»دون سرف« يلراد بالسرف: ملا زاد على العادة بين الناس، فيخرج 

به الإنفاق بسرف، فما زاد على المعتاد لا يعدّ نفقة)2).
وهو تعريف غر جامع ولا مانع؛ فهو غر جامع؛ لأن نفقة الحيوان 

واجبة على مالكه والتعريف لا يشملها.
وهو غر مانلع -كذلك- إذ الصدقات والكفلارات المناطة بكفاية 
المحتاج من الطعام داخلة فيه، كما أن لفظ »الآدمي« أدخل من لا تجب 

نفقته من الآدميين كغر القريب.
والتعريلف الثالث فيه بيان المنفق عليهم؛ من زوجة وقرابة وملك، 

)1) بهلذه الثاثلة فسرها محمد بن الحسلن من الحنفية لما سلئل عن النفقة. ينظلر: الدر المختار 
ملع حاشلية ابن عابدين )644/2(، البحر الرائلق )266/4(، اللباب في شرح الكتاب 

 .)91/3(
)2) ينظر: تسهيل منح الجليل )430/2).
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وأن النفقلة على قدر الكفاية، لكنه غر جامع لأنواع النفقة؛ لاقتصاره 
على ذكر الطعام وحده، كما أنه لم يذكر أن النفقة بالمعروف.

وفي التعريف الرابلع ورد لفظ »كفاية« بمعنى ما يحصل به الاكتفاء 
وسلدّ الحاجة، و»من يمونه« من يقوم بمؤونته شرعاً، ويشمل الزوجة 
والقرابلة، والملك من حيلوان ونحوه، وتا هذا التمثيل للمؤن التي لا 

قوام للإنسان إلّا بها.
لكلن التمثيلل في ذات التعريف أمر غر مناسلب، وللو وضع بدله 
كلمة »بالمعروف« لكن أسلم؛ لاختاف الأحوال في تقدير المؤن زماناً 

ومكاناً وأشخاصاً، ولبقي التعريف جامعاً مانعاً مختصراً.
ومن هذا كله يمكن تعريف النفقة بأنها: كفاية الشلخص من يمونه 

بما فيه بقاؤه بالمعروف.
فل»كفاية« أي: توفر ما يكفي دون زيادة أو نقصان.

و»الشخص« هو المنفق؛ أي: منْ عليه النفقة.
»ملن يمونه« هو المنْفق عليه ممن له النفقة شرعاً؛ من زوجة أو قرابة 

أو ملك.
»ملا فيله بقاؤه« أي: قوام حياته، وهو الطعام والكسلوة والسلكنى 

وتوابعها.
»بالمعروف« أي: وفق العرف، فهو المرجع في تقدير النفقة.

وبالنظلر إلى المعنى اللغوي والاصطاحي للنفقة يظهر بينهما عموم 
وخصلوص؛ فاللغلوي علام في إخلراج ما يسلتنفق ملن الملال مطلقاً، 
والاصطاحلي خاص بإخراج كفاية من يمونله شرعاً في حال الحياة، 

فالاصطاحي أخص من اللغوي.
ويستخلص من كل ما تقدم ما يأتي:
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- شمول النفقة لكل ما به قوام بدن الشخص المنفق عليه مما لا غنى 
له عنه في بقاء حياته وسامته.

- اتصافهلا بالإدرار؛ بمعنى اسلتمرار الإنفاق يوماً تلو الآخر دون 
انقطاع ما دام سببها قائمًا وشروطها متوافرة.

- مراعاة توفر كفاية الشخص الواجبة له دون تقتر أو إسراف.
- الرجوع للعرف في تقديرها.

2. العلاج:
في اللغ�ة: كلملة »علاج« أصلها من الفعلل » عللجَ « ومنه عالج، 
يقلال: عاللج الشيء عاجلاً ومعالجلة؛ أي: زواله وداواه ومارسله في 

جفاء وغلظ، والعاج اسم لما يعالج به.
وتطلق مادته على معان متعددة، منها ما يأتي:

الملداواة؛ يقلال: عالج الطبيب المريلض يعالجله إذا داواه، ومنه: 	•
المعالج؛ وهو المداوي، سواء عالج جريحاً أو علياً أو دابة.

المزاوللة؛ ومنله: عالجلتُ اللشيء معالجلة وعاجلاً إذا زاولتله 	•
ومارسته.

الغلظ؛ يقال: استعلج جلد فان إذا غلظ، واستعلج خلق فان: 	•
غلظ واشتد وضخم بدنه)1).

في الاصطلاح: أشار بعض العلماء إلى تعريفه، ومن ذلك ما يأتي:
في كفايلة الطاللب الربلاني علرف بأنله: »محاوللة المريلض اللداء 	•

بدوائه«)2).

)1) ينظلر: الصحاح )330/1(، لسلان العرب )858/2(، القاملوس المحيط )200/1(، 
المعجم الوسيط )627/2(، مادة: )ع ل ج(. 

 .)451/2( (2(
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وفي الفواكه الدواني ورد: »هو محاولة المريض بالدواء«)1).	•
وفي دسلتور العلماء جلاء: »العلاج: إحداث الفعلل بالجوارح، 	•

والمداواة لدفع مرض«)2).
وورد في معجم لغة الفقهاء تعريفه بأنه: »المداواة لدفع المرض أو 	•

رفعه بإذن الله«)3).
وجلاء في الموسلوعة الطبيلة الفقهيلة: »هو تعاطي اللدواء بقصد 	•

معالجة المرض أوالوقاية منه«)4).
والتعريفان الأول والثاني أفادا أن العاج ما يحصل به رفع الداء من 

الأدوية؛ بمعنى: معالجة الداء بدوائه.
ومثلهما التعريف الثالث، إلّا أنه زاد »إحداث الفعل بالجوارح«.

لكن التعريف الرابع أشلمل، فهو أشعر بأن العاج إما للوقاية من 
الأمراض، وإما لرفع المرض بعد وقوعه بمعالجته.

لكن كلمة »المداواة« قد يفهم منها أن العاج استعمال الدواء وحده 
مع أن معناه أعم.

ومثلله التعريلف الخامس، إلّا أنله صرح بأنه إملا معالجة مرض أو 
وقاية منه.

وعلى ضوء ما تقدم، يمكن أن يعرف العاج بأنه: ما يحصل به إزالة 
المرض أو الألم أو المعاناة، أو تخفيفهما، أو الوقاية منها طبياً.

وهلذا التعريلف عام فيما يباح العاج به، وقد بليّن الغاية منه؛ وهي 
إزالة المرض أو الألم أو المعاناة أو تخفيفها، أو الوقاية منها.

 .)439/2( (1(
 .)267/2( (2(
)3) )ص126(. 
)4) )ص193(. 
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ويلراد بل»المعانلاة« المعانلاة الجسلدية؛ مثل ملا يلقاه كثلر من ذوي 
الإعاقة البدنية من عناء ومشلقة بسلبب نقلص في بعض الأطراف، أو 

بسبب الالتصاق بين توأمين أحياناً، ونحو ذلك.

و»طبياً« أي في العرف الطبي.

وخلرج بله ما يتناول لتغذيلة البدن وبقائه، وهو الغلذاء من الطعام 
وشراب)1).

وبهذا يتبين أن المعنى اللغوي للعاج هو المسلتعمل في الاصطاح، 
فالعاج في حقيقته مداواة للمرض الواقع أو المتوقع، ومزاولة وممارسة 

له ولو بالجراحة.

3. الزوجة:

في اللغة: مادة هذه الكلمة أصلها اللفظ زوجَ، ومعناه: مقارنة شيء 
للشيء آخر، ومنه قلول الله تعالى: )ئا  ئا  ئە  ئە( ]الشلورى: 
50[، أي: يقلرن بلين الذكور والإناث)2)، وكل شليئين اقلترن أحدهما 

بالآخلر فهلما زوجان، والزوج خلاف الفرد، وله اطاقلات متعددة، 
منها الآتي:

• البعل، قال تعالى: )ک  ک  ک( ]البقرة: 228[ أي: أزواجهن)3).	

الملرأة؛ يقلال: زوج الرجل امرأته، ومن قولله تعالى: )ۇ  ۇ  	•
ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   وقولله:   ]35 ]البقلرة:  ۆ(  ۆ  

ٻ  پ( ]النساء: 20[ ويقال: زوجة، والأول أفصح)4).

)1) ينظر: حاشلية العدوي )451/2، 452(، المطلع، )ص47(، الدر النقي في شرح ألفاظ 
الخرقي )614/2، 650(، الموسوعة الفقهية )115/11(، )135/12(. 

)2) ينظر: فتح القدير للشوكاني )544/4(. 
)3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن )79/3(. 

)4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن )206/1، 207(، فتح القدير للشوكاني )67/1، 442(. 
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الاثنان؛ يقال لاثنين: هما زوج، والرجل والمرأة زوجان، ولفان 	•
زوجان من الحمام؛ يعني: ذكراً وأنثى.

النظر؛ ومنله قوله تعلالى: )ئې  ئې  ئې  ئى( ]الصافات: 	•
22[ أي: نظراءهم)1).

الللون؛ ومنه قوله تعالى: )ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ( ]الحج: 5[ 	•
أي: من كل لون)2).

والإطاقلان الأول والثلاني يفيدان أن الزوجة هلي المرأة المتزوجة؛ 
لاقترانها ببعلها بعقد النكاح)3).

في الاصط�لاح: لم يلرد محلدد للفلظ »زوجلة« عند الفقهاء حسلب 
اطاعلي، ولعله راجع لوضوح المقصود به في الاسلتعمال، واتفاقه مع 
معناه اللغوي، ويمكن على ضوء ذلك تعريف الزوجة بأنها: المرأة التي 

وقع عليها عقد النكاح صحيحاً، ولا يزال قائمًا.
فالملرأة ملراد بها: الأنثلى الآدمية، صغلرة كانت أو كبلرة، ويخرج 
بذلك الرجل، والأنثى غر الآدمية، التي وقع عليها عقد النكاح؛ أي: 
عقد وأبرم عليها عقد الزوجية، وهو الميثاق الغليظ المشار إليه في قوله 

تعالى: )ڤ  ڤ  ڤ    ڦ( ]النساء: 21[.
ويدخل في هذا المدخول بها بعد العقد وغر المدخول بها للإطاق.
ويخلرج به الملرأة الأجنبيلة التي لم يتم العقلد عليهلا، وكذلك المرأة 
المحرم التي ليسلت محلاً للعقد أصاً كالأم والأخلت، أو هي محل له 
لكنهلا من المحرمات على التأقيت كأخلت الزوجة وعمتها، فكلهن لا 

يصدق عليهن مسمى زوجة.

)1) ينظر: تفسر أبي السعود )531/4(. 
)2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن )11/12(، فتح القدير للشوكاني )437/3(. 

)3) ينظر: الصحاح )320/1(، لسلان العرب )60/2، 61(، القاموس المحيط )192/1، 
193(، المعجم الوسيط )407/1(، مادة: )ز و ج(. 
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ومعنى »صحيحاً« أي: بأركانه وشروطه وانتفاء موانعه.
فإن كان العقد على المرأة باطاً أو فاسداً لم يقتض وصف زوجة لها.
ولايزال قائمًا؛ أي: باقياً مسلتمراً حقيقة؛ بألّا يوجد سلبب للفرقة، 
أو حكمًا بأن وجد سبب لها؛ وهو الطاق الرجعي ما دامت في العدة.

ويخرج بهذا ما إذا حصلت الفرقة بين الزوجين في الحياة بانتهاء عدة 
الطلاق الرجعي دون رجعلة أو بفرقة البينونلة، وكذلك إذا حصلت 
الفرقلة بوفلاة زوجها عنهلا أو بوفاتها، فإنه ينتهي وصلف الزوجة عن 

المرأة، إلّا باعتبار ما كان.
وبهذا يتبين أن المعنى الاصطاحي لكلمة »زوجة« يمثل واحداً من 
معانيله اللغوية؛ فهو خاص بالمرأة المتزوجة، بينلما المعنى اللغوي عام، 

فيشمل الزوجة وغرها.
كلما أن لفلظ »زوج« بالتذكلر يطللق على الملرأة والرجلل المتزوجين 
لغلة وفي اسلتعمال القرآن الكريلم -كما تقدم- فهو مشلترك بينهما، لكن 
الفقهاء خصوه بالرجل، وعبروا عن المرأة بل»زوجة« بتاء التأنيث؛ تمييزاً 

للأحكام الخاصة بها عن الأحكام الخاصة به، كما في المواريث وغرها.

ثانياً: تعريف نفقة علاج الزوجة مركباً:
ملن واقع كل من »النفقة« و»العاج« و»الزوجة« فيما تقدم، يمكن 
تعريف »نفقة عاج الزوجة« باعتباره مركباً ولقباً وعنواناً لهذا البحث 

بالآتي:
نفقة عاج الزوجة هي: تكاليف الرعاية الصحية للزوجة على قدر 

الكفاية بالمعروف.
فالتكاليلف يلراد بهلا التبعات الماليلة اللازم إنفاقهلا لتحقيق هذه 

الرعاية.
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والرعاية الصحية؛ هي: الإشراف والمتابعة الطبية للشخص، سواء 
كانلت للوقايلة مملا يتوقع الإصابلة به من الأملراض للو لم توجد هذه 
الرعاية؛ كالتحصينات الطبية، أو كانت للشلفاء من مرض أو أمراض 
تملت الإصابلة بهلا ووقعت، وهذا يشلمل أجلرة الطبيب والمستشلفى 

والعمليات الجراحية، وثمن الدواء، ونحو ذلك.
والزوجلة يراد بهلا: المرأة ذات اللزوج ما دامت الزوجيلة قائمة بينهما، 
حتى لو كانت في عدة طاق رجعي، سواء، كانت واحدة أو أكثر إلى أربع.

والتعبر بالزوجة هنا يفيد أمرين:
أحدهملا: أن المخاطلب بالأملر هو اللزوج دون غلره، هل يتحمل 

التبعات المالية لما ذكر أو لا؟
والأملر الآخلر: أن ملا عدا الزوجة مملن يحتاج لذللك غر مقصود 

بالبحث.
على قدر الكفاية؛ أي: بمقدار ما يكفي لذلك دون زيادة أو نقصان، 

بما يدفع الضرورة ويسد الحاجة.
بالمعلروف؛ أي: وفلق المعتاد في أعراف سلائر النلاس، با ضرر أو 

إضرار، وهذا قد يختلف باختاف الأحوال والأزمنة والأمكنة.

المطلب الثاني
الألفاظ ذات الصلة بنفقة علاج الزوجة

لكي تتم معرفة المراد بل»نفقة عاج الزوجة« بوضوح أكثر وجاء أكبر، 
يحتاج الأمر إلى إجراء موازنة مع الألفاظ ذات الصلة، على النحو الآتي:

ملن أبلرز الألفلاظ ذات الصللة »نفقلة الزوجلة«، »نفقلة الزوجلة 
العامللة«، »نفقلة خدمة الزوجلة«، »نفقة زينلة الزوجة«، »نفقة سلفر 
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الزوجة«، »نفقة ترفيه الزوجة« وتتفق جميعها مع »نفقة عاج الزوجة« 
في أوجه أربعة:

الأول: كونها نفقة، وقد تقدم تعريفها.
الثاني: كونها للزوجة، وسبق بيان المراد بها.

الثالث: تقديرها بالكفاية بالمعروف.
الرابلع: أن لفظ »الزوجلة« فيها يتطلب مخاطبة اللزوج بها، هل هو 
مسلؤول عنها ويتحملهلا، أو لا؟ وهل هي حق لها واجب عليه، حتى 

مع عسره وغناها، أو لا؟
عللى أن مسلمى »نفقلة الزوجلة« إذا أطلق وحده قد يلراد به كل ما 
ذكر على وجه الإجمال، لكنها إذا ذكرت معه، أو خصت بالذكر دونه، 

فلكل خواصه - كما سيأتي.
وهلو يختص بإضافة كلمة » نفقلة« فيه إلى كلمة »قوام« تقديراً، بينما 
يختص كل واحد سواه بما أضيفت إليه النفقة من »خدمة« أو »زينة« أو 
»سفر« أو »ترفيه« عدا مسمى »نفقة الزوجة العاملة« فيختص بوصف 

»الزوجة« بالعاملة، مع إمكان اتصاف كل زوجة ممن تقدم به.
هذا إجمالًا.

أملا تفصيلاً فيمكن أن ينظلر إلى كل واحلد منها على حلدة مقارناً 
بل»نفقة عاج الزوجة« وفق ما يأتي:

أولًا: نفق�ة الزوجة: يراد بها نفقة قوام حياة الزوجة التي لا غنى لها 
عنها، ولا عيش لها دونها، وهي الطعام والكسلوة والمسلكن وتوابعها 

الازمة لها.
ويظهر اتفاق »نفقة عاج الزوجة« معها من وجهين:

أحدهملا: أن كاً منهلما قلد يكلون ضرورة أو حاجة ماسلة؛ وذلك 
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عندملا تكلون الزوجة في حاللة لا عيش لها دونهما، ولاغنلى لها عنهما، 
ولا إنقاذ لحياتها عن الهلكة إلّا بهما.

والوجه الآخر: أن كاً منهما سبب في صحة الزوجة وسامة بدنها.

لكنهما يختلفان من وجوه ستة:
الأول: أن سلبب نفقلة علاج الزوجة هو مرضهلا أو احتماله، بينما 

سبب نفقتها خشية جوعها وعطشها وعريها وبقائها با مأوى.
الثلاني: أن الغايلة من نفقة علاج الزوجة إصاح بدنها وشلفاؤه بعد 
اعتاله بالمرض، أو حمايته عن الاعتال، أما ما نفقتها؟ فهي لغذاء البدن 

وحفظه بالكسوة وستره، وتأمين المأوى المناسب لحياتها واستقرارها.
الثاللث: أن نفقلة علاج الزوجلة تتمثلل في دفلع أجلرة الطبيلب 
والمستشلفى والعمليات الجراحية، وفي سداد قيمة الدواء ونحوها من 
المتطلبات الطبية لها، في حين أن نفقتها تتمثل في توفر مقومات حياتها 

من الطعام والراب والكسوة والسكنى وتوابعها.
الرابلع: نفقلة علاج الزوجلة طارئة وغلر مسلتديمة غالبلاً؛ لتعلقها 
بالملرض أو احتماله، والمرض طارئ على بدنها وقابل للزوال بالشلفاء منه، 
بينما نفقتها دائمة وذات إدرار مستمر عليها مادامت الحياة الزوجية قائمة.
الخامس: نفقة عاج الزوجة يرجع في تقديرها للعرف الطبي، أما نفقتها 
فرجع في تقديرها لعرف عموم الناس، حسب الزمان والمكان والأحوال.

السلادس: أن »نفقة عاج الزوجة« تسقط بإعسار الزوج بها؛ لأنها 
امتاع لسد حاجة ورفع معاناة عند القدرة عليها)1)، بينما »نفقة الزوجة« 

حق ثابت لها حتى مع إعساره)2).

)1) ينظر: شروط نفقة الزوجة عاج الزوجة الآتية في المبحث الثاني. 
)2) ينظر: بدائع الصنائع )27/4، 42(، البحر الرائق )268/4، 287(، الكافي في فقه أهل 

المدينة المالكي )559/2(، المهذب )165/2(، المغني )366/11، 367(. 
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ثانياً: نفقة الزوجة العاملة: هي نفقة قوام حياة الزوجة ذات العمل 
اللذي تكتسلب منله ماديلاً؛ كالموظفة والمعلملة والطبيبلة ومن تمارس 

العمل في تجارة خاصة بها وهي متزوجة.
وبمقارنة هذا المسلمى مع مسلمى »نفقة عاج الزوجة« تأتي أوجه 
الاتفلاق والافلتراق المتقدمة في »نفقلة الزوجة« ويزيد هنلا فرق؛ وهو 
وصلف الزوجلة بالعاملة، وهل اكتسلابها من عملها مؤثر في سلقوط 

نفقتها عن الزوج لو قدر وجوبها عليه؟
ثالث�اً: نفق�ة خدمة الزوجة: يمكلن تعريفها بأنها: ملا يلزم لمن يجوز 

شرعاً قيامه بحاجاتها وحاجات أسرتها الخاصة عرفاً)1).
فما يلزم يشلمل الطعام والسلكنى وتكاليف الاستقدام إن وجدت 

والأجرة ونحوها مما جرى به العرف أو حدده العقد.
وحاجاتهلا الخاصة مثل إسلنادها وإجاسلها للو احتاجت لذلك، 
وحملل الماء لهلا، وحاجلات أسرتهلا الخاصلة كالتنظيف داخلل البيت 
والطبخ والعناية بالصغار وغسلل المابس ونحوهلا، ومرجع هذا إلى 

العقد والعرف)2).
وبالموازنة بين هذا العنوان وبين »نفقة عاج الزوجة« يتبين اتفاقهما 

في ثاثة أوجه:
الأول: أن المرض والمعاناة الجسدية قد يكونان سبباً لكل منهما.

)1) عرفت الخدمة عموماً دون تخصيص بالزوجة، ففي معجم لغة الفقهاء )ص193( عرفت 
بأنها: »القيام بالحاجات الخاصة لشخص أو أشخاص أو مكان«.

وفي أحلكام الخدمة في الفقه الإسلامي )ص24( جاء تعريفها بأنهلا: »القيام بالحاجات 
الخاصة لشخص أو أشخاص أو مكان دون غرهم في زمن معين«. 

)2) ينظلر: البحر الرائلق )281/4-283(، حاشلية ابن عابديلن )654/2، 655(، كفاية 
الطاللب الربلاني )124/2(، منلح الجليلل )434/2(، الحلاوي الكبلر )418/11-

420(، مغني المحتاج )432/3-434(، المغني )357/11(، زاد المعاد )158/5(. 
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الثلاني: أن دفلع الأجرة وتأملين المتطلبات قد يلزملان في كل منهما؛ 
ففلي »نفقة عاج الزوجة« يتم دفع أجلرة الطبيب وتأمين ثمن الدواء 
ونحوهملا، وفي »نفقة خدملة الزوجة« يتم دفع أجرة خلادم)1) الزوجة 

وتأمين الطعام والمسكن له ونحوهما.

الثالث: أن يسار الزوج بالنفقة معتبر في كل منهما)2).

أما أوجه الافتراق بينهما فتظهر في جوانب أربعة:

الأول: اختلاف دلاللة العنوانلين؛ فأحدهملا في النفقلة على عاج 
الزوجة، والآخر في النفقة المتعلقة بتوفر الخدمة لها.

الثاني: اختاف الهدف والغاية في كل منهما؛ فل»نفقة عاج الزوجة« 
لطلب شلفائها ملن مرضها أو رفع المعاناة الجسلدية عنهلا أو تخفيفهما 
أو الوقايلة منهلما، و»نفقة خدملة الزوجة« لتحمل الأعباء الشلخصية 

والمنزلية القابلة لذلك عنها أو تقليلهما.

الثاللث: أن »نفقلة علاج الزوجلة« ضرورة أو حاجة ماسلة لبقاء 
حياتها غالباً، بينما »نفقة خدمة الزوجة« تعدّ أمراً تحسينياً ومكماً ومن 

حسن المعاشرة في أحيان كثرة.

الرابلع: أن الإنفلاق عللى علاج الزوجة مكانله المصحلات الطبية 
وتوابعهلا غالبلاً، في حين أن الإنفلاق على خدمة الزوجلة هو لمن يقوم 

بخدمتها في بيتها.

رابع�اً: نفق�ة زينة الزوج�ة: يقصد بها ما ينفق على ملا تتزين به الزوجة 

)1) تطللق كلملة »خلادم« بالتذكر على الذكر والأنثلى، وكذلك يطلق عللى الأنثى »خادمة« 
قلياً. ينظر: لسلان العلرب )800/1(، القاموس المحيط )103/4(، المعجم الوسليط 

)220/1(، مادة: )خ د م(، مغني المحتاج )433/3(. 
)2) ينظر: مواهب الجليل ومعه التاج والإكليل )546/5(. وسليأتي بيان اشلتراط اليسار في 

نفقة عاج الزوجة في المبحث الثاني. 
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وتتجمل لتحسين هيئتها؛ كثمن حليها ومابس زينتها وأدوات تجميلها، 
وكأجرة تصفيف شعرها، ونحو ذلك مما هو مقصود لتجميل شخصها)1).
ويبدو اتفاقها مع »نفقة عاج الزوجة« في أن كاً منهما مطلوب للزوجة.

لكنهما يختلفان من أربعة وجوه:
الأول: أن أحدهملا إنفاق عللى عاج الزوجة والآخلر على زينتها، 

ولكل منهما دلالة تختلف عن دلالة الآخر - كما تقدم في تعريفهما.
الثلاني: أن سلبب »نفقلة عاج الزوجلة« مرضهلا أو توقعله طبياً، 
وسبب نفقة زينتها فوات الجمال المطلوب في شخصها أو نقصانه، وهما 

مختلفان.
الثاللث: أن الهدف من »نفقلة عاج الزوجة« توفلر الوقاية الطبية 
لها من المرض قبل وقوعه، وتحقيق الشلفاء لها منه عند إصابتها به، بينما 

الهدف من نفقة زينتها تجميل شخصها أو تكميل جمالها.
الرابلع: »نفقلة عاج الزوجلة« ضرورة لها عند مرضهلا، أو حاجة 
تنلزل منزللة الضرورة غالبلاً؛ لأنها دونها قلد تهلك، لكن نفقلة زينتها 

تتعلق بأمر تحسيني، فواته لا يشكل خطورة على حياتها.
خامس�اً: نفقة س�فر الزوج�ة: يقصد بهلا التكاليف الماديلة الازمة 
لرحللة الزوجة منذ إنشلاء السلفر وحتلى العلودة، مثل: قيملة تذاكر 
السلفر، وأجور التنقل والإقامة في الفنادق ونحوهما، وذلك زيادة على 

نفقتها المعتادة في غر حالة السفر)2).

)1) وردت علدة تعريفلات لزينلة الملرأة ملع التمثيلل لهلا. ينظلر: الجاملع لأحلكام القلرآن 
)152/12(، فتح القدير للشوكاني )200/2(، حاشية ابن عابدين )617/2(، أحكام 

الزينة )23/1، 24(، الموسوعة الفقهية )264/11، 266(. 
)2) للفقهاء تفصيل في بيان أثر سفر الزوجة على نفقتها، ليس هذا محل ذكره.

ينظلر: الهداية للمرغيناني )386/4(، الرح الكبر مع حاشلية الدسلوقي )492/3(، 
مغني المحتاج )437/3-439(، المغني )252-251/10(، )401-400/11(. 
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وبالنظلر إلى »نفقلة علاج الزوجة« يتبلين أنه لا غنلى للزوجة عن 
النفقة في كل منهما عند وجود سلببه؛ فنفقة العاج تشتد حاجتها إليها 

إذا مرضت، ومؤونة السفر تمس حاجتها إليها في سفرها.
وهناك فروق بينهما تأتي من وجوه أربعة:

الأول: أن »نفقلة علاج الزوجلة« سلببها الملرض أو الوقايلة منه، 
و»نفقة سفر الزوجة« سببها ذات السفر ومتطلباته.

الثاني: أن »نفقة عاج الزوجة« تدخل فيها نفقة سلفرها إذا تطلب 
عاجها ذلك ن فإن لم يتطلبه فا تداخل بينهما، وهذا هو الأكثر.

الثاللث: أن »نفقة عاج الزوجة« يقتضيهلا عاج مرضها الذي لا 
اختيار لها في الإصابة به، أما نفقة سلفرها فهي إنفاق على سلفره باعثه 

الرغبة والاختيار.
الرابلع: الهدف من »نفقلة عاج الزوجة« طللب الوقاية أو العاج 
من المرض للسلامة أو الشلفاء منه، والغاية من » نفقة سلفر الزوجة « 
أداء الحج أو العمرة، أو تحقيق السياحة أو الدراسة أو التجارة ونحوها 

لها خارج مقر إقامتها بما لا يتم إلّا بسفرها له.
سادس�اً: نفق�ة ترفيه الزوجة: يلراد بها: ما ينفلق للترويح عن نفس 

الزوجة والتنفيس عنها وتنعمها.
وبمقارنة »نفقة عاج الزوجة« معها يظهر اتفاقهما من وجهين:

أحدهما: أن كاً منهما قد يكون وسيلة لوقاية الزوجة من الأمراض؛ 
وذلك بالحفاظ على الصحة البدنية والنفسية لها وتقويتهما.

والوجه الآخر: أن كا منهما قد تمس حاجة الزوجة إليه لإزالة ما تعاني 
منه؛ فنفقة عاجها كثراً ما تكون طريقاً للشلفاء من آلام مرض عضوي 

أصابها، ونفقة ترفيهها قد تؤدي إلى تعافيها من مرض نفسي ألم بها.
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وتختلفان من وجوه أربعة:
الأول: أن »نفقة عاج الزوجة« مرغب فيها شرعاً لحاجتها إليها)1)، 
بينما نفقة ترفيهها قد ينهى عنها إذا خشي تجاوز المأذون فيه في الترفيه.)2)
الثلاني: سلبب »نفقلة علاج الزوجلة« إصابتهلا بالملرض أو توقع 
الإصابلة به، لكلن » نفقة ترفيه الزوجة « سلببها وجلود الكلل والملل 

والسآمة والعناء في نفسها.
الثاللث: »نفقلة علاج الزوجلة« الهلدف منهلا حفلظ صحتهلا أو 
اسلتعادتها بعد تأثلر المرض عليهلا، ونفقة ترفيهها يهلدف منها تجديد 

نشاطها وحيويتها، ودفع الهم والغم عنها، وتحقيق مسرتها.
الرابع: أن »نفقة عاج الزوجة« فيها دفع ما لا ترغب فيه نفسها من 

)1) وذلك أنه جاء الأمر بالتداوي في أحاديث منها: قول النبي صلى الله عليه وسلم »تداووا؛ فإن الله لم يضع 
داء إلّا لله دواء، غلر داء واحلد؛ الهلرم«. رواه علن أسلامة بن شريك الترمذي في سلننه 
وصححه: أبواب الطب، باب: ما جاء في الدواء والحث عليه )239/6(، رقم الحديث: 
)2039(، ورواه أبلوداود في سلننه والسلياق لله: كتاب الطب، بلاب في الرجل يتداوى 
)192/4، 193(، رقلم الحديث: )3855(، وابن ماجه في سلننه: أبواب الطب، باب: 
ما أنزل الله داء إلّا أنزل له شلفاء )265/2(، رقم الحديث: )3479(، وأحمد في مسلنده 

)378/4(، رقم الحديث: )18413).
وصحلح الحديلث -كذلك- الحاكلم في المسلتدرك والذهبي في التلخيلص )399/4(، 
والنلووي في المجملوع )96/5(، ومحققلو الموسلوعة الحديثيلة )مسلند الإملام أحملد( 

)395/30(، رقم الحديث: )18454(. 
)2) روى فضاللة بلن عبيد قلال: »إن رسلول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثر ملن الإرفاه«. رواه 
أبلوداود في سلننه والسلياق لله: كتلاب الترجلل، )392/4، 393(، رقلم الحديلث: 
)4160(، والنسلائي في سلننه: كتلاب الزينة، باب الترجلل، )568/8(، رقم الحديث: 
)5254(، وأحمد في مسلنده )29/6(، رقم الحديث: )23962(. وقد ذكر العراقي في: 
المغني عن حمل الأسفار )5م، 138/13(: أن إسناده جيد، وصحح الألباني إسناده على 

شرط الشيخين في سلسلة الأحاديث الصحيحة )4/2(، برقم: )502).
والملراد بل»الإرفلاه« الإفراط في التنعلم وترك القصد، فهلذا مكروه. ينظر: معالم السلنن 

)393/4(، النهاية في غريب الحديث والأثر )247/2(. 
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الملرض وآلامه، بينما في »نفقة ترفيه الزوجة« تلبيلة لرغبتها الفطرية في 
التنعم والدعة، وفي الترويح والمتعة والتسلية)1).

وبهلذه المقارنلة بين »نفقة علاج الزوجة« وبين هلذه الألفاظ ذات 
الصللة، يتبلين أنله ملع وجود بعلض أوجله الاتفلاق بينها وبلين هذه 
الألفلاظ، إلّا أن لهلا خواصاً كثلرة تميزها عن هذه الألفلاظ، تتمثل في 
الفلروق الآنفلة الذكلر بينها وبلين كل لفظ منها على حلدة، مما يزيد في 
جاء المراد بلل »نفقة عاج الزوجة« ويوضحها بسلماتها ومعالمها التي 

ظهرت من خال تعريفها الخاص بها.

)1) ينظر: الترويح عن النفس في الفقه الإسامي، )ص21-17، 24، 29-27(. 



297 العدد ال�ضاد�س ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1434هـ/2013م

المبحث الثاني
شروط نفقة علاج الزوجة

ذكر الفقهاء شروطاً عامة لاسلتحقاق الزوجلة النفقة على زوجها، 
يمكن إجمالها في الآتي:

أن يكلون عقلد النلكاح صحيحلاً، فلإن كان فاسلداً لم يصلح 	•
التمكين، ولم تعتبر الزوجة محبوسة لحق الزوج شرعاً حتى تجب 

لها النفقة.

أن تكلون الزوجيلة قائملة؛ بمعنلى موجلودة فعاً مسلتمرة بين 	•
الزوجلين، فإن حصللت فرقة بينهما بوفلاة، أو بينونة با حمل)1)، 
فلا نفقة، وكذا إذا لم يتم عقلد النكاح بعدُ، بل مجرد خطوبة، فا 
نفقلة كذللك، ويدخل في هذا المطلقة الرجعيلة مادامت في العدة 

فلها النفقة؛ لأنها في حكم الزوجة فيما عدا القسم لها)2).

أن تكون الزوجة كبرة مطيقة للوطء، لا صغرة يتعذر الاستمتاع 	•
بها.

)1) تجلب النفقلة عللى اللزوج في البينونة مع الحملل؛ لقلول الله تعلالى: )ڀ     ڀ         ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ( ]الطاق: 6[. ينظر: تفسر القرآن العظيم )383/4(، 
بدائلع الصنائلع )23/4(، مواهلب الجليلل )554/5(، المهلذب )165/2(، المغنلي 

)402/11(، المبدع )191/8، 192(. 
)2) ينظلر: بدائلع الصنائع )23/4(، البحر الرائلق )304/4(، مواهب الجليل )553/5(، 

المهذب )165/2(، المبدع )191/8(. 
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أن تمكن الزوج من نفسها تمكيناً تاماً إلّا بحق؛ كالامتناع لتسليم 	•
صداقها المعجل أو الحال، أو لتهيئة المسكن الائق بها عرفاً.

ألا يفلوت حق الزوج في احتباس زوجته دون مسلوغ شرعي أو 	•
بسبب ليس من جهته، فإن فات بنشوزها)1) فا نفقة لها عليه)2).

وهناك شروط خاصة بنفقة عاج الزوجة)3) يمكن بيانها فيما يأتي:

أولًا: أن يكون الزوج موسراً بنفقة علاج زوجته؛ وذلك بألا تكون 
نفقلة العلاج كثرة تضر باللزوج ضرراً كبلراً، وتجحف بماله، سلواء 

حصل اليسار بماله الموجود أو بكسبه الكافي لذلك.

جاء في الرح الممتع قول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين -رحمه 
الله-: »إذا نظرنلا إلى قولله تعلالى: )ۉ  ۉ( ]النسلاء: 19[ 
فهل من المعروف أن تكون امرأتك بها صداع وتطلب حبة )أسبرين(، 
تقول لها: لن آتي بها؟ ليس من المعروف، ولهذا لو قيل: إن الدواء يلزمه 
إلّا إذا كان اللدواء كثلراً، فهذا قد نقلول: إنه لا يلزم به؛ كأن تحتاج إلى 
السلفر للخلارج، فهنا قد تكلفه مشلقة كبرة، أما الشيء اليسلر الذي 

)1) نشلوز الزوجلة: معصيتهلا زوجهلا فيما لله عليهلا بموجب عقلد النكاح ملن الواجبات 
والحقوق، كامتناعها عن فراشه، وخروجها من منزله أو سفرها با إذنه من غر ضرورة.
ينظلر: بدائع الصنائلع )32/4(، البحر الرائلق )275/4(، قوانين الأحلكام الرعية، 
)ص46(، مواهب الجليل )553/5(، حاشية الجمل )280/4(، المغني )409/11(. 
)2) ينظلر: بدائلع الصنائلع )27/4(، الهداية للمرغينلاني ومعها شرحهلا العناية )378/4، 
382(، اللدر المختلار )644/2، 645(، الكافي في فقه أهلل المدينة المالكي )559/2(، 
قوانلين الأحكام الرعية، )ص245(، مواهب الجليل )541/5(، حاشلية الدسلوقي 
ملع اللرح الكبلر )478/3، 479(، الحلاوي الكبلر )437/11، 438(، المهلذب 
 ،)185/8( المبلدع   ،)348/11( المغنلي   ،)435/3( المحتلاج  مغنلي   ،)160/2(
الانصاف )376/9-378(، فقه السنة )148/2(، الفقه الإسامي وأدلته )789/7-

791(، النفقة الزوجية، )ص19-24(، الموسوعة الفقهية )37/41، 38(. 
)3) هذه الروط الخاصة أمكن التوصل إليها بالاستقراء والاستنباط. 
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يعتلبر الامتنلاع عنه من تلرك المعاشرة بالمعلروف، فإنه ينبغلي أن يلزم 
به«)1).

ويدل على هذا الرط ما يأتي:
قلول الله تعلالى: )ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  . 1

ک( ]الطاق: 7[)2).

وجله الدلاللة: دللت الآيلة الكريملة عللى أن المعلسر لا يكلف 
بالإنفلاق، فيدخل في عمومها الزوج إذا كان معسراً بنفقة عاج 

زوجته، ومعناه أنه لا يكلف إلا مع يساره بها)3).
ما رواه ابن عباس  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »لا ضرر ولا ضرار«)4).. 2

وجله الدلاللة: في الحديلث نفي لللضرر عموملاً)5)، فيكون من 
المنفلي إلزام الزوج بنفقات عاج زوجته فوق ما يسلتطيع؛ لأن 
ذلك إضرار به، وهذا يدل على اشتراط يساره بنفقات عاجها.

)1) )462/13(. وينظلر: الأحلكام المتصللة بالعقلم والإنجلاب ومنلع الحملل في الفقله 
الإسامي، )ص177(. 

)2) وقال تعالى: )ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ( ]البقرة: 286[. 
)3) ينظلر: الجامع لأحكام القرآن )112/18، 113(، المغني )363/11(، النفقة الزوجية، 

)ص24).
)4) وروي الحديلث -كذللك- علن عبلادة بلن الصامت وأبي سلعيد الخلدري وغرهم من 
. رواه ابلن ماجه في سلننه: أبواب الأحكام، باب: ملن بنى في حقه ما يضر  الصحابلة 
بجلاره )44/2(، رقم الحديلث: )2363(، ومالك في الموطلأ )218/2(، والبيهقي في 
السلنن الكبرى )133/10(، والحاكم في المستدرك وصححه )57/2، 58(، وصححه 
الرايلة  الألبلاني في إرواء الغليلل )408/3-414(، برقلم: )896(. وينظلر: نصلب 

 .)386-384/4(
)5) ينظلر: الأشلباه والنظائلر لابلن نجيلم، )ص85(، شرح المجلة )29/1(، الملادة: 19(، 
الأشباه والنظائر للسيوطي، )ص83، 84(، شرح مختصر الروضة )438/2(، القواعد 
والأصلول الجامعة، )ص42، 43(، المدخلل الفقهي العلام )977/2، 978(، الفقرة: 

)586(، المفصل في أحكام المرأة )169/4(. 
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أن نفقلة علاج الزوج أمر علارض للوقاية من ملرض متوقع، . 3
أو واقلع لإزالتله، لا أنها نفقلة ثابتة معتادة لقلوام ذات الزوجة 
كالطعام والملبس والمأوى مما يلزم له الإدرار المسلتمر، وما كان 

طارئاً لا يكلف به الزوج إلّا مع يساره، فلزم اشتراطه)1).

ويخلرج بهذا كلله الزوج المعسر بنفقة علاج زوجته، فا يكلف 
بها معه.

ثانياً: أن يكون علاج الزوجة على وجه غير محظور شرعاً، بمعنى أن 
يكون العاج مباحاً، سواء كان دواء أو جراحة أو وسيلة لذلك أو يداً 

طبية ونحوها، ومما يمكن الاستدلال به لهذا الرط ما يأتي:

)ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     . 1 قلول الله تعلالى: 
ٻ  ٻ   ٱ   ی    ی  ی   ئىئى  ئى     ی   ئې   ئېئې  

ٻ  ٻ  پ( الآية ]المائدة: 3-2[.
وجه الدلالة من وجهين:

أحدهملا: أن الله تعلالى نهلى عن التعلاون على الإثلم والعدوان، 
والتعلاون على علاج المحظور شرعلاً بالإنفاق عليله من الإثم 
والعلدوان، فيكلون حراملاً، ويكون اشلتراط اجتنلاب ذلك في 

الإنفاق على عاج الزوجة متعيناً.

والوجله الآخلر: أن الله تعلالى حظر الميتلة والدم ولحلم الخنزير 
بتحريم الانتفاع بها فيكون في الإنفاق على المعالجة بشيء منها لو 

وجد مخالفة لأمر الشارع، فتعين اشتراط اجتنابها)2).

)1) ينظلر: المهلذب )162/2(، المجملوع )التكمللة الثانيلة( )134/17(، شرح منتهلى 
الإرادات )244/3، 245(. وتنظلر المقارنة بلين »نفقة عاج الزوجة« و»نفقة الزوجة« 

المتقدمة في المبحث الأول، المطلب الثاني منه. 
)2) ينظر: أحكام الأدوية في الريعة الإسامية، )ص186(. 
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ژ( . 2 ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   )ڌ   تعلالى:  قولله 
]الأعراف: 157[.

وجله الدلالة: أن الإنفاق عللى العاج المحظور شرعاً هو إنفاق 
عللى خبيث قد حرمله الله، فلزم أن يشلترط لعلاج الزوجة ألّا 

يكون محظوراً شرعاً)1).
قلال ابن القيم: »إنما حرم على هذه الأمة ما حرم لخبثه، وتحريمه 
له حمية لهم وصيانة عن تناوله، فا يناسلب أن يطلب به الشلفاء 
من الأسلقام والعلل، فإنه وإن أثر في إزالتها، لكنه يعقب سلقمًا 
أعظلم منله في القلب بقلوة الخبث الذي فيه، فيكلون المداوى به 
قد سلعى في إزالة سلقم البدن بسلقم القلب، وأيضاً فإن تحريمه 
يقتضي تجنبله والبعد عنه بكل طريق، وفي اتخاذه دواء حض على 
الترغيب فيه ومابسلته وهذا ضد مقصود الشلارع، وأيضاً فإنه 
داءٌ كما نص عليه صاحب الريعة، فا يجوز أن يتخذ دواءً«)2).

ما رواه أبوالدرداء  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إن الله قد أنزل الداء . 3
والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تداووا بحرام«)3).

)1) ويؤكد هذا المعنى ما رواه أبوهريرة  قال: »نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث «.
رواه الترملذي في سلننه: أبلواب الطلب، بلاب ملا جلاء فيملن قتل نفسله بسلم أو غره 
)243/6، 244(، رقلم الحديلث: )2046(، وأبلو داود في سلننه: كتلاب الطب، باب 
في الأدويلة المكروهلة )203/4(، رقم الحديث: )3870(، وابن ماجه في سلننه: أبواب 
الطلب، باب النهي عن اللدواء الخبيث )269/2(، رقم الحديلث: )3503(، وأحمد في 
مسلنده )402/2(، برقم: )8029(، والبيهقي في السلنن الكبرى )5/10(، وصححه 
الحاكلم في المسلتدرك ووافقه الذهبلي في التلخيص )410/4(، وفي الموسلوعة الحديثية 
)مسند الإمام أحمد( )406/13(، برقم: )8048(، قال محققو المسند: »إسناده حسن«.

وينظر: نيل الأوطار )94/9(، أحكام الأدوية في الريعة الإسامية، )ص86(. 
)2) زاد المعاد )121/4(. 

)3) رواه أبوداود في سننه والسياق له: كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة )206/4،  207(، 
رقم الحديث: )3874(، ورواه البيهقي في السنن الكبرى )5/10(، وذكره ابن عبدالبر=
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وجه الدلالة: في الحديث نهي عن التداوي بالحرام، وفي الإنفاق 
على علاج الزوجلة بالحرام ارتلكاب للمحظور، فلدل على أنه 

يشترط في النفقة على عاجها ألّا يكون محظوراً)1).

ما رواه طارق بن سلويد الجعفي أنه سلأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، . 4
فنهلاه أو كره أن يصنعها، فقلال: إنما أصنعها للدواء، فقال: »إنه 

ليس بدواء، ولكنه داء«)2).

وجله الدلاللة: أن النبلي صلى الله عليه وسلم وصلف الخملر بأنها داء وليسلت 
بلدواء، لأنهلا محرملة)3)، وحظر التلداوي بالمحلرم يقتضي حظر 
الإنفلاق عليله، فدل على أن نفقلة عاج الزوجلة يتطلب الإذنَ 

فيها اشتراطُ إباحة العاج)4).

= في التمهيد )282/5(. قال النووي في المجموع )96/5(: »لم يضعفه أبوداود، و.. مالم 
يضعفه فهو عنده صحيح أو حسن«. وقال الشوكاني في نيل الأوطار )93/9(: »حديث 
أبي الدرداء في إسناده إسماعيل بن عايش، ...، وقد عرفت غر مرة أنه إذا حدث عن أهل 
الشام فهو ثقة، ...، وهو ههنا حدث عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي، وهو شامي«، وحسن 

الألباني إسناده في سلسلة الأحاديث الصحيحة )174/4، 175(، برقم: )1633(. 
: »إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم«. )1) يبين هذا المعنى قول عبدالله بن مسعود 

رواه البخلاري في صحيحله تعليقلاً: كتلاب الأشربلة، بلاب شراب الحللواء والعسلل 
)208/11(، ورواه موصلولًا: البيهقلي في السلنن الكبرى )5/10(، وأبو يوسلف في 
كتاب الآثار )ص227(، برقم: )1006(، والحاكم في المستدرك )218/4(، وصححه: 
ابلن حجلر في التلخيص الحبر )75/4(، وفي فتح البلاري )210/11(، والعجلوني في 
كشلف الخفلاء )276/1(، برقلم: )724(، والألباني في سلسللة الأحاديلث الصحيحة 

)175/4(، برقم: )1633(. وينظر: الأدوية في الريعة الإسامية، )ص185(. 
)2) رواه مسلم في صحيحه: كتاب الأشربة، باب تحريم التداوي بالخمر )162/13، 163(، 

رقم الحديث: )1984(. 
)3) قلال الله تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
ٺ  ٺ( ]المائلدة: 90[. وينظلر: شرح صحيلح مسللم )162/13، 163(، زاد 

المعاد )122/4(. 
)4) ينظر: معالم السنن )206/4(، أحكام التداوي في الريعة الإسامية، )ص177(. 
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أن النفقة وسليلة لعاج الزوجة، فاشلترط فيها ألّا تكون إنفاقاً . 5
عللى محظور شرعاً؛ لأن الوسليلة لهلا حكم الغايلة، وما أدى إلى 

الحرام فهو حرام)1) كذلك.

ويخلرج بهذا الرط ما للو كان عاج الزوجة محظوراً في الرع، 
فلا يرد القلول بلزوم نفقتله على اللزوج، مثل التلداوي بأدوية 
محرملة)2)، وإجراء العمليات الجراحيلة الممنوعة شرعاً لضررها 
عللى المرأة أو على حملها)3)، أو فيها تغيلر لخلق الله)4)، أو على يد 

من ليس بأهل للطب)5)، ونحو ذلك.

ثالثاً: أن يكون العلاج ضرورياً للزوجة أو تمس حاجتها إليه)6(.

ويعلرف هذا بالنظر الطبي الموثوق، فيلزم لوجوب نفقة العاج على 
الزوج اشلتراط كون العاج ضرورياً لامرأته، أو تمس حاجتها الصحية 

)1) ينظر: تبصرة الحكام )377/2، 378(، القواعد والأصول الجامعة، )ص9، 10(. 
)2) ينظر: زاد المعاد )120/4، 121(. 

)3) جاء في شرح السنة )147/12: »العاج إذا كان فيه الخطر العظيم كان محظوراً«. 
)4) ورد في هذا قول الله تعالى: )ۇ  ۆ  ۆ( ]النساء: 119[.

وحديلث عبدالله بن مسلعود  قال: »لعن الله الواشلمات والمستوشلمات والمتنمصات 
والمتفلجلات للحسلن، المغلرات خللق الله«. رواه البخلاري في صحيحله والسلياق له: 
كتلاب اللبلاس، باب الموصُوللة )575/11، 576(، رقم الحديث: )5943(، ومسللم 
في صحيحله: كتلاب اللبلاس والزينلة، بلاب تحريلم فعلل الواصللة والمسلتوصلة...، 

)352/14(، رقم الحديث: )2125(. 
)5) وذلك لأن تكاليف العاج والضمان على المتطبب إذا لم يعلم بجهله في الطب؛ لتعديه.

ينظلر: الأشلباه والنظائر لابلن نجيلم، )ص290(، بدايلة المجتهلد )482/2(، تبصرة 
الحلكام )348/2(، المنثور في القواعد )18/2(، زاد المعاد )108/4، 109(، التريع 

الجنائي )523/1(، فقه السنة )490/2(. 
)6) وملا كان ضروريلاً أو حاجياً فهو من مقاصد الرعية الثاثلة؛ الضروريات والحاجيات 
والتحسينيات. ينظر: الموافقات )30/1(، مواهب الجليل )545/5(، البلبل في أصول 

الفقه، )ص144(، شرح منتهى الإرادات )244/3، 245(. 
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إليله لإنقاذ حياتها من ملرض، أو لدفع عاهة مرضية عنها، أو لدرء آلام 
ذلك ومتاعبه، أو للتخفيف منها، ويمكن أن يستدل لهذا بالآتي:

ڤ( . 1 ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   )ٹ   تعلالى:  الله  قلول 
]المائدة: 32[.

وجله الدلاللة: في الآيلة الكريمة إخبلار بمعنى الأملر في إحياء 
النفلس، ولا يكلون الأمر بذللك إلّا عند حاجتهلا لإنقاذها من 
ملوت محقق وإمكان ذلك، فتعين اشلتراط الحاجة في النفقة على 

عاج الزوجة؛ لعموم الآية)1).
ويمكلن أن يناقلش بأن هذا خلاص ببني إسرائيلل؛ بدلالة أول 

الآية: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ( ]المائدة: 32[.
ويجاب من وجهين:

أحدهما: قول القرطبي -رحمه الله-: »وخص بني إسرائيل بالذكر 
-وقد تقدمتهم أمم قبلهم، كان قتل النفس فيهم محظوراً- لأنهم 
أول أملة نلزل الوعيد عليهم في قتل الأنفلس مكتوباً، وكان قبل 
ذلك قولًا مطلقاً، فغلظ الأمر على بني إسرائيل بالكتاب بحسب 

طغيانهم وسفكهم الدماء«)2).
والوجله الآخلر: أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما 

يخالفه)3).

قوله تعالى: )   ۀ   ہ   ہ   ہ( ]البقرة: 195[.. 2

وجله الدلالة: دلت الآيلة الكريمة على النهي علن إلقاء النفس 

)1) ينظلر: أحلكام القرآن لابن العلربي )592/2، 593(، الجامع لأحلكام القرآن )96/6، 
97(، إرشاد الفحول، )ص133(. 

)2) الجامع لأحكام القرآن )96/6(. 
)3) ينظلر: أحكام القرآن لابن العلربي )592/2(، شرح مختصر الروضة )169/3، 170(، 

ابن قدامة وآثاره الأصولية )القسم الثاني( )ص160، 161(. 
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إلى التهلكلة، ومقتضى النهي الأملر بإنقاذها)1)، ولا يكون الأمر 
بإنقاذها إلّا عند حاجتها إليه، وهذا يفيد اشتراط الحاجة لعاج 

الزوجة في الإنفاق عليها؛ لعموم الأمر بها.)2)

ما رواه أسامة بن شريك  قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأن . 3
على رؤوسلهم الطر، فسللمت ثم قعدت، فجلاء الأعراب من 
ههنا وههنا فقالوا: يا رسول الله، أنتداوى؟ فقال: »تداووا؛ فإن 

الله لم يضع داء إلّا له دواء، غر داء واحد؛ الهرم«)3).

وجله الدلاللة: في الحديث أمر بالتلداوي، والأملر بالتداوي لا 
يكلون إلّا عنلد الحاجلة إليه، فدل عللى اشلتراطها في النفقة على 

عاج الزوجة.

أن الطعلام والكسلوة والمسلكن ملا وجبلت للزوجلة إلّا لأنهلا . 4
ضرورة لهلا أوحاجة)4)، والعاج مثلها، فتعين اشلتراط ذلك في 

النفقة على عاجها.

)1) جاء في إرشاد الفحول، )ص105(: »وهكذا النهي عن الشيء، فإنه يستلزم الأمر بضده 
بالمعنى الأعم«.

)2) ينظلر: فتلح القديلر للشلوكاني )193/1(، وفيه: »والحلق أن الاعتبار بعملوم اللفظ لا 
بخصوص السبب؛ فكل ما صدق عليه أنه تهلكة في الدين أو الدنيا، فهو داخل في هذا«. 
)3) رواه الترملذي في سلننه وصححله: أبلواب الطب، باب ملا جاء في اللدواء والحث عليه 
)239/6(، رقم الحديث: )2039(، ورواه أبوداود في سننه والسياق له: كتاب الطب، 
بلاب في الرجلل يتلداوى )192/4، 193(، رقلم الحديلث: )3855(، وابلن ماجه في 
سلننه: أبواب الطب، باب: ما أنزل الله داء إلّا أنزل له شلفاء )265/2(، رقم الحديث: 
)3479(، وأحملد في مسلنده )378/4(، برقلم: )18413(، وصححله الحاكم ووافقه 
الذهبلي في المسلتدرك ومعله التلخيلص )399/4(، والنلووي في المجملوع )96/5(، 

ومحققو الموسوعة الحديثية )مسند الإمام أحمد( )395/30(، برقم: )18454).
: »...، فتداووا، ولا تداووا بحرام« وتقدم مخرجاً.  ومثله حديث أبي الدرداء 

)4) ينظلر: بدائلع الصنائع )23/4(، الاختيلار لتعليل المختلار )3/4(، المغني )348/11، 
349(، فقه السنة )148/2(، المفصل في أحكام المرأة )153/7(. 
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أن ملا كان ضروريلاً من العلاج للزوجة أو تملس حاجتها إليه، . 5
فلإن فيه حفظلاً لحياتها عن التعرض للهلاك، وذلك متعين عند 

الإمكان، فتعين اشتراطه في النفقة عليها)1).

ويخلرج بهلذا اللرط ملا إذا كان العلاج للزوجلة غلر ضروري 
ولا تدعلو إليله حاجتهلا، بل هلو أمر تحسليني)2)، وملاكان كذلك 
فاللذي يظهر عدم وجوبه على الزوج، وأنله يجري مجرى الزينة غر 
الضرورية لها وذلك كعمليات التجميل التي لا تمس حاجتها إليها، 
فلإن طلبهلا الزوج منهلا، أو طلبتها هي منله ورضي بالإنفاق عليها 
لزمتله، وإلّا فلا تجب عليله؛ لأن التجمل والزينة حلق للزوج، إن 
طلبه فعليه تبعته المادية وهي النفقة، وإن لم يطلبه فا يلزم بأخذه)3).

رابع�اً: أن يك�ون العلاج بلا ضرر قص�داً على الحي�اة الزوجية، فإن 
قصلد به اللضرر عليها لم تلزمه نفقته)4)؛ كاسلتئصال الرحم أو الثديين 

)1) حفلظ النفلس واحلد من اللضرورات الرعية الخمس؛ وهلي: الدين والنفلس والعقل 
والنسلل والمال، والتي يجلب حفظها. ينظر: الذخلرة )47/12(، الموافقات )10/2(، 
)46/3، 47(، التريع الجنائلي )203/1(، التعزيرات البدنية وموجباتها، )ص16(، 

بحوث فقهية في مسائل طبية معاصرة، )ص224(. 
)2) والأملور التحسلينية من مقاصد الرعيلة. ينظر: الموافقلات )30/1(، البلبل في أصول 

الفقه، )ص144(. 
)3) ينظر: الفتاوى الهندية )549/1(، حاشية ابن عابدين )649/2(، الذخرة )470/4(، 
مواهلب الجليلل ومعه التلاج والإكليلل )545/5، 546(، مغني المحتلاج )431/3(، 
المجملوع )التكمللة الثانيلة( )134/17(، المغنلي )353/11، 354(، شرح منتهلى 

الإرادات )245/3(. 
)4) قصلد الضرر بالعاج على الحياة الزوجية من النشلوز، ونشلوز الزوجة مسلقط لنفقتها. 
ينظر: بدائع الصنائع )27/4، 32(، البحر الرائق )275/4(، الكافي في فقه أهل المدينة 
المالكلي )559/2(، مواهلب الجليلل )552/5، 553(، التلاج والإكليل )551/5(، 
والمهلذب )164/2(، الحاوي الكبلر )440/11، 441، 445(، المغني )409/11-

411(، المبدع )204/8(. 
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با ضرورة لذلك، وكأن يؤدي العاج إلى التأثر السلبي على المعاشرة 
الزوجيلة بمنع الجماع ودواعيه ونحوهلا دون عذر شرعي له، ويمكن 

أن يستدل لهذا بالآتي:
قول الله تعالى: )ڱ  ڱڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ( ]المائدة: 87[.. 1

وجله الدلالة: أن الله تعالى نهى عن الاعتداء، فيدخل في عمومه 
الاعتلداء عللى الحيلاة الزوجيلة بالعاج بقصلد الضرر بهلا)1)، 
ومقتضاه اشتراط عدم الاعتداء عليها للزوم نفقة عاج الزوجة.

قوله تعالى: )ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې( ]المائدة: 2[.. 2
وجه الدلالة: أن نفقلة عاج الزوجة بقصد الضرر بالعاج من 
التعاون على الإثم والعدوان، فيكون انتفاء هذا القصد مروطاً 

لهذه النفقة.
ما رواه ابن عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لا ضرر ولاضرار«)2).. 3

وجه الدلالة: أن قصد الضرر بالعاج في الحياة الزوجية مما نفاه 
هلذا الحديلث لعمومه)3)، فدل على اشلتراط انتفائله للنفقة على 

عاج الزوجة.
القياس على النشوز في سقوط النفقة معه)4)، بجامع أن كاً منهما . 4

مفوت لحق الزوج في الاسلتمتاع بغر حلق، بل إن نفقة العاج 

)1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن )170/6(. 
)2) تقدم الحديث مخرجاً )ص 299( من البحث. 

)3) ينظلر: الأشلباه والنظائلر لابن نجيلم، )ص85(، شرح المجللة )29/1(، المادة: )19(، 
الأشباه والنظائر للسيوطي، )ص83، 84(، شرح مختصر الروضة )438/2(، القواعد 
والأصلول الجامعة، )ص42، 43(، المدخلل الفقهي العلام )977/2، 978(، الفقرة: 

)586(، المفصل في أحكام المرأة )169/4(. 
)4) ينظلر: بدائلع الصنائع )32/4(، البحر الرائلق )275/4(، مواهب الجليل )553/5(، 

الحاوي الكبر )445/11(، المغني )409/11، 410(، المبدع )204/8(. 
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أولى بالسلقوط؛ لأن تلك آكلد، فهي نفقة لقلوام ذات الزوجة، 
ومفاد هذا اشتراط ما يثبت به هذا الحق.

أن اسلتمتاع اللزوج بزوجته حق لله بمقتضى عقلد الزوجية)1)، . 5
فا يضار بإيجاب نفقة العاج عليه لإسلقاط حقه ولمخالفة هذا 

المقتضى، فتعين لها هذا الرط لدفع هذا القصد.

خامس�اً: أن تكون نفقة علاج الزوجة لا متكفل بها غير الزوج، فإن 
وجد متكفل بها على وجه مناسلب لها عرفاً با منة عليها غر الزوج لم 
يلزم بها؛ كأن تتولى الإنفاق على العاج الدولة، أو جهة عملها إن كان 

لها عمل، ونحو ذلك)2)، ومما يمكن أن يستدل به لهذا ما يأتي:

أن المسكن والخادم امتاع للزوجة لا تمليك لها)3)، وإذا كانا كذلك . 1
لم تلزم الزوج النفقة لهما إذا حصل لها اكتفاء فيهما دونه، فكذلك 
نفقة العاج مع وجود متكفل بها غره، لحصول المطلوب بذلك 

في الكل.

القيلاس على أجرة القابلة)4)، فكما لا تلزم الزوج مع وجود باذل . 2

)1) ينظلر: بدائع الصنائلع )490/2(، التاج والإكليل )253/5، 254(، المهذب )66/2، 
67(، كشلاف القنلاع )188/5( )النلاشر: مكتبة النلصر الحديثة، الريلاض( المفصل في 

أحكام المرأة )282/7، 283(، الموسوعة الفقهية )311/41، 312(. 
)2) ينظلر: بدائع الصنائع )103/2(، روضة الطالبين )73/9(، مغني المحتاج )443/3(، 
نهاية المحتاج )202/7، 203(، الفقه الإسلامي وأدلته )785/7(، الموسلوعة الفقهية 

 .)71 ،70 ،35/41(
)3) ينظلر: الهدايلة للمرغينلاني )387/4، 397، 398(، البحلر الرائلق )281/4، 282، 
296-298(، قوانين الأحكام الرعية، )ص245، 246(، مواهب الجليل ومعه التاج 
والإكليل )543/5، 546(، المهذب )163/2(، روضة الطالبين )44/9، 52، 55(، 
المغنلي )355/11، 356(، المبلدع )190/8(، الإنصلاف )352/9، 357(، الفقله 

الإسامي وأدلته )803/7(. 
)4) القابلة سيأتي تعريفها )ص321(. 



309 العدد ال�ضاد�س ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1434هـ/2013م

لهلا غره با منلة)1)، فكذلك نفقة عاج الزوجلة بجامع أن كاَ 
منهما مطلوب لسامة الزوجة وحفظ صحتها.

أنها نفقة مقصودة لسلد حاجة الزوجة للعاج، فإذا حصل سلدّ . 3
هلذه الحاجة بوجود متكفلل بها غر الزوج، لم يكلن لإلزامه بها 

مقتضٍ، وإذا لم يوجد تعين قيامه بها)2).

سادساً: أن يكون الإنفاق على علاج الزوجة غير مفوت لنفقة غيرها 
آكد منها وأحق. فإن وجبت عليه نفقة غر نفقة عاج الزوجة هي آكد 
منها وأحق بالتقديم عليها، تعين تقديمها عليها إذا كان ماله لا يتسلع 
لهلما معاً)3)؛ وذلك كنفقة نفسله ونفقة قلوام الزوجة في المطعم والملبس 

ونحوهما، ومما يمكن أن يرد دلياً في هذا ما يأتي:

قول الله تعالى: )چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  . 1
ڈ   ڈ      ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک( ]الطاق: 7[ وقوله تعالى: 

)ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ( ]البقرة: 233[.

وجله الدلالة: دلت الآيتان على أن الإنسلان لا يكلف بالإنفاق 
فوق ما يسلتطيع وما ليس بوسعه)4)، ومنه »نفقة عاج الزوجة« 
فابد أن تكون بوسلع الزوج واستطاعته، ولا تكون كذلك إلّا 

إذا لم يفت بها نفقة آكد منها وألزم.

)1) ينظلر: البحلر الرائلق )271/4(، مواهلب الجليلل ومعه التلاج والإكليلل )545/5(، 
الفواكه الدواني )104/2(، الفقه الإسامي وأدلته )807/7(. 

)2) ينظر: مغني المحتاج )443/3(، المغني )349/11(، النفقة الزوجية، )ص15(. 
)3) ينظر: المبسلوط )44/11-45(، الحاوي الكبر )504/3(، )103/6(، شرح النووي 
عللى صحيلح مسللم )87/7(، المنثلور في القواعلد )64/2(، المفصل في أحلكام المرأة 

 .)168 ،167 ،165/4(
)4) ينظر: أحكام القرآن للجصاص )404/1(، )463/3، 464(، التسلهيل لعلوم التنزيل 

 .)129/4( ،)84/1(
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قوله تعلالى: )ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈ( ]البقرة: 233[ . 2
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: »ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف...« 

الحديث)1).

وجله الدلالة: نصت الآيلة والحديث على أن عللى الزوج طعام 
زوجتله وكسلوتها)2)، والتنصيص عللى ذكرهما في أنلواع النفقة 
دليلل عللى تقديم ما هو أهم وآكد من أنلواع نفقة قوام الزوجة، 
وإذا ثبلت هذا في أنواع النفقة الواحلدة دل على اعتباره في أنواع 
نفقلات الزوجة كذلك، ومفلاده: أن نفقة علاج الزوجة معتبر 
في وجوبهلا ألّا توجلد نفقة غرها للزوجة أحلق وآكد منها عند 

تزاحم النفقات في مال الزوج.

ملا رواه جابلر بن عبلدالله  أن النبلي صلى الله عليه وسلم قال لرجلل من بني . 3
عذرة في شلأن النفقة: »ابدأ بنفسك فتصدق)3) عليها، فإن فضل 
شيء فلأهللك، فإن فضلل عن أهلك شيء فللذي قرابتك... « 

الحديث)4).

وجله الدلاللة: أفلاد الحديلث وجلوب تقديم الآكلد فالآكد في 
النفقات إذا لم يتسع لها مال المنفق جميعاً؛ للأمر بها على الترتيب، 

)1) رواه مسللم في صحيحله: كتاب الحج، باب حجة النبلي صلى الله عليه وسلم )432/8(، رقم الحديث: 
 . )1218(، من حديث طويل عن جابر بن عبدالله 

)2) ينظلر: أحلكام القرآن للجصاص )404/1(، التسلهيل لعللوم التنزيل )84/1(، شرح 
النووي على صحيح مسلم )434/8(. 

)3) الصدقلة: ملا تصدقلت بله وأعطيتله للفقلراء، والملراد بله: النفقلة. ينظر: لسلان العرب 
)422/2(، ملادة: صلدق، معالم السلنن )321/2(، شرح النووي على صحيح مسللم 

 .)87/7(
)4) رواه مسللم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة 

)87/7(، رقم الحديث: )997(. 
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بلدءاً بنفقلة النفس ثم الزوجلة فالقرابلة)1)، وهذا يلدل على أنه 
يشترط للزوم »نفقة عاج الزوجة« ألّا يكون دفعها مفوتاً لنفقة 

أخرى آكد منها وأحق بالتقديم عليها.

ملا رواه معاوية القشلري  قال: قلت: يا رسلول الله، ما حق . 4
زوجة أحدنا عليه؟ قال: »أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا 

اكتسيت« الحديث)2).

وجله الدلاللة: في هلذا الحديلث دلالة عللى أن إطعلام الزوجة 
مروط بإطعام نفسله، وكسلوتها كذلك، فا تقدم الزوجة فيما 
على النفس إذا لم يكف ماله إلّا لأحدهما)3)؛ لأن الزوجة ليسلت 
في النفقة ألزم من النفس، وكذلك »نفقة عاج الزوجة« لا تقدم 
عللى ما هو ألزم منها وأحق بالتقديلم عليها من النفقات، فتعين 

اشتراط ذلك في لزوم هذه النفقة.

أنله إذا تعدد المسلتحقون للنفقة ملن القرابة والمنفلق واحد فإنه . 5
يشترط لنفقة الأبعد منهم ألا يفوت بها نفقة الأقرب)4)، وكذلك 
»نفقة عاج الزوجة« يشلترط لهلا ألّا تفوت بها نفقة نفس المنفق 

)1) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم )87/7(، المنثور في القواعد )64/2(. 
)2) رواه أبلوداود في سلننه: كتلاب النكاح، بلاب في حق المرأة على زوجهلا )606/2(، رقم 
الحديلث: 2142(، وابلن ماجه في سلننه: أبلواب النكاح، بلاب: حق الملرأة على الزوج 
)341/1(، رقلم الحديلث: 1855(، وأحملد في مسلنده )595/4(، رقلم الحديلث: 
)19956(، والبيهقي في السلنن الكلبرى )305/7(، واللفظ له ولأبي داود، وصححه 
ابلن الملقلن في البلدر المنر )290/8(، والألبلاني في صحيح سلنن أبي داود )359/6(، 
وذكر محققو مسند الإمام أحمد أن إسناده حسن في الموسوعة الحديثية )مسند الإمام أحمد( 

)217/33(، برقم: )20013(. 
)3) ينظر: معالم السنن )606/2(. 

)4) ينظلر: قوانين الأحكام الرعيلة، )ص247(، المهذب )168/2(، المغني )386/11-
388(، الفقه الإسامي وأدلته )784/7(، الموسوعة الفقهية )89/41(. 
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ونفقة قلوام الزوجة، بجامع وجوب تقديلم الأحق والآكد من 
النفقات عندما لا يتسع مال المنفق لها كلها.

أن الديلون المطلقة تقلدم عليها الديون الموثقة برهلن في الوفاء، . 6
ومثلهلا »نفقلة عاج الزوجلة« تقدم عليهلا نفقة النفلس ونفقة 
قلوام الزوجة، والجامع بينهلما كونهما حقين، كل منهما متعلق مع 
غره بمال واحد، فلزم فيهما اشتراط ألّا يفوت بكل منهما الأحق 

والأوثق من الحقوق معه عند التزاحم)1).
أن »نفقلة علاج الزوجلة« مقصود بها حظ صحتهلا أو إصاح . 7

بدنها وشلفاؤه بعد اعتاله بالمرض، وقد تسللم من الإصابة به، 
وقد تشفى عند الإصابة بدون عاج، بينما نفقة الشخص لنفسه 
ونفقلة قلوام الزوجلة لا حياة للكل منهما دونها، فتعين اشلتراط 
ألّا تقلدم نفقة عاجهلا عليهما؛ حتى لا يقلدم المهم على الأهم، 

والحاجة أو الضرورة على ما هو أشد حاجة أو أشد ضرراً)2).
هلذه هلي الروط الخاصلة بل »نفقة علاج الزوجة« تضلاف إليها 
اللروط العاملة في »نفقلة الزوجلة« فلإذا تكاملت كل هلذه الروط 
أمكلن بيان أحكام نفقلة عاج الزوجة فيما توافرت فيله جميعاً، وذلك 

في المبحث التالي.

)1) ينظلر: بدائع الصنائع )231/6(، قوانين الأحلكام الرعية )ص352(، الحاوي الكبر 
 ،)134  ،133/3(  ،)64/2( القواعلد  في  المنثلور   ،)334  ،333/15(  ،)308/5(

المغني )531/6، 532(، بدائع الفوائد )317/2(، المبدع )115/4).
توثيق الديون في الفقه الإسامي )ص144-142(. 

)2) ينظلر: شرح النلووي على صحيح مسللم )87/7(، المفصل في أحلكام المرأة )167/4، 
 .)168
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المبحث الثالث
أحكام نفقة علاج الزوجة

بعلد بيان الملراد بل »نفقة علاج الزوجلة« وشروطهلا، يمكن بيان 
أحكامهلا بنلاء عللى الغايلة من علاج الزوجلة، وهي حفلظ صحتها 
الموجلودة، واسلتعادة صحتها المفقودة؛ إذْ قد يقصلد بعاجها وقايتها 
من الإصابة بالمرض، أو تسلهيل الولادة عليها، أو شلفاؤها مما أصابها 
من الأمراض أو من العقم عندها أو التأمين الصحي عليها، وذلك في 

المطالب الخمسة الآتية:

المطلب الأول
حكم نفقة العلاج الوقائي للزوجة

العاج الوقائي للزوجة يقصد به تحصين بدنها وحمايته وحفظه عن 
الإصابلة بالأملراض)1)، ويحصل هلذا بتوفلر أدوات النظافة الازمة 
لبدنهلا؛ كالصابلون ومزيلات العرق والرائحلة الكريهلة، والمعقمات 
والمطهرات الطبيلة عند الحاجة إليها)2)، وكذللك بإعطائها التطعيمات 
الطبيلة المتعينة لحفظ بدنها علن الإصابة بالأملراض، ومنها الأبر التي 
تكلون الغايلة منهلا الوقاية من أملراض معينة قلد تصيبهلا أو تصيب 

)1) ويدخل في هذا تبعاً حملها؛ فوقاية كل واحد من الأم أو جنينها وقاية للآخر. 
)2) ينظر: البحر الرائق )271/4(، المهذب )162/2(، الحاوي الكبر )428/11، 429(، 

الروض المربع بحاشية ابن قاسم )111/7(. 
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حملها، كالأبر المضادة للفروسلات الوبائية، وكجرعات أو حقن طبية 
تمنلع -بلإذن الله تعالى- من انتقال أمراض معينلة في الزوج إلى بدنها أو 
إلى جنينها، ونحو هذا)1)، فهل نفقة ذلك كله. تجب على الزوج أو لا؟

اتفلق الفقهاء عللى أن نفقلة أدوات النظافلة التي تحتاجهلا الزوجة 
واجبة على الزوج)2)، وكذلك النفقة الازمة لها لحفظ الجنين وسامته 
من الأمراض ووقايته)3)، ويظهر لي أن نفقة التحصينات الطبية الازمة 
لوقايلة الزوجلة وحمايتها عن الإصابة بالأملراض المتوقعة واجبة عليه 

كذلك.
جلاء في كشلاف القنلاع: »)و( يجلب )عليله( أي: اللزوج )مؤونلة 
نظافتهلا ملن الدهن( لرأسلها )والسلدر والصابون وثملن ماء شرب 
ووضوء وغسلل ملن حيض ونفاس وجنابة ونجاسلة وغسلل ثياب، 
وكذا المشلط، وأجلرة القيمة)4)، ونحلوه...، وقت الحاجلة( إليه؛ لأن 

)1) ينظلر: فقله القضايا الطبية المعاصرة، )ص171(. وفيه في )ص167-172( ما يحصل به 
الطب الوقائي، وأهمها النظافة واللقاحات والحجر الصحي والرياضة البدنية. 

)2) ينظلر: الفتلاوى الهنديلة )549/1(، البحلر الرائلق )271/4(، حاشلية ابلن عابديلن 
)649/2(، قوانين الأحكام الرعية، )ص246(، حاشية الدسوقي )481/3(، التاج 
والإكليل )543/5(، الحاوي الكبلر )428/11، 429، 436(، المهذب )162/2(، 
روضلة الطالبين )49/9-51(، مغني المحتلاج )430/3(، المغني )353/11(، المبدع 
)189/8(، الإنصلاف )355/9، 356(، الإقنلاع )47/4، 48(، الفقله الإسلامي 
وأدلته )807/7، 808(، المفصل في أحكام المرأة )185/7-188(، الموسلوعة الفقهية 

 .)44 ،43/41(
)3) ذلك أن النفقة وجبت لها وهي مبانة لتغذية الجنين.

ينظر: تبيين الحقائق )320/3-323(، مواهب الجليل )554/5(، المهذب )165/2(، 
المغنلي )402/11(، الفقله الإسلامي وأدلتله )795/7، 817(، الموسلوعة الفقهيلة 
)119/16(، )57/41(، وينظر الفتوى رقم: 106833(، عام: 1429هل )هل تسقط 

.www. islamweb. net :نفقة المرأة الحامل الناشز؟( على الموقع الإلكتروني
)4) ورد في: المفصل في أحكام المرأة )186/7 »وأجرة قيمة -بتشديد الياء- وهي المرأة التي 

تغسل شعر الزوجة وتسرحه وتظفره«.
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ذلك يراد للتنظيف كتنظيف الدار المؤجرة«)1) ويمكن الاستدلال على 
ذلك بالآتي:

قلول الله تعلالى: )ۇ   ۇ   ۆ  ۆ   ۈ  ۈ( ]لبقلرة: . 1
233[ وقلول النبلي صلى الله عليه وسلم: »... ولهلن عليكلم رزقهن وكسلوتهن 

بالمعروف...« الحديث)2).
وجله الدلاللة: في الآيلة والحديلث دلاللة عللى وجلوب الطعام 
والكسوة عليالزوج)3)، والطعام والكسوة -كما أن فيهما قوام بدن 
الزوجة- فيهما حفظ نفسلها ووقايتها وحمايتها عن الهلكة، وذلك 
متحقق في »نفقة العاج الوقائي للزوجة« فتكون واجبة كذلك.

قوله تعالى: )ڀ  ڀ            ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ( ]الطاق: 6[.. 2
وجه الدلالة يأتي من وجهين:

أحدهملا: أن في كل ملن النفقلة على الملرأة ذات الحملل والنفقة 
عللى العلاج الوقائلي لها حفظلاً لصحتهلا ووقاية لبدنهلا، وقد 
أملر الله تعالى بهذه النفقة حالة الحملل)4)، فكذلك حالة العاج 
الوقائلي لها، وإذا ثبلت هذا في حق البائن، ففي حق الزوجة آكد 

وأحرى)5)، والأمر يقتضي الوجوب)6).
الوجله الآخر: أنه إذا وجبت الرعاية للأم البائن من أجل حملها 

)1) )463/5(. ونحوه في: المغني )353/11(، المبدع )189/8(. 
)2) تقدم الحديث مخرجاً )ص310(. 

)3) ينظلر: أحلكام القرآن للجصاص )404/1(، التسلهيل لعللوم التنزيل )84/1(، شرح 
النووي على صحيح مسلم )434/8(. 

)4) ينظلر: أحلكام القلرآن لابلن العلربي )1839/4، 1840(، الجاملع لأحلكام القلرآن 
)110/18، 111(، تفسر القرآن العظيم )383/4(. 

)5) ينظر: بناء الأسرة المسلمة في ضوء القرآن والسنة، )ص172(. 
)6) ينظر: شرح مختصر الروضة )365/2(. 
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بوجلوب النفقة لها)1)، فرعايتها بنفقة العاج الوقائي لها بسلبب 
الزوجية القائمة أولى بالوجوب.

قولله تعلالى: )ۉ  ۉ( ]النسلاء: 19[، وقلول النبي . 3
صلى الله عليه وسلم: »... فاتقلوا الله في النسلاء؛ فإنكلم أخذتموهلن بأملان الله، 

واستحللتم فروجهن بكلمة الله...« الحديث)2).
وجله الدلاللة: أن دفلع » نفقلة العلاج الوقائي للزوجلة « من 
المعلاشرة بالمعروف، ومن تقلوى الله تعالى فيها، وذلك مأمور به 

في الآية والحديث)3)، والأمر يقتضي الوجوب عند الاطاق.)4)
ما روته أم المنذر بنت قيس الأنصارية قالت: »دخل علّي رسول . 4

الله صلى الله عليه وسلم ومعله علّي، ولنا دوالٍ)5) معلقة، فقالت: فجعل رسلول 
الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال رسلول الله صلى الله عليه وسلم لعلّي: »مَهْ)6) 
ملهْ يا عللي فإنك ناقله«)7) قال: فجللس علي والنبلي صلى الله عليه وسلم يأكل، 

)1) ينظلر: بدائع الصنائلع )23/4(، الكافي في فقه أهل المدينلة المالكي )627/2(، الحاوي 
الكبر )464/11، 465، 474(، المبدع )191/8، 192(. 

)2) رواه مسللم في صحيحله: كتلاب الحج، بلاب حجلة النبلي صلى الله عليه وسلم )431/8، 432(، رقم 
الحديلث: 1218(، علن جابلر بلن عبلدالله  في حديث طويلل. ومثله حديلث: »ألا 
واسلتوصوا بالنساء خراً؛ فإنما هن عوان عندكم...« الحديث. ورواه ابن ماجه في سننه: 
أبلواب النلكاح، باب: حق المرأة عللى الزوج )341/1(، رقم الحديلث: )1856(، عن 
. وفيه )ص145(: »ومعنى قوله: عوان عندكم؛ يعني:  عمرو بن الأحلوص الُجثمي 
أسرى في أيديكلم«. ورواه الترمذي في سلننه وصححه واللفظ له: أبواب الرضاع، باب 

ما جاء في حق المرأة على زوجها )143/4، 144(، رقم الحديث: )1163(. 
)3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن )64/5(، شرح النووي على صحيح مسلم )433/8(. 

)4) ينظر: شرح مختصر الروضة )365/2(. 
)5) دوالي: جمع، مفرده: دالية، من التدلية، وهي العذق من البسر يعلق فإذا أرطب أكل.

ينظر: الفائق في غريب الحديث )433/1(، النهاية في غريب الحديث والأثر )141/2(. 
)6) مهْ: اسم فعل أمر بمعنى انكفف. ينظر: أوضح المسالك، )ص546(. 

)7) الناقه: الشخص الذي صح عقب علته وبرئ ولا يزال فيه ضعف؛ لقرب عهده بالمرض.
ينظر: لسان العرب )711/3(، مادة: نقه، النهاية في غريب الحديث والأثر )111/5(. 
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قالت: فجعلت لهم سللقاً)1) وشلعراً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »يا علي، 
من هذا فأصب؛ فإنه أوفق لك«)2).

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علياً بأن يكف عن نوع واحد من 
الأكل؛ وقايلة له عن المرض، و»نفقة العلاج الوقائي للزوجة« 
يقصلد بها ذلك، فكانت مأملوراً بها كذلك، ولما كان على الزوج 

جميع ما يكفي زوجته ويحفظها)3)، تعين وجوبها عليه.

الإجملاع؛ فقد نقلل الإجماع على أن مواد التنظيلف وأدواته تجب . 5
للزوجة على زوجها)4).

أن نفقة قوام الزوجة واجبة على الزوج)5)، فكذلك »نفقة العاج . 6
الوقائي للزوجة« بجامع المحافظة على هذا القوام في كل منها.

أن نفقلة خدمة الزوجة ونفقة من يؤنسلها واجبتان على الزوج . 7
عنلد حاجلة الزوجة إليهلما)6)، فكذلك »نفقة العلاج الوقائي 

)1) السللق: كل ملا غلي بالماء وحده غليلاً خفيفاً من البيض والبقول وغرهلا؛ أي: طبخ بالنار. 
ينظر: لسان العرب )186/2، 187(، مادة: سلق، غريب الحديث لابن سام )264/3(. 
)2) رواه الترمذي في سننه وحسنه والسياق له: كتاب الطب، باب ما جاء في الحمية )237/6، 238(، 
رقم الحديث: )2038(، ورواه أبوداود في سننه: كتاب الطب، باب في الحمية )193/4، 194(، 
رقلم الحديلث: )3856(، ورواه ابلن ماجه في سلننه: أبلواب الطب، باب الحميلة )266/2(، 
رقلم الحديث: )3485(، ورواه أحمد في مسلنده )409/6(، برقلم: )27047(، ورواه الحاكم 

وصححه في المستدرك، وصححه الذهبي في التلخيص معه )407/4(. 
)3) ينظر: البحر الرائق )274/4(. 

)4) ينظر: المفصل في أحكام المرأة )185/7، 187، 188(. 
)5) ينظلر: بدائلع الصنائلع )22/4(، بداية المجتهلد )57/2(، المهلذب )160/2(، المغني 

)347/11، 348(، الإنصاف )356/9(، فقه السنة )147/2(. 
)6) ينظلر في نفقة خدمة الزوجلة: الهداية للمرغيناني )387/4(، البحلر الرائق )281/4(، 
قوانلين الأحلكام الرعيلة، )ص245(، مواهب الجليلل )546/5(، روضلة الطالبين 
المغنلي )357/11(، الإنصلاف )357/9(،  المحتلاج )432/3(،  )44/9(، مغنلي 
الإقناع )48/4(. أما المؤنسلة فهي المرأة التي تؤنس الزوجة وتزيل وحشلتها إذا خرج=
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للزوجلة« بجامع الوقايلة في كل منها مما يجهد أو يؤذي أو يضر 
بالزوجة.

أن نفقلة علاج الأملراض التلي تصيلب الزوجلة واجبلة عللى . 8
اللزوج)1)، ومثلها بل أولى منها »نفقلة العاج الوقائي للزوجة« 
لأن الوقايلة خر من العاج)2)، ولأن الدفلع أولى من الرفع)3)، 

ولأنها أخف وأيسر غالباً.
أن »نفقلة العلاج الوقائلي للزوجلة« وسليلة لحفلظ نفسلها عن . 9

الأمراض المهلكة، وحفظ النفس واجب فهو ضرورة)4)، والوسيلة 
لها حكم الغاية)5)، وما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب)6).

= زوجها ولم يكن عندها أحد، والقول بوجوب نفقتها على الزوج هو مذهب الجمهور، 
ونفلاه بعض الحنفية وبعض الشلافعية. ينظر: البحر الرائلق )298/4(، الدر المختار مع 
حاشية ابن عابدين )664/2(، مواهب الجليل )255/5(، التاج والإكليل )252/5(، 
حاشلية الرقلاوي )346/2(، اللروض المربلع )112/7(، الفقله الإسلامي وأدلته 

)805/7(، المفصل في أحكام المرأة )199/7(. 
)1) قلال بهذا أكثر الفقهاء المعاصرين. ينظر: فقه السلنة )152/2(، الفقه الإسلامي وأدلته 
)794/7، 795(، المفصل في أحكام المرأة )185/7(، وسيأتي هذا في المطلب الثالث. 

)2) ينظر: مجلة البحوث الإسامية، العدد: 29 )ص139(. 
المنثلور   ،)127/1( للسلبكي  والنظائلر  الأشلباه   ،)590/2( للمقلري  القواعلد  ينظلر:   (3(
)155/2(، الأشباه والنظائر للسيوطي، )ص138(، شرح المجلة، )ص42(، المادة: )56(، 
المدخل الفقهي العام )1016/2(، الفقرة: )632(، القواعد الفقهية للندوي )ص396(. 

)4) ينظلر: إذْ هو أحد اللضرورات الرعية الخمس التي يجب حفظها؛ وهي: الدين والنفس 
والعقل والنسلل والملال. ينظلر: الذخلرة )47/12(، الموافقلات )10/2(، )46/3، 
47(، التريلع الجنائلي )203/1(، التعزيرات البدنية وموجباتهلا، )ص16(، بحوث 

فقهية في مسائل طبية معاصرة، )ص224(. 
)5) ينظلر: مجاملع الحقائلق، )ص327(، الفلروق )32/2، 33(، شرح تنقيلح الفصلول، 
)ص448(، القواعلد للمقلري )393/2، 473، 474(، مغنلي المحتلاج )135/3(، 

إعام الموقعين )175/3(، القواعد الفقهية للندوي، )ص159(. 
)6) ينظر: الموافقات )394/2(، القواعد والأصول الجامعة، )ص9(، المدخل الفقهي العام 

)784/2(، الفقرة: )449(. 



319 العدد ال�ضاد�س ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1434هـ/2013م

وبهلذه الأدلة يتبين وجوب »نفقة العلاج الوقائي للزوجة«)1) على 
زوجهلا إذا توافلرت شروط»نفقلة علاج الزوجة« في حاللة حاجتها 

للعاج الوقائي لها.

المطلب الثاني
حكم نفقة ولادة الزوجة

تحتلاج الزوجلة عنلد اللولادة إلى رعايلة صحيلة تتمثلل في عصرنا 
الحلاضر في توليدهلا في أقسلام اللولادة في المستشلفيات ونحوها، وفي 
توفلر العناية الطبية الازمة لهلا ولمولودها والاهتمام بهما، كما قد تحتاج 
إلى عنايلة خاصلة في غذائها تزيلد عن النفقة المعتادة لهلا، فهل كل هذه 

النفقات تجب على الزوج أو لا؟

أملا نفقة غذائها كيفاً وكمًا فوق النفقة المعتادة إذا لزمت فتجب على 
الزوج، نص على ذلك فقهاء المالكية.

جلاء في حاشلية الدسلوقي: »)ويجب لهلا عند الولادة ملا جرت به 
العادة( أي: من الفراريج والحلبة بالعسل والمفتقة ونحو ذلك«)2).

وفي مواهلب الجليلل ورد: »وعلى الرجل أن يقلوم بجميع مصلحة 
زوجته عند ولادتها«)3).

واقتلصر الباجلوري من الشلافعية على الوجلوب أيلام الوحم)4)؛ 

)1) ينظر )ص313-319( من البحث. 
)2) ينظر: )481/3(. ونحوه في: بلغة السالك )315/2(. 

 .)545/5( (3(
)4) الوحم: اضطرابات نفسية تنتاب الحامل مدة قد تكون أياماً وقد تطول، وتتمثل في اشتياقها 
الشديد لنوع من الأطعمة، وقد تتمثل في غرها، ومنها الكره أحياناً لمعين كالزوج. ينظر: 

لسان العرب )892/3(، مادة: وحم، القاموس فيما يحتاج إليه العروس، )ص335(. 
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حيلث قلال: »ومنه ملا يصنع عقب اللولادة من حلبة وعسلل وفراخ 
وسلمن، فا يجب ذلك عللى الزوج، بخاف ما تشلتهيه أيام الوحم، 

فيجب عليه«)1).

ولا يظهلر وجله لنفي هلذا الوجوب، بلل الوجوب آكلد من مجرد 
الشهية أيام الوحم؛ لشدة حاجتها إليها)2).

ويمكن أن يستدل على الوجوب بالآتي:

أن هلذا من نفقتهلا بالكفاية بالمعروف، ونفقلة الزوجة بالكفاية . 1
بالمعروف واجبة على الزوج)3).

أن هلذه النفقلة ينتفلع بها الولد؛ فهلو في بطنها يتغلذى بغذائها، . 2
وبعلد اللولادة هي سلبب في إدرارهلا اللبن الذي يتغلذى منه، 

ونفقة الولد تجب على والده الذي هو الزوج)4).

وأما نفقة الولادة؛ من أجور مستشفى وعمليات قيصرية وأدوية لها 
إذا لزمت ونحوها، فهل تجب على الزوج -كذلك- أو لا؟

)1) حاشية الباجوري على ابن قاسم الغزي )192/2(. 
)2) جلاء في حاشلية الشلبراملسي على المنهلاج )185/7( ما يأتي: »)قولله: لحفظ الأصل(.. 
يؤخلذ منله أن ملا تحتاج إليه المرأة بعد اللولادة لما يزيل ما يصيبها ملن الوجع الحاصل في 
باطنهلا ونحلوه لا يجب عليه؛ لأنه من الدواء«. هلذا داخل في »حكم نفقة عاج الزوجة 
المريضلة« الآتي في المطللب التلالي. وزاد الشلبراملسي بعلد هذا قوله: »وكلذا ما جرت به 
العلادة ملن عمل العصيلدة واللبابة ونحوهما مما جلرت به عادتهن لمن يجتملع عندها من 
النسلاء، فا تجب؛ لأنه ليس من النفقة، بل ولا مما تحتاج إليه المرأة أصاً، ولا نظر لتأذيها 
بتركله، فلإن أرادته فعلت من عند نفسلها«. وهو ظاهلر في عدم دخولله في النفقة ولادة 

الزوجة. 
الكبلر  الحلاوي   ،)478/3( الدسلوقي  حاشلية   ،)300/3( الحقائلق  تبلين  ينظلر:   (3(
)414/11(، الكافي للموفق، ابن قدامة )77/5(، الفقه الإسامي وأدلته )786/7(. 
)4) ينظلر: الفتلاوى الهنديلة )560/1(، قوانلين الأحلكام الرعيلة، )ص246(، المهلذب 

)167/2(، المغني )373/11(. 
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بلين الفقهاء ذللك في شلأن القابلة؛ وهي: الملرأة التي تولد النسلاء 
وتعينهن على الولادة)1) باعتبارها معروفة قبل التطور الطبي الحديث، 
وبنلاء عليه: يمكن القول بلأن الفقهاء اختلفوا في وجوب نفقة الولادة 

وما يتصل بها على الزوج على قولين:

القول الأول: أن نفقة التوليد وما يتصل بها واجبة على الزوج.

وهذا مذهب الحنفية)2) والمالكية)3)، وهو مقتضى مذهب الشلافعية 
والحنابلة)4)، وهو اختيار الفقهاء المعاصرين)5).

)1) وغالباً ما تكون خبرة في عملية الوضع. ينظر: حاشلية الدسوقي )381/3(، شرح منح 
الجليلل )433/2(، جواهلر الإكليلل )402/1(، بناء الأسرة المسللمة في ضوء القرآن 
والسلنة، )ص175(. وجلاء في كتلاب: بنلاء الأسرة المسللمة في ضلوء القرآن والسلنة، 
)ص175(: »وهلذا الوصلف )قابلة( يعني أنها كانت تبلذل جهدها مع الأم لتكون أول 

من تستقبل الوليد سليمًا معافى بحول الله وقوته«. 
)2) ينظلر: فتلح القدير )387/4(، الفتلاوى الهندية )549/1(، البحلر الرائق )271/4(، 

حاشية ابن عابدين )649/2(. 
)3) ينظلر: الذخلرة )470/4(، مواهب الجليل ومعه التاج والإكليلل )545/5(، الفواكه 
اللدواني )104/2(، حاشلية الدسلوقي )481/3(، شرح منلح الجليلل )433/2(، 

جواهر الإكليل )402/1(. 
)4) لأنهلم يوجبلون على اللزوج نفقة ما ترتب على سلبب من جهته؛ كثمن ماء غسلل الجماع 
والنفلاس ونحوهما ملن مؤن الجماع، وهذا منها، ولأن نفقة الولد عللى أبيه، ونفع القابلة 
معظمله يعلود للوللد، فيكون أجرها عللى والده، فهو ملن نفقته وتبعاتهلا. ينظر: روضة 
الطالبلين )49/9، 51(، حاشلية الباجلوري )ص192(، المجملوع )التكمللة الثانيلة( 
 ،)86/12(  ،)356  ،355/9( الإنصلاف   ،)189/8( المبلدع   ،)136  ،134/17(
الإقناع )47/4، 48(، شرح منتهى الإرادات )558/3(. وينظر في وجوب نفقة الولد 

على أبيه: الحاوي الكبر )477/11، 478(، المغني )373/11(. 
)5) فقد ذكر الدكتور: وهبة مصطفى الزحيلي الاتفاق على أن أجرة القابلة تجب على الزوج في 
الفقه الإسامي وأدلته )87/7(، وقال الدكتور: عبدالرحمن النفيسة: »واستثنى الفقهاء 
-رحمهلم الله- ملن ذلك أجرة القابلة« بعد أن ذكلر أن عامة الفقهاء لم يوجبوا على الزوج 
شراء أدوية لزوجته في حالة مرضها، ولا أجر طبيب، جاء هذا في مقال له بعنوان: »حكم 
ما إذا كان عاج الزوجة المريضة يجب على زوجها « جواباً على سؤال له بهذا الشأن، وهو=
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الق�ول الث�اني: أنه�ا لا تج�ب ع�لى ال�زوج، وهلو قلول للحنفيلة)1) 
والمالكية)2)، وهو ما قد يفهم من إطاق الشافعية والحنابلة)3).

الأدلة:
أدلة القول الأول:

يمكن أن يستدل لهذا القول بما يأتي:
قول الله تعالى: )ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈ( ]البقرة: 233[.. 1

وجله الدلاللة: أن الموللود لله هلو الزوج، وقلد أوجبلت الآية 
الكريملة عليله نفقة الزوجة التي هي الواللدة لولده، فيدخل في 

عمومها نفقة تكاليف الولادة)4).

= منشلور في: مجللة البحلوث الفقهيلة المعلاصرة، العلدد: )61(، )ص315(، وأفتلى 
بالوجوب -كذلك- الشليخ: حسلن مأملون في الفتوى رقلم: )3320(، عام 1377هل 
ضملن فتاوى الأزهر ودار الإفتاء المصريلة )www. kl28. com( وهو ما اختارته الباحثة: 
أسلماء بنت محمد آل طالب في: أحكام المولود في الفقه الإسلامي )41/1(. كما أن أكثر 
المعاصريلن يرون وجوب نفقة العاج على الزوج، ونفقة التوليد للزوجة منه. ينظر: فقه 
السلنة )147/2، 152(، الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل، )ص173-

175(، المفصل في أحكام المرأة )185/7(، وينظر المطلب الثالث الآتي. 
)1) ينظلر: فتلح القدير )387/4(، الفتلاوى الهندية )549/1(، البحلر الرائق )271/4(، 

حاشية ابن عابدين )649/2(. 
)2) وفي قلول ثاللث لهلم: على الرجلل وزوجته معاً على قلدر انتفاع كل من الملرأة ومولودها 
بالقابللة، لكنه قول يرجلع للأول؛ لأن على الرجل عندهم أن يقلوم بكل ما فيه مصلحة 
زوجتله عنلد ولادتها، كما أن منفعة الولد منها أظهر، وانضباط القدر شلبه متعذر. ينظر: 
الذخرة )470/4(، مواهب الجليل ومعه التاج والاكليل )545/5(، حاشية الدسوقي 

)381/3(، شرح منح الجليل )433/2(. 
)3) لأنهلم لم يذكروا أجرة القابلة ضمن النفقلة الواجبة على الزوج، وإذا لم تجب عليه فهي في 
مالها إن كان لها مال، وإلّا فعلى من تلزمه نفقتها غر الزوج. ونفي الوجوب معناه الندب 
عندهلم؛ لعموم الأملر بمعاشرة الزوجة بالمعلروف. ينظر: المهلذب )162/2، 163(، 
روضة الطالبين )40/9-52(، مغني المحتاج )4260/3(، المغني )348/11، 353-

355(، المبدع )185/8-190(، الاقناع )48-45/4(. 
)4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن )106/3، 108(، الحاوي الكبر )415/11(. 
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پ       . 2 پ   پ   ٻٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   تعلالى:  الله  قلول 
پ   ڀ( ]الأحقاف: 15[)1).

وجه الدلالة: أن في الآية دلالة على ما تتحمله الزوجة من العناء 
والمشلقة أثناء الحمل واللولادة)2)، وإذا كان الأمر كذلك وجب 
عللى اللزوج رعايتهلا والاهتمام بها عنلد اللولادة بوجه أخص، 
بتحمل أعباء الولادة المادية عنها؛ تخفيفاً لآلامها، ودفعاً للضرر 

عنها وعن ولده منها أثناء ولادته)3).

أن توفلر الرجلل القابللة لزوجتله عنلد ولادتهلا ملن المعاشرة . 3
بالمعروف)4)، ومما جرى عليه عمل المسلمين منذ عهد النبوة عند 
الحاجلة إليله؛ فقد ورد: أن سللمى مولاة رسلول الله صلى الله عليه وسلم كانت 
تقبلل خديجلة بنت خويلد، فهلي ولادتها إذا ولدت من رسلول 
الله صلى الله عليه وسلم وتعلدّ قبلل ذلك ما تحتلاج إليه، وقبلت كذللك مارية أم 

إبراهيم بإبراهيم، ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم)5).

وملا دام توفلر الرجلل القابلة لزوجتله من المعلاشرة بالمعروف 
المأمور بها وعليه عمل المسلمين فهو واجب، وهذا يستلزم دفعه 

لأجرتها إذا لزمت.

القيلاس عللى النفقة، فكما أن عللى الزوج نفقة قلوام زوجته وما . 4

)1) وقال تعالى: )ۉ  ې  ې      ې  ې( ]مريم: 23[. 
)2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن )128/16(. 

)3) ينظر: أحكام المولود في الفقه الإسلامي )37/1(، بناء الأسرة المسللمة في ضوء القرآن 
والسنة، )ص174(. 

)4) قال الله تعالى: )ۉ  ۉ( ]النساء: 19[.
وينظر: الجامع لأحكام القرآن )64/5(، المفصل في أحكام المرأة )185/7(. 

)5) ينظلر: الطبقلات الكلبرى لابلن سلعد )181/8(، الاسلتيعاب في معرفلة الأصحلاب 
)327/4، 328(، الإصابة في تمييز الصحابة )282/4(. 
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يحفظ بنيتها)1)، فذللك عليه نفقة توليدها وما يتصل بها، بجامع 
أنها لا تستغني عن ذلك كله)2).

أن عللى الزوج نفقة العاج الوقائي لزوجتله)3)، ونفقة عاجها . 5
من الأمراض التي تصيبها)4)، ومثلهما نفقة ولادتها؛ لأنها نفقات 
مقصلود بها إملا حفظ الصحلة الموجلودة، أو اسلتعادة الصحة 

المفقودة.
أن أجلرة القابللة ونحوهلا مؤونة الجلماع؛ فهو المسلتمتع بوطء . 6

زوجته، المتسبب في حملها وولادتها، فتلزمه)5).
أن عللى الرجلل أن يقوم بكل ما فيه مصلحلة زوجته ونفع ولده . 7

عند ولادتها، ونفقة ولادتها منه)6).
أن نفقة ولادة زوجة الرجل فيها عاج لولده منها، ونفقة عاج . 8

وللده عليه، جاء في الفقه الإسلامي وأدلته: »تجلب على الوالد 
نفقة الدواء الازم للولد بالإجماع«)7).

أن مخاض الولادة شلاق، ويصحبله الكثر من الآلام والمتاعب، . 9
وربما احتاجت الأم معه إلى عملية قيصرية، مما قد يعرض حياتها 

)1) ينظلر: الفتاوى الهندية )544/1(، بدايلة المجتهد )57/2(، المهذب )160/2(، المغني 
)347/11، 348(، المفصل في أحكام المرأة )152/7، 153(. 

)2) ينظلر: حاشلية الدسلوقي )481/3(، الخلرشي على مختلصر خليلل )185/4، 186(، 
أحكام المولود في الفقه الإسامي )40/1(. 

)3) كما تقدم بيانه في المطلب الأول، )ص26(. 
)4) كما سيأتي في المطلب الثالث في رأي أكثر الفقهاء المعاصرين. 

)5) ينظلر: الفتلاوى الهنديلة )549/1(، البحلر الرائلق )271/4(، حاشلية ابلن عابديلن 
)649/2(، الذخرة )470/4(. 

)6) ينظر: مواهب الجليل ومعه التاج والإكليل )545/5(. 
)7) )795/7(، وينظر: الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل في الفقه الإسامي، 

)ص75(. 
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وحيلاة جنينها لخطر الهلاك ودفع ذللك أو التخفيف منه ممكن 
بالنفقلة على ولادتها وتبعاتها، فوجبت على الزوج؛ لأنه من دفع 

الضر عنها وعن ولده منها)1).
أدلة القول الثاني:

أن أجلرة الطبيلب وثمن اللدواء لعاج الأملراض التي تصيب . 1
الزوجلة لا يلزملان الزوج، فكذللك نفقة ولادتهلا، بجامع أنها 
تقصد للرعاية الصحية للزوجة، لا لقوام بدنها وتوفر قوتها)2).

ويمكن أن يناقش من وجهين:
أحدهما: أن المقيس عليه غر مسللم بله؛ لأنه ليس محل اتفاق في 

عدم الوجوب على الزوج حتى يتأتى القياس عليه)3).
والوجله الآخلر: أنله للو قلدر أن المقيس عليله محل اتفلاق عند 
الفقهاء، فإنه قياس مع الفارق؛ لأن نفقة ولادة الزوجة ضرورة 
غالباً لها ولولدها معاً، لا لها وحدها، لنفعهما ودرء الخطر عنهما، 

وذلك واجب على الزوج الذي هو الأب للولد)4).
أن نفقلة ولادة الزوجلة تلراد لإصلاح جسلمها، وبخاصة إذا . 2

تطلبت إجراء عملية جراحية لها، فا تلزم الزوج، وذلك قياسلاً 
على مسلتأجر الدار، لا تلزمه نفقة إصاح ما انهدم منها، بجامع 

قصد إصاح الأصل والبنية في كل منهما)5).

)1) ينظر: أحكام المولود في الفقه الإسلامي )38/1(، بناء الأسرة المسللمة في ضوء القرآن 
والسنة، )ص174، 175(. 

)2) ينظر: الفتاوى الهندية )549/1(، البحر الرائق )271/4(، حاشية ابن عابدين )649/2(. 
)3) سيأتي ذكر الخاف فيه في المطلب الثالث. 

)4) ينظر: حاشية ابن عابدين )649/2(. 
)5) ينظر: مواهب الجليل )545/5(، شرح منح الجليل )433/2(، أحكام المولود في الفقه 

الإسامي )39/1(. 
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أن الولادة أمر فطري معتاد في أمهات البر، ليست متوقفة على . 3
نفقلة ولادة ووجود قابلة، بل تتم دون هلذا، وإذا كانت كذلك 

فليست نفقة الولادة بضرورة، فا تلزم الزوج)1).
ويمكلن أن يلرد بلأن القابللة أثنلاء اللولادة حاجة ماسلة 
آلام  وتخفيلف  اللولادة،  لتسلهيل  ولمولودهلا؛  للزوجلة 
المخاض، وتقليلل المخاطر، جرى عليها عمل الناس قديمًا 
وحديثلاً، والحاجة تنزل منزلة اللضرورة)2)، لذلك وجبت 

على الزوج)3).
ويمكن أن يناقش بالفارق بينهما من وجهين:

أحدهملا: أن »نفقلة ولادة الزوجة« سلببها عقد النلكاح المفضي 
إلى حصلول الحمل للملرأة بمعاشرة الزوج لهلا، ومن ثم وقوع 
الولادة، فهو سلبب فيها أدى إليها، فلزمتله تبعتها، وهي النفقة 
عليهلا)4)، بينلما نفقلة إصاح اللدار سلببها المللك المقتضي حق 
المالك في التصرف الناقل للملكية ببيع أو هبة أو نحوهما، ونفقة 

المملوك على مالكه)5).
الوجله الآخر: أن »نفقلة ولادة الزوجة« متعلقة بنفس إنسلانية 

)1) ينظلر: الأشلباه والنظائلر لابن نجيلم )ص91(، المنثلور في القواعد )24/2(، الأشلباه 
والنظائر للسيوطي، )ص88(، القواعد الفقهية للندوي )ص109، 198(. 

)2) ينظر: أحكام المولود في الفقه الإسامي )39/1(. 
)3) ينظلر: الحاوي الكبلر )428/11(، المهلذب )162/2، 163(، المغنلي )354/11(، 

المبدع )189/8(. 
)4) ينظلر: البحر الرائق )266/4(، الذخرة )465/4، 470(، المهذب )160/2(، المغني 

 .)347/11(
)5) ينظر: البحر الرائق )326/4، 329(، الذخرة )465/4، 470(، المهذب )169/2(، 
المبلدع )223/8، 228(، شرح منتهلى الإرادات )259/3، 262(، الفقه الإسلامي 

وأدلته )763/7، 765(. 
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حيلة محترمة، وهلي الزوجة ومولودها، بينما نفقلة إصاح الدار 
متعلقة بذات الدار، وهي جماد، فافترقا)1).

أن النفقلة الواجبلة على اللزوج هي ملا يتحقق به قلوام الزوجة . 4
وحفلظ بنيتهلا من الطعلام والكسلوة والمسلكن، ونفقلة ولادة 

الزوجة ليست منها، فا تجب على الزوج)2).
ويمكلن أن يرد بأن في كل منها حفظلاً لنفس الزوجة وإبعاداً لها 

عن الهلكة، فوجبت عليه.
نفقلة التوليد للملرأة إنما يحتلاج إليها لعارض سرعلان ما يزول 
وهو الولادة، فهي نفقة طارئة، وما كان طارئاً لا يلزم الزوج؛ إذْ 
الأصل في الأملور والصفات العارضة العدم)3)، والثبات معتبر 
في النفقة الواجبة عليه؛ أي الديمومة والاستمرار والاعتياد)4).

ويلرد بأن الثبات ليس شرطلاً في وجوب النفقة عللى الزوج؛ إذْ 
نفقلة أدوات نظافلة الزوجة ونفقلة زينتها التي تتلضرر بتركها، 
واجبتلان عليه ملع فوات الثبات فيهما)5)، ونفقلة ماء طهارتها لا 

تلزمه مع ثباتها)6).

)1) أي: أن »نفقلة ولادة الزوجلة« أشلبه بنفقلة طعامهلا وكسلوتها؛ لأنهلما نفقتلان متعلقتان 
بآدمي، بينما تشبيه نفقة الولادة بنفقة ذات الدار المستأجرة أبعد، لأن الدار جماد، والأقرب 

مقدم على الأبعد. ينظر: إرشاد الفحول، )ص283(. 
)2) ينظر: مغني المحتاج )431/3(، المبدع )189/8(، الإنصاف )356/9(. 

)3) الأشلباه والنظائلر لابلن نجيلم، )ص62، 63(، شرح المجلة )22/1(، الملادة: )9(، المدخل 
الفقهي العام )969/2(، الفقرة: )577(، الوجيز لإيضاح قواعد الفقه الكلية، )ص184(. 
)4) ينظلر: المهلذب )162/2(، المجملوع )التكمللة الثانيلة( )134/17(، شرح منتهلى 

الإرادات )244/3، 245(. 
)5) ينظر: الفتاوى الهندية )549/1(، حاشية ابن عابدين )649/2(، الذخرة )470/4(، الرح 
الكبر للدردير مع حاشلية الدسلوقي عليه )481/3(، الحاوي الكبلر )428/11، 429(، 

المجموع )التكملة الثانية( )134/17(، المغني )353/11، 354(، المبدع )189/8).
)6) هذا قول لبعض الفقهاء. ينظر: حاشية ابن عابدين )649/2(، روضة الطالبين )51/9(. 
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الترجي�ح: الراجلح -والله تعلالى أعلم- هلو القول بوجلوب نفقة 
ولادة الزوجة وما يتصل بها على الزوج؛ لما يأتي:

- ظهور الحجة فيما اسلتدل به للقول الأول وسلامته من المناقشة، 
وورود المناقشلة على أدللة القول الثاني بما يكفي لرد الاسلتدلال 

بها.
- أن نفقلة اللولادة قد تكلون الزوجة حين مجيء المخاض لها أشلد 
حاجلة إليها من حاجتها للطعام والكسلاء، كلما إذا اضطرت إلى 
إجلراء عملية قيصرية لإنقاذ حياتها وحياة جنينها، وتوقف ذلك 

على إنفاق الزوج عليها.
- أنله ليس من العرة بالمعلروف المأمور بها شرعاً أن يكون الزوج 
سلبباً في حمل زوجتله، ثم يلترك رعايتها والاهتمام بهلا في أحلك 
الظلروف عندهلا وأصعبهلا وهو المخلاض، فا يقلوم بتخفيف 
آلامها وتسلهيل ولادتها، ودرء الخطر عنها وعن مولودها بتوفر 

نفقة ولادتها.

المطلب الثالث
حكم نفقة علاج الزوجة المريضة

الأمراض التي تصيب الإنسلان كثلرة، وتتفاوت في خطورتها على 
حياتله وفي آثارها السللبية عليه، والملرأة إذا أصيبت بملرض مؤثر قد 
يقتصر أثره عليها، وقد يتعدى إلى حملها أو قدرتها على الإنجاب، وقد 
يؤثر على الحياة الزوجية بمنع الاسلتمتاع بين الزوجين أو تقليله، وقد 
يمتلد أثلره إلى الأولاد في الرضاع ورعاية الأم لهلم، وقد يتجاوز ذلك 

إلى كل أفراد الأسرة.
وتتفاوت الأمراض -كذللك- في نفقات عاجها، فمنها ما تكون 
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نفقتله يسلرة ومعتلادة؛ كنفقة عاج اللزكام والصداع غر المسلتديم، 
ومنهلا ما يكلون كثلر التكاليف في عاجله وقد يكون عاجله ممتداً؛ 

كالفشل الكلوي والسكري وسرطان الثدي)1).

فهل تجب نفقة عاج المرأة المريضة على زوجها أو لا تجب عليه؟

يبدو أن للطب ونتائجه الإيجابية والسلبية، وما شهده ويشهده في 
العصر الحاضر من تطور كبر في مجال خدمة صحة الإنسلان وشفائه 
ملن أمراض كثرة بإذن الله تعالى، أثراً ظاهراً في تقرير الحكم الفقهي 
في هلذه المسلألة وأمثالهلا، ولذللك تفلاوت نظلر الفقهلاء المتقدمين 
والمتأخريلن في الجمللة في وجلوب نفقة علاج الزوجلة المريضة إذا 
احتاجت للنفقة على عاجها على زوجها، وعدم الوجوب عليه فيما 
بينهلم بناء على ذلك فيما يظهر)2)، ويمكن القول بأن الفقهاء اختلفوا 

في ذلك)3) على قولين:

الق�ول الأول: أن نفقة علاج الزوجة المريضة لا تجب على الزوج)4(، 

)1) ويدخلل في هلذا نفقلة علاج إصابات الحلوادث ونحوها، وملا قد ينتج عنهلا من إعاقة 
وتشوهات خلقية. 

)2) لا يدخل في هذا ما إذا ثبت أن الزوج هو المتسبب في مرضها -فيما يظهر لي- لأن المتسبب 
في اللضرر -في الجمللة- ضان لما يترتب عليله، ولعل هذا داخل في مسلؤولية الجاني عن 
العلاج المجنلي عليله. ينظر: تبلصرة الحلكام )349/2(، الحاوي الكبلر )332/12، 

333(، المغني )88/12، 528(، جمرة القواعد الفقهية )822/2، 824).
ولمعالي الشليخ: أ. د. عبدالله بن محمد المطلق -حفظه الله- بحث قيم بعنوان: )مسلؤولية 
الجلاني علن علاج المجنلي عليله وضمان تعطلله علن العمل( منشلور في مجللة البحوث 

الإسامية، العدد: )70(، )ص287-327(، وهو مفيد في عاج المجني عليه. 
)3) وقلد آثرت هذه المسلألة بنقلل نصوص فقهية فيها -كما سليأتي- لتأكيلد أن الخاف فيها 

ناشئ عن تغر الاجتهاد بتغر الأزمان والأحوال والظروف والمعطيات الطبية. 
)4) وإذا لم تجلب عليله، فمعناه وجوبها عليها في مالها إن كان لها مال، وإلّا فعلى من تجب عليه 
نفقتهلا غر الزوج. وليس معنى عدم الوجوب عللى الزوج -عند أصحاب هذا القول- 
أنهلا لا ترع، بلل هي مندوبة في حقه؛ لأنها من المعاشرة بالمعلروف، وقد أمر الله تعالى=
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وهلذا مذهب الحنفيلة)1) والمالكيلة)2) والشلافعية)3) والحنابللة)4)، وبه 
أفتلت اللجنلة الدائمة للبحلوث العلميلة والإفتاء في المملكلة العربية 
السلعودية)5)، واختاره من المعاصرين الدكتور محملد بن محمد المختار 

الشنقيطي)6)، والشيخ محمد بخيت المطيعي)7).
قال السرخسي: »وأجرة الطبيب وثمن الدواء إذا مرضت عليها في 

مالها، لاشيء على الزوج من ذلك«.)8)
وقلال القرافي: »قال مالك: ولا تسلتحق اللدواء للمرض...؛ لأنه 

ليس من مصالحه«)9).

= بذلك في قوله: )ۉ  ۉ( ]النسلاء: 19[. ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء )260/19(، الفتوى رقم: )3591(. 

الفتلاوى الهنديلة  القديلر )378/4، 388(،  المبسلوط )63/22، 64(، فتلح  )1) ينظلر: 
)549/1(، البحر الرائق )271/4(، حاشية ابن العابدين )649/2(. 

)2) ينظلر: التلاج والإكليلل )545/5(، الفواكله اللداوني )104/2(، حاشلية الدسلوقي 
)482/3، 483(، منح الجليل )435/2(، جواهر الإكليل )403/1(. 

)3) ينظلر: الحلاوي الكبلر )428/11، 435، 436(، الغايلة القصلوى )869/2(، مغني 
المحتلاج )431/3(، حاشلية الباجلوري )192/2(، اللسراج الوهلاج، )ص467(، 
المجملوع )التكملة الثانية( )134/17(. وجاء في نهاية المحتاج )185/7(: »ولها طعام 
أيلام الملرض وأدمها وكسلوتها وآلة تنظفها، وتصرفله للدواء أو غره؛ لأنها محبوسلة له« 

ونحوه في روضة الطالبين )50/9(. وهذا لا إشكال فيه؛ لأن النفقة المعتادة حقها. 
)4) ينظلر: المبدع )189/8(، الإقناع )48/4(، شرح منتهلى الإرادات )244/3، 245(، 

كشاف القناع )463/5(. 
)5) ينظلر: فتلاوى اللجنة الدائملة للبحلوث العلميلة والإفتلاء )260/19(، الفتوى رقم: 

 .)3591(
)6) ينظر: شرح زاد المستنقع )341/13(. 

)7) ينظر: فتاوى الأزهر )270/2(. وقد يفهم أن هذا القول اختيار للشيخ محمد أبي زهرة -رحمه 
الله- لأنه حصر النفقة الواجبة للزوجة في ثاثة أشلياء؛ الطعام والكسلوة والمسلكن، لكن هذا 
-فيما يظهر- لا يكفي لنسبة القول إليه. ينظر: محاضرات في عقد الزواج وآثاره، )ص304(. 

)8) المبسوط )105/21(. 
)9) الذخرة )470/4(. 
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وقال الشلرازي: »وأما الأدوية وأجرة الطبيب والحجام، فا تجب 
عليه؛ لأنه ليس من النفقة الثابتة، وإنما يحتاج إليه لعارض...«)1).

قلال الموفلق، ابلن قداملة: »ولا يجب عليله شراء أدويلة، ولا أجرة 
طبيب؛ لأنه يراد لإصاح الجسم، فا يلزمه...«)2).

وقال أعضلاء اللجنة الدائمة للبحوث العلميلة والإفتاء في المملكة 
العربيلة السلعودية في جواب على السلؤال: »هل يجب عللى الزوج أن 
يلداوي زوجته إذا مرضت، ويدفلع مصاريف عاجها، كما يجب عليه 

نفقتها وكسوتها؟«.

قاللوا: »في التزامله تكاليف علاج زوجتله إذا مرضت خاف بين 
الفقهاء، فمنهم من جعل ذلك في حكم كسلوتها وطعامها، ومنهم من 
لم يلزمله بذللك، وهو الصلواب، وقيامه بذلك من ملكارم الأخاق، 

ومن حسن العرة«)3).

وقال محمد بن محمد المختار الشنقيطي: »ليس على الزوج أن يداوي 
زوجتله، وليلس على اللزوج أن يعالجها إذا مرضت، وهلذا محل إجماع 

واتفاق بين المذاهب الأربعة -رحمهم الله- وغرهم«)4).

القول الثاني: نفقة علاج الزوجة المريضة تجب على الزوج.

وبهذا قال ابن عبدالحكم من المالكية)5) والشوكاني)6) وصديق حسن 

)1) المهذب )162/2، 163(. 
)2) المغني )354/11(. 

)3) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )260/19(، الفتوى رقم: )3591(. 
)4) شرح زاد المستنقع )341/13(. 

)5) ينظر: منح الجليل )435/2(. وجاء فيه: »قول أبي حفص، ابن العطار: يلزمه أن يداويها 
بقدر ما كان لها من نفقة صحتها، لا أزيد« لكنه قول يرجع للقول للأول. 

)6) ينظر: السيل الجرار )448/2(. 
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خلان)1)، واختلاره أكثلر المعاصرين، ومنهم: الشليخ محملد بن صالح 
العثيمين)2)، والدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين)3)، والشيخ سيد 
سلابق)4)، والدكتلور وهبلة مصطفلى الزحيللي)5)، والدكتور يوسلف 
القرضاوي)6)، والدكتور عبدالرحمن بن حسلن النفيسلة)7)، والدكتور 
عبدالكريلم زيلدان)8)، والدكتلور هشلام منلور)9)، والدكتورة سلارة 

شافي الهاجري)10)، والدكتورة نوال محمد الطيار)11)، وغرهم)12).
قال الشليخ محمد عليلش: »عن ابن عبدالحكم: عليله أجر الطبيب 

والمداواة«)13).
وقلال صديلق حسلن خلان: »ثلم الظاهلر ملن قولله صلى الله عليه وسلم: »خذي 
ملا يكفيلك ووللدك بالمعلروف« أن ذلك غلر مختص بمجلرد الطعام 

)1) ينظر: الروضة الندية )78/2).
وقلد يفهلم بأن هذا القول لابن حزم -رحمه الله- ملن قوله في المحلى )342/11(: »ومن 
مرض ممن ذكرنا كلف أن يقوم بهم وبمن يخدمهم، وكل هؤلاء فمن قدر منهم على معاش 
وتكسلب -وإن خس- فا نفقة لهلم، إلا الأبوين والأجداد والجلدات والزوجات، فإنه 

يكلف أن يصونهم عن خسيس الكسب إن قدر على ذلك « لكنه ليس صريحاً في ذلك. 
)2) ينظر: الرح الممتع )462/13(. 

)3) ينظر: الدرر المبتكرات )565/3(. 
)4) ينظر: فقه السنة )147/2، 152(. 

)5) ينظر: الفقه الإسامي وأدلته )794/7، 795(. 
)6) ينظر: فتاوى معاصرة للمرأة والأسرة المسلمة، )ص130، 131(. 
)7) ينظر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد: )61(، )ص318(. 

)8) ينظر: المفصل في أحكام المرأة )185/7(. 
)9) ينظر: النفقة الزوجية، )ص33، 34، 67(. 

)10) ينظر: الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل، )ص173(. 
www.lahaonline.com :11) ينظر: موقع لها أون لاين، بحث: )نفقة الزوجة( على الرابط(

)12) منهلم: سلعد العنلزي في كتابله: أحكام اللزواج في الريعلة الإسلامية، )ص328(، 
وعبدالعزيلز الدهلش في رسلالته: نفقلة الزوجلة في الريعلة الإسلامية، )ص62(، 

ومحمدون عبدالوهاب في رسالته: مسقطات الواجبات المالية، )ص312(. 
)13) منح الجليل )435/2(. 
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واللراب، بل يعم جميع ما يحتلاج إليه، فيدخل تحته الفضات)1) التي 
صارت بالاسلتمرار عليها مألوفة، بحيث يحصل الضرر بمفارقتها أو 
التضجلر أو التكلدر، ويختلف ذلك بالأشلخاص والأزمنلة والأمكنة 

والأحوال، ويدخل فيه الأدوية ونحوها«)2).

وقال الشيخ: محمد بن صالح بن عثيمين: »قوله: وأجرة طبيب أي: 
لا يلزمله أجرة طبيب...، والصحيح أنه يلزم بذلك؛ لأنه من المعاشرة 

بالمعروف«)3).

وقلال الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي: »نلرى وجوب نفقة الدواء 
على الزوج كغرها من النفقات الضرورية«)4).

وقالت الدكتورة سلارة شلافي الهاجري: »إن اللرأي الراجح عندي 
هو رأي الذين يوجبون نفقات عاج الزوجة على الزوج«)5).

الأدلة والمناقشات:

أدلة القول الأول:

قول الله تعالى: )ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈ( ]البقرة: 233[.. 1

وجله الدلاللة: أن الآيلة الكريملة أوجبلت على اللزوج الطعام 
والكسلوة لزوجته)6)، وهذا يفيلد أن نفقة عاجها غر داخلة في 

الوجوب.

)1) يراد بالفضات: ما فضل عن ضرورة الإنسان وحاجته، وهو الأمر التحسيني. 
)2) الروضة الندية )78/2(. 

)3) الرح الممتع )462/13(. 
)4) الفقه الإسامي وأدلته )794/7، 795).

)5) الأحكام المتعلقة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل في الفقه الإسامي )ص173(. 
)6) ينظلر: الجاملع لأحلكام القلرآن )108/3(، فتلح القديلر للشلوكاني )245/1(، بداية 

المجتهد )57/2(. 
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ويرد هذا الاستدلال من وجهين:

أحدهما: أن الآية واردة في نفقة المطلقة، لا في نفقة المرأة ما دامت 
في عصمة الرجل)1).

ويمكلن أن يجلاب بلأن العلبرة بعملوم اللفلظ، لا بخصلوص 
السبب)2)، فيشمل هذا الحكم الزوجة كذلك من باب أولى.

الوجله الآخلر: أن وجوب الطعام والكسلوة في الآيلة الكريمة لا 
ينفلي وجلوب غرها مما تحتاجله الزوجة، ولهذا اتفلق الفقهاء على 
شلمول النفقة الواجبة للزوجة للمسلكن)3) وأدوات النظافة التي 
تحتاج إليها)4)، فكذلك نفقة عاجها من المرض إذا احتاجت إليها.

قولله تعلالى: )ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  . 2
ڍ  ڍ( ]الطاق: 7[.

وجه الدلالة: »أن الله -عز وجل- ألزم الزوج بالنفقة المسلتمرة 
على زوجته، وليسلت نفقة العاج داخلة تحتها؛ لأنها من الأمور 

العارضة«)5).

ويمكلن أن يناقلش هذا الاسلتدلال بلأن الآيلة الكريمة أمرت 
بالنفقلة للزوجلة ولم تخصصهلا في نفقلة دون نفقلة، فدلت على 

العموم.

)1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن )106/3(، فتح القدير للشوكاني )244/1، 245(. 
)2) ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي )136/2(، إرشاد الفحول )ص133(. 

)3) ينظلر: حاشلية ابن عابديلن )644/2(، قوانلين الأحكام الرعيلة )ص246(، روضة 
الطالبين )52/9(، المغني )348/11(. 

)4) ينظلر: البحلر الرائلق )271/4(، حاشلية ابلن عابديلن )649/2(، قوانلين الأحلكام 
الرعية، )ص246(، التاج والإكليل )543/5(، المهذب )162/2(، روضة الطالبين 

)49/9(، المغني )353/11(، الإقناع )47/4، 48(. 
)5) الموسوعة الفقهية )43/41(. وينظر: الجامع لأحكام القرآن )112/18(. 
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القيلاس؛ فيقاس إنفاق الزوج على زوجته، على إنفاق المسلتأجر . 3
على الدار المسلتأجرة إذا انهدمت، فكما أنه لا يجب على المستأجر 
أن ينفلق عللى إصلاح ما انهلدم، فكذللك لا يجب عللى الزوج 
أن ينفلق على علاج زوجتله؛ لأن كلتا النفقتلين لحفظ الأصل، 
والزوج والمستأجر حقهما المنفعة لا الأصل، فا تلزمهما نفقته)1).

ويناقش من وجوه)2) ثاثة:

الوجله الأول: أن قيلاس اللزوج على المسلتأجر في عدم وجوب 
النفقة قياس مع الفارق، فالزوج ركن في عقد الزواج، والمستأجر 
ركن في عقد الإجلارة)3)، وبين العقدين فروق)4)، ومن أهمها ما 

يأتي:
- أن عقلد اللزواج مقصود به حصلول النكاح، وبنلاء الأسرة، 
ووجود النسل)5)، بينما عقد الإجارة الهدف منه المعاوضة؛ أي 

الكسب والربح.
- أن محل عقلد الزواج الأبضاع والفلروج، ومحل عقد الإجارة 

الأعيان ومنافعها المتقومة بالأموال)6).

)1) ينظلر: المهلذب )163/2(، روضلة الطالبلين )50/9(، مغنلي المحتلاج )431/3(، 
المجموع )التكملة الثانية( )134/17(، المغني )354/11(، المبدع )189/8(، كشاف 

القناع )463/5(. 
)2) خص هذا القياس بمزيد بسط في المناقشة؛ لأنه أظهر دليل لهذا القول وأشهره. 

)3) ينظر الفقه الإسامي وأدلته )731/4(، )36/7(. 
)4) ذكر الشليخ: عبدالرحمن بن ناصر السلعدي -رحمه الله- ثمانية وعرين فرقاً بين النكاح 

وبين غره من العقود في كتابه: إرشاد أولي البصائر والألباب، )ص161- 172(. 
)5) ينظر: فقه السنة )10/2-12(، الفقه الإسامي وأدلته )31/7(. 

)6) والأصلل في الأبضلاع الحرملة، وفي الأملوال الحل. ينظر: الأشلباه والنظائلر لابن نجيم 
)ص66، 67(، الذخرة )155/1(، غياث الأمم )ص351، 356(، الأشلباه والنظائر 

للسيوطي )ص60، 61(، شرح مختصر الروضة )401-399/1(. 
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- أن العاقة بين الزوجين في النكاح عاقة مودة ورحمة وسكن 
ومودة ووئام)1)، بينما العاقة بين المؤجر والمستأجر في الإجارة 

عاقة تبادل مصالح مادية.
- أن عقد الزواج من طبيعته الديمومة والاسلتمرار مدى الحياة 
إذا لم يطلرأ ملا يقتضي حله من طاق ونحلوه، وعقد الإجارة 

عقد مؤقت بمدة أو إنجاز عمل، ينحل بانتهائهما.
أما تشبيه الزوجة بالدار المستأجرة، فتشبيه مع الفارق -كذلك- 
فالملرأة آدمية حيلة معصومة محترمة شرعاً، واللدار جماد لا روح 

فيه.
جلاء في كتاب )الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل 
في الفقله الإسلامي(: »هذا التشلبيه يتنافى مع تكريم الإسلام 
للمرأة؛ فهي شلقيقة الرجل، وهي إنسلان مكلرم، وفي إعطائها 

حكم الجماد امتهان للكرامة الإنسانية«)2).
الوجله الثاني: أن هلذا القياس يقابله القيلاس على وجوب نفقة 
الطعلام عللى اللزوج، فالطعلام فيه إصلاح للأصل وإبقلاء له، 
ومتعللق نفقة الطعلام ونفقة العاج واحد وهلو الزوجة، فكان 

أولى بالقياس عليه من نفقة إصاح الدار المستأجرة.
الوجه الثاللث: أنه على فرض صحة هذا القياس، فهو معارض 

بأمرين:
الأملر الأول: أن المقيس يلحق بالمقيلس عليه في الحكم)3)، ومن 

گ   گ   ک   ک   ک    ڑ  ک   ڑ   ژ   ژ   )ڈ   تعلالى:  الله  قلال   (1(
گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ( ]الروم: 21[. 

)2) )ص173(. 
)3) ينظلر: إرشلاد الفحلول، )ص198(، ابلن قداملة وآثلاره الأصوليلة )القسلم الثلاني( 

)ص275(. 
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أحكام الإجارة التأقيت، والنكاح المؤقت حرام، فهو متعة والمتعة 
محرمة)1)، ومن أحكامها -كذلك- جواز معاوضة المستأجر على 
منفعلة الدار المسلتأجرة وهبتها مدة الإجلارة، ومعاوضة الزوج 

على منفعة بضع زوجته وهبته حرام لا يجوز شرعاً)2).
الأملر الآخلر: القيلاس عللى نفقلة قلوام الزوجلة؛ ملن الطعام 
والكسلوة والمسلكن، فهو معلارض للقياس عللى نفقة إصاح 

الدار إذا حصل فيها هدم؛ للأسباب الآتية:
- أن الزوجة ليسلت مسلتأجرة للزوج، بل هلي شريكة حياته، 
وأم أولاده، فاسلتحقت نفقلة عاجها على الزوج كنفقة قوام 

بدنها.
- أن نفقلة قوام الزوجة أقوى شلبهاً بنفقة عاجهلا، فمتعلقهما 
واحلد؛ وهو بدن الزوجة وجنس الآدمي، منها بنفقة إصاح 

ما انهدم من العين المستأجرة)3)؛ فهي نفقة جماد، وهو الدار.
- أن نفقة قلوام الزوجة ثابتة بالنص)4)، ونفقة الدار المسلتأجرة 
إذا حصلل فيهلا هلدم ثابتلة بالاجتهلاد، والأصلل الثابلت 
حكمله بالنص أولى بالتقديم في القيلاس عليه مما ثبت حكمه 

بالاجتهاد.)5)
- أن القيلاس عللى نفقة قلوام الزوجة لا يترتلب عليه تخصيص 

)1) ينظلر: إرشلاد أولي البصائر والألبلاب )ص171(، الأحكام المتصللة بالعقم والإنجاب 
ومنع الحمل في الفقه الإسامي )ص174(. 

)2) ينظر: إرشاد أولي البصائر والألباب )ص164(. 
)3) ينظر: المسودة )ص375(. 

)4) قلال الله تعلالى في شلأن الأزواج: )ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ( ]الطلاق: 7[، وقال تعالى: 
)ڀ  ڀ            ٺ  ٺ  ٺ  ٺ( ]الطاق: 6[، وغره من النصوص في وجوب نفقتها. 

)5) ينظر: إرشاد الفحول )ص288(. 
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ۈ   ۆ    ۆ  ۇ    )ۇ    تعلالى:  الله  قلول  مثلل  عملوم 
ۈ( ]البقرة: 233[ ولا يترك ظاهر قوله تعالى: )ۉ  
ۉ( ]النسلاء: 19[ بخلاف نفقلة إصلاح ملا انهدم من 
اللدار المسلتأجرة، والقياس على ما لا يترتلب عليه ذلك أولى 

من القياس على ما يترتب عليه.)1)
أن الإنسان لا يجب عليه أن يعالج نفسه، فمن باب أولى ألّا يجب . 4

عليله أن يعالج غلره، وهو الزوجة بالنسلبة للزوج؛ لأن في كل 
منهما حفظاً للنفس من الأمراض.)2)

ويمكن أن يرد من وجهين:
أحدهملا: أن المقيلس عليله -وهلو حكلم التلداوي- ليس محل 
اتفاق)3)، والأحكام لا تبنى على ما هو مختلف فيه؛ إذ كيف يقبل 

الحكم في الفرع منْ لم يقبله في الأصل المقيس عليه؟
الوجله الآخر: أنه لو سللم بهلذا القياس، فإنله لا يلزم من كون 
الشيء لا يجب على الشلخص في حق نفسه ألّا يجب عليه في حق 
غلره؛ إذ نفقة العلاج من حقوق الآدميين المبنية على المشلاحة، 
فلإذا لم ترغلب الزوجلة في العاج فإنله لا يلزم اللزوج الإنفاق 
عليه وإذا رغبت فيه لزمه، لا لأن التداوي واجب، بل لأنه حق 

لآدمي طالب به.

)1) ينظر: المستصفى )399/2(، المسودة )ص380، 381، 383(. 
)2) ينظر: أحكام الزواج في الريعة الإسامية )ص328(. 

)3) بل مختلف فيه، هل هو مباح أو مندوب أو واجب؟
ينظلر: بدائلع الصنائلع )190/5(، تبيين الحقائلق )72/7، 73(، تكمللة البحر الرائق 
)412/8، 413، 418، 129(، الذخلرة )307/13(، قوانلين الأحلكام الرعيلة 
)ص485(، حاشلية العلدوي )452/2(، روضلة الطالبلين )96/2(، مغنلي المحتاج 
)357/1(، حاشلية الجملل )134/2، 135(، مجملوع الفتلاوى )564/21(، المبلدع 

)213/2(، الإقناع )327/1(. 
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أن نفقلة علاج الزوجلة ليسلت ملن النفقلة المتعلقلة بحاجتها . 5
الضروريلة المعتلادة، وإنما تحتلاج إليها في بعلض الأحيان، فهي 
تطلرأ ملع طلروء المرض وإملكان عاجله، وإذا كانلت تتصف 
بالطلروء، فلا تدخلل في النفقلات الواجبلة)1)؛ إذ الأصلل في 

الصفات العارضة العدم)2).
ويناقش من وجهين:

أحدهما: أنه لا يسللم بأن نفقة العلاج لا تتعلق بحاجة الزوجة 
الضروريلة له؛ لأنها قلد تحتاج إلى إجراء عمليلة جراحية عاجلة 
-مثلاً- لاسلتئصال الزائدة الدودية بحيث أنها إذا لم تسلتأصل 
فسلتهلك في تقديلر الأطبلاء المختصلين، ويتطلب ذللك إنفاق 
الزوج عليها، فا شلك أنها في هذه الحالة وأمثالها أشلد ضرورة 

لنفقة العاج من غرها من النفقات.
ثلم إن هنلاك ملن نفقلات علاج الزوجة ما هلو حاجلة معتادة 
ومسلتمرة، كنفقة الغسليل الكلوي والربو ودواء السكري، فا 

وجه للقول بأن نفقة العاج لا تكون معتادة)3).
الوجله الآخر: أن اللضرورة والاعتياد والثبات ليسلت شروطاً 
في وجلوب نفقة قوام الزوجة، فكذلك في نفقة عاجها، ويؤكد 

هذا أمران:

)1) ينظر: المبسوط )64/22(، المهذب )162/2(، المجموع )التكملة الثانية( )134/17(، 
شرح منتهى الإرادات )244/3، 245(، الروض المربع بحاشية ابن القاسم )112/7(. 
)2) ينظر: الأشلباه والنظائر لابن نجيم، )ص62، 63(، شرح المجلة )22/1(، المادة: )9(، 
الدخلل الفقهي العام )969/2(، الفقلرة: )577(، الوجيز لإيضاح قواعد الفقه الكلية 

)ص184(. 
)3) ينظلر: الفقه الإسلامي وأدلتله )794/7(، الأحلكام المتصلة بالعقلم والإنجاب ومنع 

الحمل في الفقه الإسامي )ص174(. 
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أحدهملا: أن نفقلة أدوات نظافلة الزوجة ونفقلة زينتها واجبتان 
على الزوج مع فوات ما ذكر فيهما)1)، وكذلك نفقة ولادتها)2).

الأملر الآخلر: أن نفقة طهارة المرأة لا تللزم زوجها مع اعتيادها 
واستمرارها وثباتها)3).

أن النفقة إنما تجب على الزوج إذا كانت سلتعود عليه بالمصلحة، . 6
وهذا غر متحقق في إنفاقه على عاج الزوجة؛ لأن المستفيد منه 

جسدها وصحتها)4).
ويمكن أن يناقش من وجهين:

أحدهما: أن لا يسلم بأنه لا مصلحة من عاج الزوجة تعود على 
اللزوج؛ فإن العاج وإن لم يعد على الزوج بالنفع بطريق مباشر، 
إلّا أن مآله تحقيق النفع له، إذ في زوال آلامها أو تخفيف معاناتها 
من الأمراض إزالة لكدر صفو نفسها، وتحسين لخدمتها الخاصة 
لزوجها، وإقرار للسكن والمودة والوئام والإلفة بينهما ولكمالها.

كلما أن العاج غالباً ما يكون سلبباً في منلع امتداد أثر المرض إلى 
اللزوج وإلى ولده منها وهو الجنين وبعلد ولادته، وفي ذلك نفع 

لها بوقايتها من الأمراض التي تصيبها.
الوجله الآخر: أنه لو سللم بأنه لا مصلحة فيله للزوج فا تجب 

)1) ينظر: الفتاوى الهندية )549/1(، حاشية ابن العابدين )649/2(، الذخرة )470/4(، 
الرح الكبر للدردير مع حاشية الدسوقي عليه )481/3(، الحاوي الكبر )428/11، 
429(، المجملوع )التكمللة الثانيلة( )134/17(، المغنلي )353/11، 354(، المبلدع 

 .)189/8(
)2) ينظر ما تقدم )ص328-319(. 

)3) بهلذا قلال بعلض الفقهلاء. ينظلر: حاشلية ابلن العابديلن )649/2(، روضلة الطالبين 
 .)51/9(

)4) ينظر: الذخرة )470/4(، الحاوي الكبر )428/11، 436(. 
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عليله نفقته، فيمكن أن يقال هذا في نفقة طعامها وكسلوتها، ولا 
قائل بعدم وجوبها عليه)1).

أدلة القول الثاني:
قول الله تعالى: )ۉ  ۉ( ]النساء: 19[.. 1

وجه الدلالة: في الآية الكريمة أمر بالمعاشر بالمعروف، والمعروف 
جلاء بصيغة العملوم المفيدة لاسلتغراق)2) فيشلمل جميع أنواع 
المعلروف، ومنه إنفاق الزوج على علاج امرأته؛ بتوفر الطبيب 
الصاللح لعاجها ودفلع أجرته، ودفع ثمن الدواء المناسلب لها 

ونحو ذلك، فيكون واجباً للأمر به في الآية)3).
قوله تعالى: )ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈ( ]البقرة: 233[.. 2

وجله الدلاللة: دلت الآية عللى أن الله تعالى أوجلب على الزوج 
أن يلرزق زوجته، والرزق ورد مصدراً مضافاً، فيفيد العموم في 

جميع أنواع الرزق)4)، ومنه الإنفاق على عاج الزوجة)5).
: أن هنداً بنت عتبة قالت: يا رسلول الله، إن . 3 ما روته عائشلة 

أبا سلفيان رجل شلحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلّا 

)1) بلل نقلل الإجملاع عللى وجوبهلا. ينظلر: بدائلع الصنائلع )22/4، 23(، بدايلة المجتهد 
)57/2(، روضة الطالبين )40/9(، المغني )348/11(. 

)2) العموم مستفاد من )المعروف( بالألف والام، فهما لاستغراق. ينظر: أصول السرخسي 
)160/1(، إرشاد الفحول، )ص115، 119، 120(. 

)3) ينظلر: المفصلل في أحكام الملرأة )185/7(، الأحلكام المتصلة بالعقلم والإنجاب ومنع 
الحمل في الفقه الإسامي، )ص175(. 

)4) لأن لفلظ )رزقهن( نكره مضافة إلى معرفة، وهو الضمر، والنكرة إذا أضيفت إلى معرفة 
علدت من ألفلاظ العملوم. ينظلر: إرشلاد الفحلول، )ص115، 120، 121(، فتاوى 

معاصرة للمرأة والأسرة المسلمة، )ص130، 131(. 
)5) ينظلر: فقه السلنة )152/2(، الأحكام المتصلة بالعقم والإنجلاب ومنع الحمل في الفقه 

الإسامي، )ص172، 173(. 
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ملا أخذت منه وهلو لا يعلم، فقال: »خذي ملا يكفيك وولدك 
بالمعروف«)1).

وجه الدلالة: في الحديث أمر بأخذ الزوجة ما يكفيها بالمعروف، وقد 
جاء بصيغة العموم)2)، فيدخل في ذلك نفقات عاج الزوجة)3).

ويمكن أن يناقش الاسلتدلال بالآيتين والحديث؛ بأن الأولى في 
الأملر بتوفية الزوجات حقوقهن من المهلر ونفقة القوام المعتادة 
وحسلن الصحبلة والمعامللة لهلن، والثانيلة خاصلة بالمطلقات، 
والحديث صريح في حق الزوجة في أخذ نفقة قوامها المعتادة من 
مال زوجها إذا بخل بها، فا وجه في كل منها للقول بالعموم)4).
ويمكلن أن يجلاب بلأن العلبرة بعملوم اللفلظ، لا بخصلوص 

السبب)5)، فتدخل نفقة عاج الزوجة في كل منها.
ما روي عن عبدالله بن عمر  لما سئل عن تغيب عثمان  عن . 4

بلدر أنله قال: أما تغيبه عن بدر؛ فإنه كانت تحته بنت رسلول الله 
صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إن لك أجر رجل 

ممن شهد بدراً وسهمه« الحديث)6).

)1) رواه البخاري في صحيحه والسلياق له: كتلاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن 
تأخذ بغر علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف )636/10(، رقم الحديث: )5364(، ورواه 
مسلم في صحيحه: كتاب الأقضية، باب قضية هند )248/12(، رقم الحديث: )1714).
)2) لأن »ملا« في »ملا يكفيك« من الأسلماء الموصولة، وهي من صيغ العملوم. ينظر: أصول 
السرخلسي )156/1، 157(، إرشلاد الفحلول، )ص115، 121(، فتلاوى معلاصرة 

للمرأة والأسرة المسلمة )ص131(. 
)3) ينظلر: الروضلة الندية )78/2(، فقه السلنة )151/2، 152(، الأحكام المتصلة بالعقم 

والإنجاب ومنع الحمل في الفقه الإسامي، )ص173(. 
)4) ينظلر: الجاملع لأحلكام القلرآن )106/3(، )63/5، 64(، فتلح القديلر للشلوكاني 

.(241 ،244/1(
)5) ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي )136/2(، إرشاد الفحول )ص133(. 

)6) رواه البخلاري في صحيحله: كتاب فضائل أصحاب النبلي صلى الله عليه وسلم، باب مناقب عثمان بن=
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وجله الدلالة: أن عثلمان  ما تخلف عن غزوة بدر إلّا ليمرض 
زوجله أثناء وجعها)1) بأمر رسلول الله صلى الله عليه وسلم)2) فلإذا كانت رعاية 
الزوجة أثناء مرضها ومداواتها مقدمين على واجب الجهاد، فإن 
هلذا يدل على وجوب نفقة عاجهلا عليه من باب أولى؛ إذ بذل 

المال لعاجها أيسر من بذل النفس.
ويمكلن أن يرد بأن تغيب عثمان  عن الجهاد وإنما كان تحسلباً 
لوفاتها، للقيام بما يلزم لذلك، ولهذا خلف النبي صلى الله عليه وسلم معه أسلامة 
ابن زيد  وهو ما حصل فعاً، فقد توفيت  قبل عودة النبي 

صلى الله عليه وسلم من بدر)3).
ويمكلن أن يجاب بأن هلذا لا ينافي تمريض عثمان  ورعايته لها 

)4) على ما تقدم بيانه في جه الدلالة. قبل وفاتها 

أن نفقلة طعلام الزوجلة وشرابها وكسلوتها واجبة عللى الزوج، . 5
فكذلك نفقلة عاجها، بجامع أن في النفقتلين حفظ النفس من 

الهاك والحفاظ على الصحة)5).

= عفان...، )412/7(، رقم الحديث: )3699(. وروى الحاكم في المسلتدرك )47/4( 
قال: »أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه قال: خلف النبي صلى الله عليه وسلم عثمان وأسامة بن زيد على رقية 

في مرضها، وخرج إلى بدر وجعة... « الحديث. 
)1) ينظر معالم السنن )169/3(. 

)2) جاء في رواية الترمذي: »وأمره أن يخلف عليها، وكانت عليلة« الحديث. سنن الترمذي: 
أبلواب المناقب، بلاب: ابن عمر يعدد فضائلل عثلمان )296/9، 297(، رقم الحديث: 
)3709(. وينظر: الاستيعاب )301/4، 302(، الإصابة في تمييز الصحابة )304/4، 

305(، فتح الباري )418/7(. 
)3) ينظر: المستدرك )47/4(. 

)4) ينظر: معالم السنن )169/3(. 
)5) ينظلر: فقله السلنة )152/2(، الفقله الإسلامي وأدلتله )794/7، 795(، المفصل في 
أحلكام الملرأة )185/7(، الأحلكام المتصللة بالعقم والإنجلاب ومنع الحملل في الفقه 

الإسامي، )ص173، 174(. 
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ويناقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن نفقة الطعام والكسلوة ذات 
ثبات واستمرار، ونفقة العاج طارئة عارضة بطروء المرض)1)، 

وما كان عارضاً فالأصل فيه العدم)2).
ويمكن أن يجاب عنه من وجهين:

أحدهما: أنه لا يسلم بأن نفقة عاج الزوجة طارئة دائمًا؛ لأن من 
الأمراض ما يحتاج إلى نفقة عاج ثابتة مسلتمرة، كنفقة الغسيل 

ودواء السكري والربو.
والوجله الآخر: أنه لو سللم بهذا فإن الطلروء لا يمنع من تحقق 
حفلظ النفس من الهاك وحفظ الصحة فيهلما، ثم إن من النفقة 
المعتلادة ملا هو طارئ كذللك كنفقلة نظافتها التي تطلرأ بطروء 

الحاجة لها، وهذا كاف للقياس عليها)3).

القياس على نفقة عاج الولد من وجهين:. 6
أحدهملا: أن الرجلل تجلب عليله نفقة علاج وللده؛ لأن نفقته 
الأصليلة المعتادة واجبة عليه، وكذللك نفقة عاج زوجته تجب 

عليه؛ لأن نفقة قوامها الأصلية واجبة عليه مثلها)4).
الوجله الآخر: أنله إذا كانت نفقة علاج الولد -التلي أصلها نفقة 
قوامه- واجبة على والده، فنفقة عاج الزوجة -التي أصلها قوامها 
كذللك- أولى بالوجوب على الزوج؛ لأن نفقة الولد نفقة مواسلاة، 

)1) ينظلر: المهلذب )162/2(، المجملوع )التكمللة الثانيلة( )134/17(، شرح منتهلى 
الإرادات )244/3، 245(. 

)2) ينظر: الأشلباه والنظائر لابن نجيلم )ص62، 63(، شرح المجلة )22/1(، المادة: )9(، 
المدخل الفقهي العام )969/2(، الفقرة: )577(، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية 

)ص184(. 
)3) ينظر: مناقشة الدليل الخامس للقول الأول )ص43(. 

)4) ينظر: الفقه الإسامي وأدلته )794/7، 795(. 
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تللزم مع علسر الوللد، وتسلقط بغنلاه)1)، بينما نفقلة الزوجلة نفقة 
استحقاق، تلزم مع عسرها ولا تسقط بغناها)2)، ولأن نفقة الزوجة 

مقدمة في مال الرجل على نفقة ولده عندما لا يتسع لهما معاً)3).
أنله إذا كانلت أدوات نظافلة الزوجلة -وهي وسلائل وقاية من . 7

الأملراض- واجبة على الزوج)4)، فمن بلاب أولى أن يجب عليه 
ثمن اللدواء وأجرة الطبيب ونحوهما لزوجتله؛ لأنها أحوج إلى 
طلب الشلفاء من مرض أصابها فعاً، مملا لم يصبها بعدُ، وقد لا 

يصيبها أصاً، فا تحتاج إلى نفقة وقاية)5).
أن نفقلة خدمة الزوجة تجلب على الزوج عند حاجتهلا إليها)6)، . 8

وكذلك نفقة من يؤنسلها)7)، فإذا كانت الحاجة موجبة لكل من 

)1) ينظر: بدائع الصنائع )49/4، 55(، الاختيار لتعليل المختار )10/4(، قوانين الأحكام 
الرعيلة )ص246(، حاشلية العلدوي )123/2(، الأم )87/5(، الحلاوي الكبلر 
)478/11(، روضلة الطالبين )83/9-85(، المغني )374/11(، المبدع )213/8(، 

الفقه الإسامي وأدلته )769/7).
)2) ينظلر: بدائلع الصنائلع )49/4، 55(، كفايلة الطاللب الربلاني )121/2(، المهلذب 

)165/2(، الإرشاد )ص322(، المغني )367/11(. 
)3) وقد تقدم )ص310 ذكر حديث: »ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، 

فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك...«. وينظر: المغني )386/11(. 
)4) ينظلر: البحلر الرائلق )271/4(، حاشلية ابلن العابديلن )649/2(، قوانلين الأحكام 
الرعية، )ص246(، التاج والأكليل )543/5(، المهذب )162/2(، روضة الطالبين 

)49/9(، المغني )353/11(، الإقناع )47/4، 48(. 
)5) وتقدم )ص313-319( بيان »حكم نفقة العاج الوقائي للزوجة«. 

)6) ينظلر: الهداية للمرغيناني )387/4، 388(، البحلر الرائق )281/4(، قوانين الأحكام 
الرعيلة، )ص245(، مواهلب الجليلل )546/5(، روضة الطالبلين )44/9(، مغني 

المحتاج )432/3(، المغني )357/11(، الإنصاف )357/9(. 
)7) القول بوجوب نفقة المؤنسة هو المذهب الجمهور، ونفاه بعض الحنفية وبعض الشافعية.

ينظر: البحر الرائق )298/4(، الدر المختار مع حاشية ابن العابدين عليه )664/2(، مواهب 
الجليل )255/5(، التاج والإكليل )252/5(، حاشية الرقاوي )346/2(، الروض المربع 

)112/7(، الفقه الإسامي وأدلته )805/7(، المفصل في أحكام المرأة )199/7(. 



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 346

النفقتلين على الزوج، فإن من حاجتهلا إلى نفقة عاج الأمراض 
التلي قد أصابتها وتعاني منها أشلد؛ لشلفائها منهلا ومن آلامها 
أو التخفيلف منها، ولأن المرض وآلامله قد لا يطاق وقد يكون 
مهلكاً إذا ترك دون عاج بسلبب الإنفاق عليه، بينما فقد الخادم 
والمؤنسلة لا يحصل فيه شيء من هذا، فتعلين بهذا أن تكون نفقة 

العاج أولى بالوجوب.

أن نفقلة ولادة الزوجلة من أجرة قابلة وغرهلا واجبة على الزوج، . 9
وكذلك نفقة عاجها من الأمراض إذا أصابتها، بجامع أن النفقتين 

سبب في إزالة آلامها ودفع خطر الهاك عنها في كل منهما)1).
ويمكن أن يناقش الدليان الثامن والتاسع بأنهما قياسان على ما 
لم يخلُ من خاف، والقياس من شروطه أن يكون حكم الأصل 

متفقاً عليه)2).

أن العلرف معتبر في نفقلة الزوجة)3)، وعلرف زماننا الحاضر . 10
إنفاق الزوج على عاج زوجته المريضة، وهذا يقتضي وجوبها 
عليله)4)، هذا فضاً عن أن المعلروف عرفاً كالمروط شرطاً، 

وأن العادة معتبرة إذا اطردت أو غلبت)5).
جلاء في مجموع الفتلاوى: »المعلروف فيما له ولهلا هو موجب 

)1) تقدم بيان »حكم نفقة ولادة الزوجة« مفصاً )ص328-319(. 
)2) ينظر: إرشاد الفحول )ص204، 205(. 

)3) وتقدم ذكر الآية: )233( من سلورة البقرة، وحديث عائشلة  في قصة هند بنت عتبة، 
وفيها الإشارة إلى هذا )ص341(. 

)4) ينظلر: الفقه الإسلامي وأدلتله )794/7(، الأحلكام المتصلة بالعقلم والإنجاب ومنع 
الحمل في الفقه الإسامي، )ص175(. 

)5) ينظلر: الأشلباه والنظائلر لابلن نجيلم )ص99(، شرح المجلة )37/1(، الملادة: )43(، 
الأشلباه والنظائلر للسليوطي )ص92(، المدخلل الفقهلي العلام )1001/2(، الفقرة: 

)611(، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية )ص306(. 
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العقلد المطلق، فإن العقد المطللق يرجع في موجبه إلى العرف، 
كما يوجب العقد المطلق في البيع النقد المعروف«)1).

أن المريض في أحيان كثرة يفقد شلهية الطعام والراب أثناء . 11
مرضله، وهما من النفقة الواجبة للزوجلة على زوجها، ولربما 
لم يحصلل لهلا الانتفاع بهما ملن غر عاج، بل ربلما فضلت ما 
تتداوى به على ما تأكله؛ لأن حاجتها إلى العاج وهي مريضة 
أكبر من حاجتها للطعام والراب وهي صحيحة، ومن أجل 
ذلك كله وجبت نفقلة عاج الزوجة المريضة على زوجها)2)؛ 

لأن ما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب كذلك)3).

أن في الإنفاق على عاج الزوجة إسهام في استقرار الحياة الزوجية، . 12
وتحقيق للنفع لها، ودفع للضرر عنها؛ فمن النفع لها: شفاء الزوجة 
من مرضها، واسلتعادتها لصحتها المعتادة بإذن الله تعالى، وفي هذا 
زيادة أدم وألفة ووئام ومودة بين الزوجين، وسلعادة وسرور لهما 

ولأولادهما، واطمئنان على حياة الأسرة جميعاً.
ومن دفع الضرر عنها: زوال آلام الزوجة ومعاناتها من المرض، 
ودفلع خطر الهاك عنهلا من مرضها، ووقايلة الأسرة من خطر 
العدوى من هذا المرض، وكل ذلك مطلوب شرعاً؛ لأن الريعة 
قد جاءت بجلب المصالح وتكثرها، ودرء المفاسد وتقليلها)4)، 

فيكون بذلك الإنفاق على عاجها واجباً على الزوج.

 .)91/34( (1(
)2) ينظر: الفقه الإسامي وأدلته )794/7(. 

)3) ينظلر: الموافقات )394/2(، الذخلرة )260/4(، القواعد والأصول الجامعة )ص9، 
10(، المدخلل الفقهي العلام )784/2( الفقرة: )449(، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه 

الكلية )ص393(. 
)4) ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، )ص7، 11(. 
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الترجيح:
بعد عرض القولين بأدلتهما، يتبين أن الراجح في نفقة عاج الزوجة 
المريضلة وجوبها على الزوج إذا توافلرت شروط وجوبها)1)؛ وذلك لما 

يأتي:
وضلوح الحجلة في أدلة القول الثلاني، وسلامتها في الجملة من . 1

المعارض، ومناقشلة أدلة القول الأول بما يكفي لرد الاسلتدلال 
بها.

أن في إنفلاق الرجلل على علاج زوجته المريضلة وفق الروط . 2
المطلوبة في تقرير وجوبها تحقيق لمطلب الشلارع الحكيم في أنه لا 

ضرر ولا ضرار)2).
أن الأخلذ بالقلول بالوجلوب ليس أخلذاً برأي مخاللف لما عليه . 3

المذاهب الفقهية المعتبرة -فيما يظهر لي- وإنما هو من تغر الفتوى 
بتغر الأحوال والظروف علبر أزمان مضت، ومن المعروف أنه 
لا ينكلر تغر الأحكام الاجتهادية بتغر الأزمان)3)؛ وذلك نظراً 
لما جدّ من تقدم وتطور كبرين في المجال الطبي في سلبيل خدمة 
الإنسلان وصحتله، وبخاصة في عصرنا الحلاضر، حتى صارت 
نفقة العاج أهم على الإنسلان المريض ملن نفقة طعامه وشرابه 

في أكثر الأحيان.
يقلول الدكتور وهبة مصطفى الزحيللي: »ويظهر لديّ أن المداواة لم 

)1) تقدمت شروط نفقة عاج الزوجة في المبحث الثاني، )ص312-297(. 
)2) ينظلر: شرح المجللة )29/1(، المادة: 19(، القواعد والأصلول الجامعة )ص42، 43(، 

الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية )ص251(. 
)3) ينظلر: شرح المجللة )36/1(، الملادة: )39(، مغنلي ذوي الأفهلام )ص186(، 
الوجيلز في إيضلاح قواعد الفقه الكليلة )ص310، 311(، جملرة القواعد الفقهية 

 .)892/2(
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تكلن في الماضي حاجة أساسلية، فا يحتاج الإنسلان غالبلاً إلى العاج؛ 
لأنله يلتزم قواعلد الصحة والوقاية، فاجتهلاد الفقهاء مبني على عرف 

قائم في عصرهم.
أملا الآن فقلد أصبحلت الحاجلة إلى العلاج كالحاجلة إلى الطعلام 
والغلذاء، بلل أهلم؛ لأن المريلض يفضل غالبلاً ما يتداوى بله على كل 
شيء، وهلل يمكنله تنلاول الطعلام وهلو يشلكو ويتوجع ملن الآلام 
والأوجاع التي تبرح به وتجهده وتهدده بالموت؟ لذا فإننا نرى وجوب 
نفقة الدواء على الزوج كغرها من النفقات الضرورية، وكما تجب على 
الواللد نفقة الدواء الازم للولد بالإجماع، وهل من حسلن العرة أن 
يستمتع الزوج بزوجته حال الصحة، ثم يردها إلى أهلها لمعالجتها حال 

المرض؟«)1).
ويقلول الدكتور عبدالرحمن بن حسلن النفيسلة: »قلت: ولعل ما 
كان يحكلم اجتهاد بعلض الفقهاء واقلع الحال في أزمنتهلم، ولم تكن 
الأملراض على نحو ما هي عليله في العصر الحديث، ولم يكن العاج 
آنلذاك يتعدى الفصلد أو الحجامة أو الكي الذي يقلوم به في الغالب 
رجال، ومن المحتمل أن معظم التداوي آنذاك يتمثل في اختيار أنواع 
ملن الأطعمة للمريض، وملن هو في حكمه...، وليلس هناك أقرب 
للزوجلة ملن زوجها حال مرضها؛ لأن في حفظ نفسلها منفعة له فيما 
هلو واجب له بحكلم عاقتهما الزوجيلة، والغرم بالغنلم، ناهيك لما 
في حفظ نفسلها ملن منفعة وحفظ لوللده فيما يحتاج إليله من إرضاع 

وتربية...«)2).

)1) الفقه الإسامي وأدلته )794/7، 795(. 
)2) مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد: )61(، )ص316، 317(. 
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المطلب الرابع
حكم نفقة علاج عقم الزوجة

العقم يراد به عدم قدرة المرأة على الإنجاب في سن يمكن به الإنجاب 
عادة)1)، وعاج العقم بشلكل فعال إنما عرف في العصر الحاضر نتيجة 
للتطلور الطبي المعاصر؛ بالتلقيح غر الطبيعي وغره، ويوصف العقم 
بأنله مرض باعتبلار أنه خروج علن طبيعة الملرأة في قدرتها على الحمل 
والإنجلاب، لكنله يختلف عن الأملراض المعتلادة ذات الآلام المبرحة 
وغر المبرحة، والتي قد تسلبب هاك الشلخص بها، وهي التي عناها 
الفقهلاء في بيانهم لحكم نفقلة عاج الزوجة)2)، وملادام العقم يختلف 
عن الأمراض المعتادة باعتباره لا يسبب آلاماً جسدية غالباً، ولا يخشى 
ملن تعديه على نفس الزوجة، فهل حكم نفقلة عاجه مثل حكم نفقة 

عاج الزوجة المريضة أو لا؟
لا يخللو هلذا العقلم إملا أن يكون مسلبباً لملرض ذي آلام جسلدية 
للزوجة، أو هو بسبب مرض محدث لآلام لها، وإما ألّا يكون في العقم 

شيء من هذا.
فإن سلبب مرضاً للزوجة أو تعلق بمرضها، فإن نفقة عاج مرض 
الزوجلة واجبلة على الزوج -على ما تقدم في بيانه في المطلب السلابق- 

وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب مثله)3).

)1) وقد ورد ذكره في قول الله تعالى: )ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ئۈ   ئۈ       ئۆئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئەئو    ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې     ې   ې    

ئې  ئې( ]الشورى: 50-49[.
وينظلر: الجامع لأحكام القرآن )33/16(، الموسلوعة الفقهيلة )266/30(، الأحكام 

المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل في الفقه الإسامي، )ص25، 35(. 
)2) ينظر: الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل في الفقه الإسامي، )ص176(. 
)3) ينظر: الموافقات )394/2(، الذخرة )260/4(، القواعد والأصول الجامعة )ص9-=
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أما إذا لم يسلبب مرضلاً لها ولم يتعلق بمرضها، فيصعب نسلبة قول 
في حكلم نفقة عاجله للفقهاء الذيلن بينوا حكم نفقة علاج الزوجة 

المريضة؛ نظراً لاختاف طبيعة العقم عن سائر الأمراض المعروفة.

وبالنظلر إلى أن الإنجلاب والنسلل من مقاصد النكاح الرئيسلة)1)، 
فيمكلن القول بوجوب نفقة علاج عقم الزوجلة إذا لزمت لعاجها 
الخيلاط،  عبدالعزيلز  الدكتلور:  صرح  وبله  اللزوج،  عللى  وطلبتهلا 
والدكتورة: سارة شافي الهاجري)2)، ويمكن الاستدلال لهذا الحكم بما 

يأتي:

قول الله تعالى: )ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ( ]النساء: 3[.. 1
وجله الدلاللة: أن الله تعالى أملر بالنكاح في الآيلة الكريمة، وأذن في 
تعدد الزوجات فيه إلى أربع، وهذا مقتضٍ للنسل وكثرته، ولا سبيل 
لتحقيلق مطلوب الشلارع هذا ملع العقم إلّا بالإنفلاق على عاجه، 

فتكون نفقة عاج عقم الزوجة واجبة، تحقيقاً للمأمور به شرعاً.

قوله تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    . 2
ڀٺ  ٺ        ٺ  ٺ( ]آل عمران: 38[.

وجله الدلالة: أن إقلرار الدعاء بهبة الذرية الطيبلة يدل على أنها 
غايلة مطلوبلة شرعاً في النكاح، ولا تتحقق هلذه الغاية مع عقم 
الزوجة إلّا بالشفاء منه بعد عاجه بإذن الله تعالى، وطريق ذلك 

النفقة على عاجه، فتجب لذلك.

=10(، المدخلل الفقهلي العام )784/2(، الفقلرة: )449(، الوجيلز في إيضاح قواعد 
الفقله الكليلة )ص393(، الأحلكام المتصللة بالعقم والإنجلاب ومنع الحملل في الفقه 

الإسامي )ص176، 177(. 
)1) ينظر: الهداية للمرغيناني مع شرحها العناية )391/4(، إحياء علوم الدين )102/2، 103(، 

فقه السنة )18/2(، الموسوعة الفقهية )267/30(، مقدمات الزواج )ص71-63(. 
)2) ينظر: الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل في الفقه الإسامي )ص176(. 
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ما رواه معقل بن يسلار  قال: جاء رجلل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: . 3
إني أصبت امرأة ذات حسلب وجمال، وإنهلا لا تلد، أفتزوجها؟ 
قلال: »لا« ثم أتاه الثانيلة فنهاه، ثم أتاه الثالثلة، فقال: »تزوجوا 

الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم«)1).

وجه الدلالة يأتي من وجهين:

أحدهملا: أن النهي عن تزويج المرأة التلي لا تلد، والأمر بزواج 
الوللود، والتعليلل بمكاثلرة النبلي صلى الله عليه وسلم بهلذه الأملة الأملم يوم 
القياملة، دليل جلي على أن من أهم مقاصلد النكاح طلب الولد 
وتكثلره، ومع عقم المرأة لا يمكن وجود هذا المقصد إلّا بعاج 
العقم مع الإنفاق عليه إذا لزمت النفقة له، فتكون واجبة لعاج 

عقم الزوجة؛ تقريراً لمقصود الشارع الحكيم هذا.

الوجه الآخر: أن الأمر بنكاح المرأة الولود بعد النهي عن الزواج 
بغلر الولود، وهي العقيم تأكيد على طلب الولد، فيتعين تحقيقه 
عند الإملكان، وما دام العقم قاباً للزوال بالإنفاق على عاجه 
لتصبح المرأة ولوداً بالشلفاء منه، فلإن النفقة على عاج الزوجة 
منله تصر واجبلة على الزوج، حتى يأتي بالمأملور به، ولا يقع في 

المنهي عنه.

)1) رواه أبلوداود في سلننه والسلياق له: كتلاب النكاح، باب النهي علن تزويج من لم يلد من 
النساء )542/2(، رقم الحديث: )2050(، ورواه النسائي في سننه: كتاب النكاح، باب 
كراهية تزويج العقيم )373/6، 374(، ورقم الحديث: )3227(، والبيهقي في السلنن 
الكبرى )81/7(، ورواه الحاكم وصححه -كذلك- الذهبي في التلخيص )162/2(، 
وقال محققو الموسلوعة الحديثية )مسلند الإمام أحمد( )64/20( )إسلناده قوي(. ورواه 
أحملد علن أنس بلن مالك  في مسلنده )309/3( برقلم: )13554(، وفيله: »... إني 
مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة« وقال محققوه في الموسلوعة الحديثية )192/21(، برقم: 

)13569(: »صحيح لغره، وهذا إسناد قوي«. 
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أن النفقة المطلوبة لزوال العقم عند المرأة هي نفقة عاج كغرها . 4
من نفقات العاج الأخرى للزوجة، فتجب على الزوج مثلها.

أن الأب سلبب في وجود الولد بالنكاح)1)، فكذلك يكون سلبباً . 5
في وجوده بإنفاقه على عاج عقم أمه، تتميمًا للمطلوب الرعي 

في وجود الزواج، فلزمه الإنفاق.

أن وجلود الألم وعلدم وجلوده لا أثلر له في تقريلر وجوب نفقة . 6
العلاج على الزوج؛ لأن من الأملراض التي قد تصيب الزوجة 
ملا لا آلام فيه إلّا في مراحلله النهائية كبعض أنواع السرطانات، 
كلما أن العلاج الوقائي للملرأة يقصد بله وقايتها ملن الإصابة 

بالأمراض قبل وقوعها، فا ارتباط بين الوجوب والألم.

أن انتفلاع الزوج بزوال العقم وحصول الوللد أكمل من انتفاع . 7
الأم؛ فالوللد ولده، سينتسلب إليله)2)، وسليتعصب بعصوبته، 

فناسب هذا وجوب نفقة عاج عقم الأم عليه)3).

أن طللب الوللد أمر فطلري، ورغبلة ملحة عنلد الزوجين، ولا . 8
طريلق لوجلوده مع عقلم الملرأة إلّا بإنفاق الزوج عللى عاجه، 

فوجبت النفقة عليه، تحقيقاً لذلك.

وفي وجوب هذه النفقة على الزوج تقول الدكتورة سلارة الهاجري: 
»وملن المعاصرين ذهب الأسلتاذ الدكتلور: عبدالعزيلز الخياط إلى أن 
نفقات عاج عقم المرأة تجب على الزوج، فقال: »والعقم مرض إما أن 
تكلون قد طرأ بعد الزواج، وإما أن يكون ملع المرأة قبل الزواج، وهو 
لا يمنلع من اللوطء ولا الأنس، ولكنه يحلول دون تحقيق غريزة البقاء 

)1) ينظر: المغني )484/11(، فقه السنة )444/2(، الفقه الإسامي وأدلته )268/6(. 
)2) قال الله تعالى: )ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ( ]الأحزاب: 5[. 

)3) ينظر: إحياء علوم الدين )102/2، 103(، مقدمات الزواج، )ص103-201(. 
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في الإنجاب، فتجب معالجتها على الزوج« وأنا وإن كنت أؤيد الأستاذ 
الدكتور الخياط فيما ذهب إليه، إلّا أنني أرى أنه لا بد من مراعاة بعض 

الاعتبارات في هذه المسألة:
منها سبب العقم؛ فإذا كان العقم بسبب مرض يحدث آلاماً جسدية 
للمرأة، أو يخشلى منه على نفسلها، فإن نفقات عاجه تجب على الزوج 

كغره من الأمراض.
ومنهلا مراعاة القواعد العاملة التي تراعى علادة في تقرير مواضيع 
النفقلة في اللزواج؛ ملن يلسر اللزوج أو علسره، ...، فلإذا كان العقم 
لأسباب يمكن معالجتها دون كبر تكلفة، فا مانع من القول بوجوب 
هذه التكلفة على الزوج، خصوصاً إذا كان موسراً، وإن كان لأسلباب 
يمكن عاجها، ولكن بكبر تكلفة كطفل الأنبوب، فمن غر المعقول 

أن نكللف المعسر بهلا، وفي الموسر نظر، وقد قلال الله تعالى: )ڃ  ڃ  
ڃ    ڃ  چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ( ]الطاق: 7[)1).

المطلب الخامس
حكم نفقة التأمين الصحي على الزوجة

نفقلة التأملين الصحلي هي ما يسلمى بل »قيملة التأملين الصحي« 
وهلي شلاملة لأنواع علاج الزوجة؛ نفقلة العاج الوقائلي للزوجة، 
ونفقلة ولادة الزوجلة، ونفقلة علاج الزوجلة المريضلة، ونفقة عاج 
عقلم الزوجة، وقد تخص ببعضها في عقد التأمين الصحي، وقد يكون 

شاماً لها كلها.
وعقلد التأملين الصحي هو: اتفاق بين شلخص أو مؤسسلة، وبين 

)1) الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل في الفقه الإسلامي )ص176، 177(. 
وشروط نفقة عاج الزوجة تقدمت في المبحث الثاني. 
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جهة طبية -طبيب أو مستشلفى ونحوهما- للرعاية الصحية والمعالجة 
الطبيلة، طيللة مدة معينة، لقلاء دفع مبلغ من المال محلدد، أو معين على 

أقساط معلومة)1).

والمطلوب هنا: ما حكم نفقة التأمين الصحي على الزوجة؟ وبعبارة 
أخرى: هل نفقة التأمين الصحي على الزوجة واجبة على الزوج أو لا؟

واللذي يظهللر لي وجوبها على الزوج متى ما أللزم بها ولي الأمر)2)؛ 
لأن طاعتله في غلر معصية الله واجبلة)3)، ولأن الظاهر من حاله أنه لا 

يأمر إلّا بما فيه مصلحة راجحة شرعاً)4).

وكذللك تجب على الزوج إذا لم يلزم بها ولي الأمر، وطلبتها الزوجة 

)1) ينظر: القرار رقم: )149( )16/7( بشأن التأمين الصحي لمجلس مجمع الفقه الإسامي 
اللدولي، المنشلور في مجلةالمجملع، العلدد: )16(، )ج3(، )ص539(، وكذللك بحث: 
د. عبدالسلتار أبوغدة، المعنون: التأمين الصحي، والمنشلور في نفلس المجلة دورة وعدداً 

وجزءاً، )ص448(. وينظر في تعريف التأمين عموماً ما يأتي:
التأمين وأحكامه )ص40(، نظام التأمين وموقف الرعية منه )ص13(، عقود التأمين؛ 

حقيقتها وحكمها )ص4(، التأمين بين الحظر والإباحة )ص15(. 
)2) لقد صدر في المملكة العربية السلعودية نظام الضلمان التعاوني بقرار مجلس الوزراء الموقر 
رقلم: )71( وتاريلخ 1420/4/27هلل، وفقلاً لملا ورد في قلرار هيئة كبلار العلماء رقم 
)10/5(، وتاريلخ 1397/4/4هلل، وصلدرت الائحلة التنفيذية لله ووثيقة الضمان 
الصحلي التعاوني بقرار من وزير الصحة في المملكلة..، رقم: )32/46/ض(، وتاريخ 
1423/3/27هلل، ويهلدف هذا النظلام في مرحلتله الأولى إلى توفر خدملات الرعاية 
الصحيلة للمقيملين في المملكة..، كما يهدف في المراحل التاليلة إلى توفر خدمات الرعاية 

الصحية لجميع السكان في المملكة..
ينظر: التأمين الصحي بين الريعة والواقع، وهو بحث أعده: أ. د. حسان شمسي باشا، 

ونر في مجلة مجمع الفقه الإسامي الدولي، العدد: )16(، )ج3(، )ص355، 356).
وينظلر نص قرار هيئة كبار العلماء في المملكة..، بشلأن موضلوع التأمين في: أبحاث هيئة 

كبار العلماء )315-307/4(. 
)3) قال الله تعالى: )ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی( ]النساء: 59[. 

)4) ينظر: المغني )599/11(. 
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وكانلت هي الأصلح لعاجها من العاج بغر طريق التأمين الصحي 
بحكلم العلرف والعلادة، وجلاءت وفلق شروط وجلوب نفقة عاج 

الزوجة المتقدمة)1)، ومما يمكنأن يستدل به لهذا الوجوب ما يأتي:

قول الله تعالى: )ۉ  ۉ( ]النساء: 19[.. 1

وجله الدلاللة: أن الله تعلالى أملر الأزواج بمعلاشرة زوجاتهلم 
بالمعروف، فإذا ما ساد عرف في دفع الزوج نفقة التأمين الصحي 
عللى الزوجلة، وكان التأملين على وجله مروع، وجلب عليه، 

لدخوله في المعاشرة بالمعروف المأمور به شرعاً.

أن نفقلة علاج الزوجة بأنواعهلا المتقدمة واجبلة على الزوج في . 2
الجمللة، ونفقلة التأملين الصحي عللى الزوجة هلي تكفل بهذه 
النفقات أو ببعضها بوجه أكمل وأتم وأضمن، فتجب عليه؛ إذ 

البدل يقوم مقام المبدل عند تعذره)2).

أن في دفلع اللزوج لنفقلة التأملين الصحي عللى الزوجلة تحقيقاً . 3
لاسلتقرارها الصحي والنفسي وتأميناً لهلما، وذلك مطلوب من 

الزوج، فتعين وجوبها عليه لذلك)3).

وإذْ تبلين وجوب نفقة التأملين الصحي للزوجة على الزوج وفق ما 
ذكر، فيبقى التساؤل: هل التأمين الصحي في ذاته جائز حتى يبنى عليه 

هذا الحكم بخصوص نفقة الزوجة فيه؟

)1) في المبحلث الثلاني. أما النلدب والإباحلة إذا كان التأمين الصحي مروعلاً فهما من باب 
أولى؛ لدخولهما في حسن المعاشرة المأمور بها دخولًا أولياً. 

)2) ينظلر: شرح المجللة )41/1(، الملادة: )53(، مجملوع الفتلاوى )333/22(، المبلدع 
)82/4(، الموسوعة الفقهية )314/6(. 

)3) ينظلر: التأملين وأحكامله، )ص124(، بحلث: التأملين الصحلي بين الريعلة والواقع 
للدكتور: حسلان شلمسي باشا المنشلور في: مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي/الدورة: 

السادسة عرة، العدد: )16(، )ج3(، )ص325(. 
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وأكتفي في هذا بذكر ما ورد عن بعض الفقهاء في جوازه باختصار؛ 
تتميمًا للفائدة، وحتى لا يبعد الكام عما هو مطلوب في هذا المطلب.

وردت نصوص عن بعلض الفقهاء المتقدمين في الإجارة والجعالة، 
يمكن أن يستأنس بها في القول بجواز التأمين الصحي المعروف اليوم، 

منها ما يأتي:
ورد في البيان والتحصيل قول ابن رشد: »سئل ابن القاسم وابن 	•

وهب عن الطبيب يشارط المريض، ويقول: أعالجك، فإن برئتَ 
فللي من الأجر كذا وكذا، وإن لم تبرأ غرمت لي ثمن الأدوية التي 
أعالجلك بها...«)1) وذكر بعده كاماً أفلاض فيه، خاصته: أنهما 

كرهاه، وأجازه الإمام مالك بن أنس -رحمه الله-.
وفي موضع آخر قال ابن رشلد: »وسلئل الإمام مالك عن كسب 

البيطار، فقال: ما أرى به بأساً، ...«)2).
في بدايلة المجتهلد جاء: »والجعل هو الإجارة عللى منفعة مظنون 	•

حصولها؛ مثل: مشارطة الطبيب على البرء، والمعلم على الحذاق، 
والناشد على وجود العبد الآبق«)3).

• وفي حاشلية االشبراملسي على نهاية المحتاج ورد: »ينبغي أن يقال: إن 	
جعل الشلفاء غاية لذلك؛ كل »لتداويني إلى الشفاء«، أو »لترقيني إلى 
الشفاء«، فإن فعل ووجد الشفاء استحق الجعل، وإن فعل ولم يحصل 
الشلفاء لم يسلتحق شليئاً؛ لعدم وجلود المجاعل عليه، وهلو المداواة 
والرقية إلى الشفاء، وإن لم يجعل الشفاء غاية لذلك؛ كلتقرأ على علتي 
الفاتحة سبعاً مثاً استحق بقراءتها سبعاً؛ لأنه لم يقيد بالشفاء، ...«)4).

 .)472/8( (1(
)2) البيان والتحصيل )455/8(. 

 .)267/2( (3(
 .)463/5( (4(
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• وجاء في مجموع الفتاوى قول شيخ الإسام، ابن تيمية: »ومن هذا 	
البلاب - أي: الجعالة- إذا جعل الطبيب جعاً على شلفاء المريض 
جاز، كما أخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جعل لهم قطيع على شلفاء 
سليد الحليّ، فرقاهُ بعضهم حتلى برأ، فأخذوا القطيلع، فإن الجعل 
كان على الشفاء لا على القراءة، ولو استأجر طبيباً إجارة لازمة على 
الشلفاء، لم يجز؛ لأن الشلفاء غر مقدور له، فقد يشلفيه الله وقد لا 
يشفيه، فهذا ونحوه مما تجوز فيه الجعالة دون الإجارة الازمة«)1).

وفي الإنصلاف قلال المرداوي: »لو قال: )ملن داوى لي هذا حتى 
يلبرأ ملن جرحه أو مرضله أو رمده فله كذا( لم يصلح مطلقاً على 

الصحيح من المذهب، ...، وقيل: تصح جعالة«)2).
ومما ورد من الفقهاء المعاصرين المجيزين للتأمين الصحي ما يأتي:

قرار هيئلة كبار العلماء بالمملكة..، ذو الرقم: )10/5( والتاريخ 	•
1397/4/4هل، والذي أشار في آخره إلى جواز التأمين التعاوني 

بدلًا عن التأمين التجاري)3).
قول الشليخ: عبدالله بن سليمان بن منيع -حفظه الله-: »خاصة 	•

مداخلتلي: أن التأملين الصحي جائز، ولا يظهلر لي منعه، وأرى 
أن الغرر منتفٍ عنله، فهو معاوضة بين المؤمن والمؤمن لهُ، ومحل 
التأملين الواجلب تغطيته معلوم لا جهالة فيله ولا غرر، فالمؤمن 
حينلما التلزم للمؤمن له بالعاج، قد اتضح لله في عقد التأمين ما 
يلزمله من العلاج الذي التلزم بتغطيته، والمؤمن له يدفع قسلطاً 

تأمينياً مقابل ذلك، فا غرر، والله أعلم«)4).

 .)507/20( (1(
 .)391/6( (2(

)3) ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء )315-307/4(. 
)4) جلاءت هلذه المداخلة لفضيلته في موضوع التأمين الصحي، في الدورة السادسلة عرة=
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قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم )149( )16/7( 	•
بشأن التأمين الصحي عام: 1426هل، ومما ورد فيه:

»حكلم التأملين الصحلي: إذا كان التأمين الصحلي مباشراً  )أ( 
ملع المؤسسلة العاجية، فإنله جائز شرعلاً بالضوابلط التي 
تجعل الغرر يسلراً مغتفراً مع توافلر الحاجة التي تنزل منزلة 
الضرورة؛ لتعلق ذلك بحفظ النفس والعقل والنسل، وهي 

من الضروريات التي جاءت الريعة بصيانتها.
ومن الضوابط المشار إليها:

• وضع مواصفات دقيقة تحدد التزامات كل من الطرفين.	
• دراسلة الحاللة الصحيلة للمسلتأمن والاحتلمالات التلي 	

يمكن التعرض لها.
• أن تكلون المطالبلات الماليلة ملن المؤسسلة العاجيلة إلى 	

الجهلة مرتبطة بالأعمال التلي تمّ تقديمهلا، وليس بمبالغ 
افتراضية، كما يقع في شركات التأمين التجارية.

إذا كان التأملين الصحي عن طريق شركة تأمين إسلامي  )ب( 
)تعاوني تكافلي( تزاول نشلاطها وفلق الضوابط الرعية 
التلي أقرهلا المجمع في قلراره رقلم: )9( )9/ 2( بشلأن 

التأمين وإعادة التأمين، فهو جائز.
إذا كان التأملين الصحلي عن طريق شركة تأملين تجاري، فهو  )جل( 
غر جائز، كما نص على ذلك قرار المجمع المشار إليه أعاه«)1).

وفي هذا كله كفاية في بيان حكم التأمين الصحي للزوجة ولغرها، 
وبالله التوفيق.

= لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عام: 
1426هل، ينظر مجلة المجمع، العدد: )16(، )ج3(، )ص529(. 

)1) مجلة المجمع، العدد: )16(، )ج3(، )ص540(. 
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الخاتمة

الحمد لله وحده، والصاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله 
وصحبه، وبعد:

إن »نفقلة عاج الزوجلة« واحدة ملن النفقات المطلوبلة للزوجة، 
وذات أثلر بالمتغلرات المعاصرة في دراسلتها فقهياً دراسلة مفصلة؛ في 
بيلان مفهومها وتحديد المراد بها، وفي إبراز ما تختص به عن سلواها من 
النفقات الأخرى للزوجة في دلالتها وتعريفها، وفي اسلتنباط شروطها 
الازملة للنظلر في وجوبها على اللزوج من عدمه، وفي بسلط أحكامها 
حسب أنواعها، بدءاً بذكر حكم نفقة العاج الوقائي لها، ثم بيان حكم 
نفقلة ولادتهلا، وتفصيل القول في حكلم نفقة عاجها ملن الأمراض 
التلي قد تبتلى في الإصابة بها، وكذلك حكم نفقة عاج العقم لو وجد 

عندها، وانتهاء بحكم نفقة التأمين الصحي لها لو طلب.

ويمكن إجمال أهم نتائج هذا البحث فيما يأتي:

أن »نفقة عاج الزوجة« يقصد بها: تكاليف الرعاية الصحية لها، 	•
على قدر الكفاية بالمعروف.

أن هنلاك فروقاً بلين المراد بنفقلة العاج للزوجلة، وبين تعريف 	•
كل ملن: نفقة القوام المعتادة للزوجة، سلواء كانت عاملة أو غر 
عاملة، ونفقة خدمة الزوجة، ونفقة زينتها، ونفقة سفرها، ونفقة 

الترفيه لها، تم بيان فروق كل منها على حدة مع نفقة عاجها.
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للنظلر في وجوب نفقة عاج الزوجلة على الزوج وعدم وجوبها 	•
شروط، منها: يسلار الزوج، وكون العاج على وجه غر محظور 
شرعاً، وكونه ضرورة أو حاجة، وكونه لا يجلب ضرراً مقصوداً 

على الحياة الزوجية.

نفقلة العلاج الوقائي للزوجة تجب على الزوج، سلواء تمثلت في 	•
شراء أدوات النظافلة والمنظفلات التي تحتاجهلا، أو كانت لحماية 
جنينها وسامته من الأمراض، أو كانت قيمة تحصينات طبية لها 

لوقايتها من الأمراض والعلل المتوقعة.

النفقلة الازملة للمرأة عند ولادتهلا زيادة على النفقلة المعتادة لها 	•
بسبب الولادة، واجبة على الزوج على ما نص عليه المالكية، وأما 
نفقة الولادة ذاتها وما يتصل بها فعلى الزوج كذلك، على الراجح 

من قولي الفقهاء.

إذا ابتليلت الملرأة بملرض أصيبلت بله، فلإن الفقهلاء المتقدمين 	•
في المذاهلب الفقهيلة المعتلبرة لا يلرون وجلوب نفقلة عاجهلا 
عللى الزوج، لكن أكثلر المعاصرين يلرون الوجوب عليله؛ نظراً 
للمتغلرات المعلاصرة، الطبيلة وغلر الطبيلة، وهلو الراجح في 

المسألة.

عقلم الزوجلة ملع أنه لا يمثلل مرضلاً ذا آلام في جسلم الزوجة 	•
غالباً، إلا أن نفقة عاجه على الزوج إذا أمكن وطلبته فيما يظهر؛ 
إذ الإنجاب من مقاصد النكاح الرئيسلة، ولا يمكن حصوله إلّا 

بها.

التأملين الصحلي على الزوجة هلو نهج معاصر محملود لعاجها 	•
بأنواعه التي سبقت، فمتى ألزم به ولي الأمر لمصلحة ظهرت له، 
أو لم يللزم بله لكنله طريق أمثلل للعاج با محلذور شرعي، فإن 
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نفقتله المتمثللة في قيمتله عللى اللزوج؛ لأن به تحقيق ملا تقدم من 
نفقات عاجها على وجه هو الأنفع والأصلح لهما غالباً.

وختاماً أوصي بالآتي:
مزيلد تعميلق الدراسلة الفقهية في هلذا الموضوع بلكل عناصره 	•

الرئيسلة؛ ليستقر النظر الفقهي تجاهها في ظل المتغرات المتجددة 
المؤثرة فيه.

تخصيص كل نوع من أنواع نفقات الزوجة السلابقة فيما عدا نفقة 	•
قوامها المعتادة، بدراسة مستفيضة خاصة بها؛ لسد الحاجة إليها.

العنايلة بالتاحلم في الدراسلات الفقهية في نفقلات الزوجة مع 	•
التخصصلات العلمية ذات الصلة بكل نلوع منها؛ لتكون أمكن 

وأقوى، ولتربط أكثر بالواقع العملي، فيزيد النفع منها.
هذا، والله أسلأل التوفيق لما يحب ويلرضى، وأن يرزقني الإخاص 
في القول والعمل، وأن يجعل هذا الجهد اليسلر مفيداً نافعاً، وأن يغفر 
لي ما فيه من زلل أو خطأ أو تقصر، وأشلكر كل من أبدى فيه تسلديداً 
أو نصحاً أو توجيهاً، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسللم على خاتم الأنبياء والمرسللين 

نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.
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المقدمة

بسلم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصاة والسام 
على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن تعليات الفقهاء في منع صور من المعامات المالية التعليل بأن 
هذا العقد من بيع الإنسان ما ليس عنده، استناداً إلى حديث حكيم بن 

حزام  »لا تبعْ ما ليس عندك«، وما في معناه من الأحاديث.

وهلم مختلفون في معنى هذا الحديث، وما يندرج تحته من صور، بل 
إن بعض الفقهاء استدل به على معان لا يدل عليها.

وهنلاك صلور أباحتهلا الريعلة مملا ليس عنلد الإنسلان تتعارض 
ظاهرياً مع نص الحديث فتحتاج إلى توفيق بينها.

حاوللت أن أجمع الصلور التي تدخل في الحديلث، وأبيّن آراء أهل 
العللم فيهلا، مع الجملع بينه وبين بيع السللم الذي جلاءت النصوص 

بجوازه.

وتبرز أهمية البحث في الآتي:

إن في تحريلر معنى الحديث ومعرفة الصور التي تدخل في معناه . 1
مسلاهمة في تيسلر معرفة بعض أحكام المعامات المالية الحادثة 

في الفقه المعاصر.

الربط بين الأحكام الرعية وعللها.. 2



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 380

الكشف عن طريقة الفقهاء في بناء الأحكام الرعية.. 3

تطبيق القواعد الأصولية في استنباط الأحكام على هذا الحديث.. 4

الدراسات السابقة:
بعلد البحث والتمحيص وجلدت حاجة للبحلث في هذا الحديث 

لأهميته مع وجود دراسات سابقة:

الأولى: كتبهلا الدكتلور أحمد محملد خليل الإسلامبولي عرضها في 
ندوة حلوار الأربعاء بتاريلخ )1426/2/13هل( التلي يقيمها مركز 
أبحلاث الاقتصاد الإسلامي، وهلي محاولة جلادة في معرفة دلالات 
الحديلث، إلا إنله لم يجمع كل الصور التي يشلملها الحديلث، ولم يعنَ 
بدراسة المسائل الخافية ومناقشة الأدلة، وهو جهد مشكور قد أفدت 

منه.

الثانية: بحث للدكتور علي محيي الدين القره داغي عنوانه: )حديث 
لا تبع ما ليس عندك - سلنده وفقهه... دراسلة تحليلية(، وهو مطبوع 
ضمن كتابه: )بحوث في فقه المعامات المالية المعاصرة(. وهذا البحث 
لم أطللع عليله إلا بعد انتهائي من كتابة بحثلي، وهو بحث مفيد لكني 

لاحظت عليه:

أنله ينقصله الترتيب، ويسلهب في مواضع ويختلصر في أخرى، . 1
ويكرر المسائل أحياناً.

لم يستوف كل الصور التي يتناولها الحديث.. 2

لا يعتني بدراسلة المسلائل الخافية دراسة مقارنة بذكر الأقوال . 3
وأدلتها، ومناقشة المرجوح منها.

و هنالك إشارات عديدة في الكتب الفقهية القديمة والحديثة له.
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خطة البحث:
تناولت في هذا البحث الأصل الرعي لبيع الإنسان ما ليس عنده، 

ودلالاته، وتطبيقاته المعاصرة، وذلك في أربعة مباحث وخاتمة:

المبحث الأول: المس�تند الشرعي لتحريم بيع الإنس�ان ما ليس عنده 
ودلالاته، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المستند الرعي لتحريم بيع الإنسان ما ليس عنده.
المطلب الثاني: دلالات النص الرعي لبيع الإنسان ما ليس عنده، 

وفيه ثاثة فروع:
الفرع الأول: تحديد المراد ببيع الإنسان ما ليس عنده.

الفرع الثاني: معنى العندية الوارد في الحديث.
الفرع الثالث: علة النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده.

المبح�ث الث�اني: ص�ور بي�ع المع�ين المندرجة تح�ت الحدي�ث، وفيه 
مطلبان:

المطللب الأول: بيلع المعلين الممللوك المعجلوز علن تسلليمه، وفيه 
فرعان:

الفرع الأول: بيع المملوك الخارج عن الحيازة.
الفرع الثاني: بيع المملوك قبل قبضه.

المطلب الثاني: بيع المعين غر المملوك، وفيه فرعان:
الفرع الأول: بيع ملك الغر لمصلحة البائع.
الفرع الثاني: بيع ملك الغر لمصلحة المالك.

المبحث الثالث: صور بي�ع الموصوف المندرجة تحت الحديث، وفيه 
ثاثة مطالب:

المطلب الأول: بيع الموصوف في الذمة بيعاً مؤجاً.
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المطلب الثاني: بيع الموصوف في الذمة بيعاً حالًا.
المطلب الثالث: العاقة بين بيع السلم وبيع الإنسان ما ليس عنده.

المبحث الرابع: تطبيقات معاصرة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: بيع المرابحة للآمر بالراء.

المطلب الثاني: عقود المستقبليات.
المطلب الثالث: التورق المنظم.

المطلب الرابع: بيع حق التقدم لصندوق التنمية العقاري.
المطلب الخامس: بيع المنحة.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج، والتوصيات.

منهجي في البحث:
حاولت استقصاء الصور التي تضمنتها أحاديث النهي عن بيع . 1

الإنسان ما ليس عنده، وترتيبها ترتيباً متناسقاً.
عرضلت الخلاف بشلكل مختلصر يتناسلب وحجلم البحث، . 2

استعرضت فيه أهم الأقوال والأدلة.
رتبت الأقوال مقدماً القلول المرجوح ومؤخراً القول الراجح، . 3

ورتبت المذاهب داخل القول حسب الترتيب الزمني.
اعتمدت في نسبة أقوال المذاهب على أمهات كتب المذهب.. 4
رتبلت المسلائل بتقديلم الأقوال ثلم الأدللة، متبعاً أدللة القول . 5

المرجوح بمناقشتها.
رجحلت ما ظهر لي رجحانه، بناء على قوة الأدلة، وبما يتمشلى . 6

مع قواعد الريعة.
وثقت القواعد الأصولية الواردة في ثنايا البحث.. 7
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عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من المصحف.. 8
قمت بتخريج الأحاديث بالطريقة الآتية:. 9

إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو  أ( 
إليه.

إن كان الحديث في الكتب السلتة فإني أذكر اسلم الكتاب  ب( 
والبلاب ورقلم الحديلث، وإن كان في غرها فلإني أكتفي 

بذكر رقم الجزء والصفحة.
أنقل الحكم على الحديث من كام المحدثين -بحسلب ما  جل( 

تيسر لي-.
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المبحث الأول
المستند الشرعي لتحريم بيع الإنسان ما ليس عنده،

ودلالاته

المطلب الأول
المستند الشرعي لتحريم بيع الإنسان ما ليس عنده

ورد النهي عن بيع الإنسلان ما ليس عنده في عدة أحاديث، أذكرها 
هنا مخرجاً لها.

أولًا: عن حكيم بن حزام  قال: قلت يا رسول الله: يأتيني الرجل 
يسلألني البيع ليس عندي ما أبيعه، ثم أبيعه من السوق، فقال: »لا تبع 

ما ليس عندك«)1).

وسؤال حكيم ورد بعدة صيغ:

فعنلد أبي داود: يأتيني الرجل فريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه 
له من السوق؟

)1) أخرجه الخمسة، وهذا لفظ أحمد: مسند الإمام أحمد )402/3(، سنن أبي داود: في البيوع 
بلاب في الرجل يبيع ما ليس عنده، رقم )3505(، سلنن النسلائي: في البيوع باب بيع ما 
ليلس عنلد البائع، رقم )4627(، سلنن الترملذي: في البيوع باب ما جلاء في كراهية بيع 
ما ليس عندك، رقم )1232(، وحسلنه، سلنن ابن ماجه: في التجارات، باب النهي عن 
بيلع ما ليس عندك، رقم )2187(. والحديلث صححه النووي في المجموع )259/9(، 

والألباني في إرواء الغليل )132/5(. 
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وعند النسلائي: يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي، أبيعه منه 
ثم أبتاعه له من السوق؟

وعنلد الترمذي: يأتيني الرجل فيسلألني من البيلع ما ليس عندي، 
أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟

وعند ابن ماجه: الرجل يسألني البيع وليس عندي أفأبيعه؟
وفي روايلةٍ لأحمد والترملذي: نهاني رسلول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس 

عندي)1).
فهلذه الروايات تفيد أن حكيمًا يسلأل النبلي صلى الله عليه وسلم عن حكم عقد بيعٍ 
مع مشلتٍر يطلب سللعة منه، وهي ليسلت عنده وقت الطللب، فيبيعه 
إياها قبل أن يملكها، على أن يذهب إلى السلوق فيشلتريها ثم يسللمها 

للمشتري.
إلا أن رواية الترمذي فيها إشكال، وهو قول حكيم )ثم أبيعه( بعد 
قولله )أبتاع له من السلوق(، مملا يفيد ظاهراً أنه لا يبيعه السللعة حتى 

يملكها، وهذا المعنى تخالفه باقي الروايات.
أورد هذا الإشلكال وأجاب عنه المباركفوري بقوله: »قوله: )أبتاع 
له من السلوق( بتقدير همزة الاسلتفهام، أي: أأشلتري له من السوق؟ 
وفي روايلة أبي داود: )أفأبتلاع لله من السلوق(، )ثم أبيعله( لم يقع هذا 
اللفظ في رواية أبي داود، ولا في رواية النسائي، ولا في رواية ابن ماجه، 
والظاهر أنه ليس على معناه الحقيقي، بل المراد منه التسلليم، ومقصود 
السلائل أنه هل يبيع ما ليس عنده، ثم يشلتريه من السلوق، ثم يسللمه 

للمشتري الذي اشترى له منه«)2).

)1) مسند الإمام أحمد )402/3(، سنن الترمذي في البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الإنسان 
ما ليس عنده، رقم )1233(، وقال الترمذي: »هذا حديث حسن«. 

)2) تحفة الأحوذي )360/4(. 
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فتكون باقي الروايات مفسرة رواية الترمذي على أن حكيمًا يبيعه 
قبل أن يشلتريه ويملكه، ثم يذهب إلى السلوق فيشلتريه ثم يسللمه 

إياه.

ثانياً: عن عبدالله بن عمرو  قال: نهى رسلول الله صلى الله عليه وسلم عن سللف 
وبيلع، وعن شرطلين في بيع، وعن بيع ما ليس عنلدك، وعن ربح ما لم 

يضمن)1).

ره على  ثالثاً: عن عتاب بن أسليد  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أمَّ
مكلة: »هلل أنت مبللغ عني قومك ملا آمرك به؟ قل لهلم: لا يجمع 
أحلد بيعلاً ولا سللمًا، ولا يبع أحلد بيع غرر، ولا يبلع أحد ما ليس 

عنده«)2).

رابع�اً: علن عبدالله بلن عمرو  أن رسلول الله صلى الله عليه وسلم قال: »لا يجوز 
طاق، ولا بيع، ولا عتق، ولا وفاء نذر فيما لا يملك«)3).

)1) أخرجه الخمسلة: مسلند الإمام أحمد )174/2(، وسلنن أبي داود في البيوع، باب 
في العربان، رقم )3504(، وسنن النسائي في البيوع باب بيع ما ليس عند البائع، 
رقلم )4645(، وسلنن الترملذي في البيوع، باب ملا جاء في كراهيلة بيع ما ليس 
عندك رقم )1234(، وسلنن ابن ماجه في التجلارات باب النهي عن بيع ما ليس 
عنلدك رقم )2188(، وقال الترمذي عقبه: »حديث حسلن صحيح«. وصححه 
الحاكلم ووافقه الذهبي، المسلتدرك )21/2(، وحسلنه الألبلاني في إرواء الغليل 

 .)146/5(
)2) أخرجله الطلبراني في الكبلر، وبنحلوه البيهقي في سلننه: المعجلم الكبلر )162/17(، 
وضعفه الهيثمي في المجمع )153/4(، سنن البيهقي )313/5(، وفيه محمد بن إسحاق 

وهو مدلس، وقد عنعنه. 
)3) أخرجله أحملد، وأبو داود، وأخرجه النسلائي بلفظ )ليس على رجل بيلع فيما لا يملك(. 
مسلند أحملد )190/2(، سلنن أبي داود في الطلاق، بلاب في الطلاق قبل النلكاح رقم 
)2190(، سنن النسائي في البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع رقم )4662(، والحديث 

صححه الألباني في إرواء الغليل )173/6(. 
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المطلب الثاني
دلالات النص الشرعي لبيع الإنسان ما ليس عنده

بعد أن ثبتت صحة النص، وأيدته شواهد من نصوص أخرى، فإن 
الاستدلال به يتناول الأمور الآتية:

دلالة النص على التحريم، لمجيئه بصيغة )لا( الناهية الدالة على . 1
التحريم عند الإطاق، وعدم وجود القرينة الصارفة)1).

الشلمول الاسلتغراقي لجميع ملا يصدق عليه النلص، لوروده . 2
بإحلدى صيلغ العملوم وهلي الأسلماء الموصولة، ومنهلا )ما( 

بمعنى )الذي()2).

اسلتحضار قاعدة العلبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السلبب، . 3
وعدم قصر الحديث على سبب وروده)3).

صرف لفلظ )عنلدك( عن الحقيقلة إلى المجاز لقرينلة إباحة بيع . 4
العقار وإن لم يكن موجوداً حساً عند البائع.

والاسلتدلال بالعمومات السلابقة يصلح لذكر جميلع الصور التي 
تندرج تحت النص، ولا يمنع من اسلتثناء عدد منها بالتخصيص المبني 

على الدليل.

الفرع الأول: تحديد المراد ببيع الإنسان ما ليس عنده:
المنهلي عنه في الحديث هلو صفة في المبيع، والصفلة من مخصصات 
العلام، بمعنلى ملن شرط صحة البيلع أن لا يكون المبيع مملا ليس عند 

)1) ينظر: البحر المحيط )155/2(، إرشاد الفحول )278/1(. 
)2) ينظر: البحر المحيط )247/2(، إرشاد الفحول )305/1(. 
)3) ينظر: البحر المحيط )352/2(، إرشاد الفحول )333/1(. 
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البائلع، ومفهلوم المخالفة صحة عقد البيلع إذا كان المبيلع عند البائع، 
لكلن المراد بهذه الصفلة مختلف فيه، فقد اختلف الفقهلاء في بيان المراد 

بالنهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده على أقوال:

الأول: أن الملراد بله النهلي علن بيع العلين المعينة التي ليسلت عند 
البائع، بل هي مملوكة لغره، فيبيعها ثم يسعى في شرائها من صاحبها، 
ثم يسلمها للمشتري. فيكون معنى الحديث: لا تبع ما ليس عندك من 
الأعيان، لجواز السللم إلى أجل. وإليه ذهب الشافعي)1)، والبغوي)2)، 

والخطابي)3).

الث�اني: أن المراد بله النهي عن أن يبيع ما في الذملة إذا لم يكن عنده، 
وهلو يتنلاول السللم إذا لم يكن عنلده، لكن جاءت النصلوص بجواز 

السلم المؤجل، فبقي هذا في السلم الحالّ. وإليه ذهب الجمهور)4).

ذللك لأن الأعيلان لا تثبت في الذمة للتفاوت الكبلر بين أفرادها، 
أما ما يثبت في الذمة بالوصف أو بغره فيصح بيعه وهو مما لا تتفاوت 
أفراده، فا يحدث نزاع بين البائع والمشلتري عند التسلليم، فتكون علة 
التحريم هي جهالة المبيع المفضية إلى النزاع، وتتجلى حكمة الشارع من 

التحريم وهي استقرار تعامات الناس.

وسيأتي بحث حكم السلم الحال.

الثال�ث: أن الملراد بله النهلي عن أن يبيلع ما في الذمة مملا هو ليس 
مملوكاً له، ولا يقدر على تسلليمه، ويربلح فيه قبل أن يملكه ويضمنه 

)1) ينظر: الرسالة )ص340-339(. 
)2) ينظر: شرح السنة )140/8(. 
)3) ينظر: معالم السنن )143/5(. 

)4) ينظلر: فتلح القديلر )73/7(، الذخلرة )224/5(، المجملوع )97/13(، الإنصلاف 
)77/5(، زاد المعاد )813/5(. 



389 العدد ال�ضاد�س ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1434هـ/2013م

ويقدر على تسلليمه، فهو نهي عن السللم الحالّ إذا لم يكن عند البائع 
ما باعه.

وهذا ما اختاره شيخ الإسام ابن تيمية)1)، وابن القيم)2).

ويتضمن ما ليس مملوكاً أيضاً بيع المبيع وهو في حيازة البائع الأول، 
أي قبل دخوله في ضمانه.

ولتشلعب الصور الداخلة تحت بيع الإنسلان ما ليس عنده فسليأتي 
بيانها في مفردات البحث الآتية:

الفرع الثاني: معنى العندية الواردة في الحديث.
)عنلد( في اللغلة بمعنلى حضور اللشيء ودنوه، وهي ظلرف زمان 

ومكان، تقول: عند الليل، وعند الحائط)3).

ونقل الشلوكاني في معناها لغة، أنها تسلتعمل في الحلاضر القريب، 
وما هو في حوزتك وإن كان بعيداً)4).

وقلد بيّن ذللك ابن القيم بقولله: »العندية هنا ليسلت عندية الحس 
والمشلاهدة، فإنه يجوز أن يبيعه ما ليس تحت يده ومشلاهدته، وإنما هي 

عندية الحكم والتمكين«)5).

فالمبيع الموجود في حيازة البائع وإن لم يكن قريباً، يعبر عنه بأنه عنده، 
كقول القائل: عندي بيت في مدينة كذا. وإن باعه فإنما باعه شيئاً عنده.

وهذا التفسر أدق من تفسر من قصر العندية على الملك، فقد يكون 

)1) ينظر: تفسر آيات أشكلت )691/2(، مجموع الفتاوى )529/20(. 
)2) ينظر: زاد المعاد: الموضع السابق. 

)3) ينظر: لسان العرب )307/3( مادة: )ع ن د(. 
)4) نيل الأوطار )217/5(. 

)5) تهذيب السنن )299/9(. 
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الشيء مملوكاً للبائع لكنه غر متمكن منه، ولا قادر على تسليمه كالطر 
في الهواء مثاً.

فقولله في الحديلث: »ملا ليلس عنلدك« عللى عمومه، فيشلمل غر 
الممللوك، والممللوك الخلارج علن الحلوزة غر المقلدور على تسلليمه، 
ويشلمل المبيلع الموصلوف في الذملة المعجوز عن تسلليمه، كما سليأتي 

تفصيله.

وخاصة معنى العندية في المبيع:

أن العندية تعني الحيازة، وحيازة كل شيء بحسبه، فهي تختلف . 1
بين العقار وغره.

لا تكفي الملكية للمبيع بل يضاف إليها القدرة على التسليم.. 2

تعليل اشتراط العندية في المبيع هو منع الغرر المفضي إلى الجهالة . 3
المؤديلة إلى التنلازع والبغضلاء، وأكل حقلوق النلاس بعضهم 
لبعلض، وما جاءت الرائلع إلا لتحقيق العلدل ومنع التنازع 

وظلم الناس لبعضهم.

وتدخلل علة الضمان لتحقيلق العدل، لأن منافلع المبيع لمن هو . 4
تحلت يلده، فهو مضمون عليله، ولا بد من انتقاله إلى المشلتري 
ليدخلل في ضمانله، وليتمكن من بيعله، وهذا ملن التوازن بين 

البائع والمشتري في الحقوق.

الفرع الثالث: علة النهي في بيع الإنسان ما ليس عنده
اختلفت تعليات العلماء لهذا النهي بعبارات مختلفة منها ما يأتي:

إنها تمليك البائع للمشتري شيئاً لا يملكه)1).. 1

)1) ينظر: بدائع الصنائع )147/5(، والمغني )294/4(. 
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إنها عدم القدرة على تسليم المبيع، مما يترتب عليه نزاع، ويفوت . 2
القصد من البيع وهو تمليك التصرف)1).

إنها ما يشتمل عليه من الغرر)2).. 3
وقد وفّق الصديق الضرير بين ما سبق بقوله: »علة النهي هي الغرر 
الناشلئ عن عدم القدرة على التسلليم وقت العقد، وما قد يترتب على 
ذلك من نزاع، فإن البائع قد لا يجد المبيع في السوق، والمشتري يطلبه به 
ولا يرضى إمهاله، لأن العقد تم على أن يسلمه المبيع في الحال، ولأن بيع 
الإنسان ما لا يملكه بطريق الأصالة عن نفسه تمليك ما لا يملك«)3).

والمتأملل في نسلق الحديلث يجلده مثالًا على ملا أوتي النبلي صلى الله عليه وسلم من 
جوامع الكلم الذي أعطى غزارة في المعاني المستفادة من هذا النص:

أوله�ا: العنديلة أشلمل ملن المللك، لأن التعبلر علن المللك بلام 
الاختصلاص يكلون بالقلول: »لا تبلع ما ليس للك«، ولم يلرد النص 
كذلك، فالتعليل باشلتراط امتاك المبيع قلصر للفظ على بعض معانيه 

با مسوغ.
ثانيها: لإثبات شرط العندية في المبيع جاء النص في سياق النهي »لا 
تبلع ما ليس«، وكل تعليل يبيح بيع ما ليس عند الإنسلان بمعناه العام 
هو تأويل للنص، وشرط تأويل النص أن لا يعود على أصله بالإبطال.
ثالثه�ا: لا يوجلد ما يمنع أن يكون للحكم الرعلي أكثر من علة. 
ولذا فإن تعليل التحريم في صور كثرة من المعامات قديمًا وحديثاً بما 
ليس عند البائع يصدق عليها، ولا يسلتثنى منه أو يخصص عمومه إلا 

بدليل.

)1) ينظر: المهذب )263/1(، المغني الموضع السابق. 
)2) ينظر: المنتقى )411/3(، تفسر آيات أشكلت )691/2(، زاد المعاد )815/5- 816(. 

)3) الغرر وأثره في العقود )ص337(. 
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رابعه�ا: عللل التحريلم التاليلة مندرجة تحلت هذا الأصلل العام، 
وتؤيدها نصوص أخرى:

الغرر، وقد يكون نوعاً منه.. 1
العجز عن التسليم، وقد يفرق بين القدرة عل التسليم حالًا أو . 2

مستقباً، ولكن الحديث يشملهما ابتداءً.
عدم الملك أصالة، وعدم الإذن وكالة أو ولاية خاصة أو عامة، . 3

سواءً لمصلحته أم لمصلحة المالك الأصلي.
عدم القبض، سواء للغرر أو لعدم الضمان.. 4
عدم الضمان.. 5
عدم الوجود، وهو بيع المعدوم.. 6
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المبحث الثاني
صور بيع المعين المندرجة تحت الحديث

المبيلع إملا معلين أو موصلوف، ويلراد بالمعلين الأملوال الحاضرة، 
ويقابلله المبيع الموصوف ويسلمى أيضاً الدين، ويثبلت بالعقد وغره، 
ويثبت بالذمة، وسليقتصر هذا المبحث على صور بيع المبيع المعين التي 
تنلدرج تحت الحديث -مدار البحث-، فيما يتنلاول المبحث الذي يليه 

صور بيع المبيع الموصوف التي تندرج تحت هذا الحديث.

والمبيلع المعين مما ليس عند الإنسلان قد يكون ممللوكاً له وقد يكون 
غر مملوك له، ولكلٍ صورتان أبحثهما في المطلبين الآتيين:

المطلب الأول
بيع المعين المملوك لبائعه، المعجوز عن تسليمه

إن أثر عقد البيع هو نقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري وتمكينه 
ملن التصرف فيه، وغاية كل عقلد تحقق آثاره، وتخلف الأثر عن العقد 

يلغي فائدة العقد وكأنه غر موجود حقيقة.

الفرع الأول: بيع المملوك الخارج عن الحيازة:
كالعبد الآبق، والمغصوب الذي لا يستطيع رده من غاصبه، والجمل 

الشارد، والطر في الهواء الذي لا يعتاد الرجوع، والمال الضائع.
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فهذه يحرم بيعها بالاتفاق)1)، لأن بائعها لا يقدر على تسلليمها، مع 
كونله مالكاً لها، وبيع ما لا يقدر على تسلليمه يفلضي إلى إيقاع العداوة 

والبغضاء، وفيه أكل أموال الناس بالباطل)2).

وهلذا ملن بيوع الغلرر، كما قلال الشلافعي: »ومن بيلوع الغرر بيع 
السلمك في الماء، وبيع العبد الآبق، وبيع الطر في السلماء، ونحو ذلك 

من البيوع«)3).

وبيع الغرر منهي عنه كما جاء في الحديث »نهى عن بيع الغرر«)4).

ولأن القصلد ملن البيع تمليك التصرف، ولا يمكلن ذلك هنا، فإنه 
إذا تعذر تسليم المبيع فإن البيع يفوت مقصوده)5).

ويرى الكاسلاني أن هذه الصورة لا تدخل تحت باب )ما ليس عند 
الإنسان( حيث قال: »ولا يدخل فيها المعدوم، ولا المملوك الغائب عن 
مجلس العقد، ولا الأشياء المباحة، ذلك ما تدل عليه قصة الحديث«)6)

ويرد عليه: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأن العام 
لا يخصص بذكر فرد من أفراده، والحكم على فرد مما يندرج تحت العام 

لا يسقط عمومه عن الباقي)7).

)1) ينظلر: بدائع الصنائلع )147/5(، المنتقى )440/3(، مغنلي المحتاج )12/2(، الكافي 
 .)4/2(

)2) ينظر: مجموع الفتاوى )23/29(. 
)3) ينظر: سنن الترمذي )532/3(. 

)4) أخرجه مسلم في صحيحه: في البيوع، باب بطان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر. رقم 
 . )3881(، من حديث أبي هريرة 

)5) ينظر: الكافي: الموضع السابق. 
)6) بدائع الصنائع )147/5(. 

)7) ينظر: البحر المحيط )374/2(، إرشاد الفحول )336/1(. 
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الفرع الثاني: بيع المملوك قبل قبضه)1(
جلاء في حديلث حكيلم بن حزام  قلال: قلت يا رسلول الله: إني 
أشلتري بيوعلاً، فما يحل لي، وما يحرم علّي؟ فقلال لي: »إذا بعت بيعاً فا 
: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم  تبعه حتى تقبضه«)2)، وفي حديث زيد بن ثابت 

أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)3).

والقبض كما عرفه الكاسلاني: »هو التمكن والتخلي وارتفاع الموانع 
عرفاً وعادة حقيقة«)4).

فمن باع سللعة قد ملكها، لكنه لم يقبضهلا من بائعها لم يصح بيعه، 
وذلك:

لعدم اسلتيائه على سللعته، وعدم انقطاع عاقلة بائعها الأول . 1
عنهلا، فقلد يمتنع عن إقباضهلا، خاصة إذا رأى المشلتري قدر 

)1) ترجلم البخلاري لحديث: »لا تبع ما ليس عندك« ولم يخرجله في صحيحه، لأنه ليس على 
شرطله، فقلال في كتاب البيوع: »باب بيلع الطعام قبل أن يقبض، وبيلع ما ليس عندك«، 
قلال الحافلظ في الفتح )349/4(: »فاسلتنبطه ملن النهي عن البيع قبلل القبض، ووجه 

الاستدلال منه بطريق الأولى«. 
)2) أخرجله أحمد، والبيهقي: مسلند الإملام أحمد )402/3(، وقال محققله الأرناؤوط: »هذا 
إسلناد حسن«. سلنن البيهقي )313/5( وقال عقبه: »هذا إسلناد حسن متصل«. وقال 
ابن القيم عن رواية البيهقي: »وهذا إسلناد على شرطهما، سلوى عبدالله بن عصمة، وقد 
وثقله ابلن حبلان، واحتج به النسلائي«. تهذيلب السلنن )276/9(. والحديث صححه 

الألباني في صحيح الجامع )ص35(. 
)3) أخرجه أبوداود في سلننه في البيوع، باب في بيع الطعام قبل أن يسلتوفى، برقم )3501(، 

وصححه الحاكم في المستدرك )46/2(. 
)4) بدائلع الصنائلع )148/5(، وفي بيلان كيفية القبض جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: 
»قبلض الأملوال كما يكون حسلاً في حالة الأخذ باليلد أو الكيل أو اللوزن في الطعام، أو 
النقلل والتحويلل إلى حلوزة القابلض، يتحقق اعتباراً وحكلمًا بالتخلية ملع التمكين من 
التلصرف، وللو لم يوجلد القبض حسلاً، وتختللف كيفية قبض الأشلياء بحسلب حالها، 

واختاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها«. مجلة المجمع )771/6(. 
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الربلح فيهلا، وربلما تحيّلل على فسلخ العقلد، وأفلضى ذلك إلى 
الخصومة والعداوة)1).

ولأن السللعة قبلل قبضها من ضلمان البائع، فإذا باع المشلتري . 2
السلعة قبل قبضها كان قد ربح في شيء لم يدخل في ضمانه)2).

يلدل على هذا ما تقدم في روايات الحديث ما جاء في حديث عبدالله 
ابن عمرو في )النهي عن ربح ما لم يضمن(.

وقلد أجملع العللماء على أن من اشلترى طعاملاً فليس لله بيعه حتى 
يقبضه)3)، وإنما وقع الخاف فيما سوى الطعام.

ولعلل الأقلرب أن الحكلم علام في الطعلام وغلره، وهلو مذهلب 
الشلافعية)4)، وروايلة عن أحمد اختارها شليخ الإسلام ابلن تيمية)5)، 

وابن القيم)6) -على تفصيل عندهما-، وذلك لوجوه:

أولًا: عملوم النهلي في حديث حكيم السلابق، فلإن )بيعاً( نكرة في 
سلياق الرط فتفيلد العموم، وفي حديث زيد السلابق )السللع( تفيد 

عموم السلع من طعام وغره.

وهلذا ما فهمه ابن عباس  فيما رواه علن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »من 
ابتلاع طعاماً فلا يبعه حتى يسلتوفيه« قال ابن عباس: »وأحسلب كل 

شيء مثله«)7).

)1) ينظر: الحاوي )221/5(، مجموع الفتاوى )513/29(، إعام الموقعين )149/3(. 
)2) ينظر: مجموع الفتاوى )513/29(. 

)3) نقل الإجماع: النووي في شرح مسلم )170/10(، وابن قدامة في المغني )235/4(. 
)4) ينظر: الأم )69/3-70(، المجموع )264/9(، مغني المحتاج )68/2(. 

)5) ينظر: مجموع الفتاوى )513/29(. 
)6) ينظر: تهذيب السنن )277/9(. 

)7) أخرجه مسلم في صحيحه: في البيوع، باب بطان بيع المبيع قبل القبض، رقم )1525(. 
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ثانيلاً: أن عموم السللع قبل قبضها من ضلمان البائع، كما في حديث 
عبدالله بن عمرو السلابق، فإذا باع المشتري السلعة قبل قبضها فإنه قد 

ربح في شيء لم يدخل في ضمانه.

ثالثلاً: أن ملك المبيع لا يسلتقر إلا بالقبض، وبيع ما لم يسلتقر ملكه 
باطل، لأنه ربما هلك فانفسخ العقد، وذلك غرر)1).

فمن باع سلعة لم يقبضها فقد باع ما ليس عنده.

ومستند مسلاواة الطعام لغره من السلع هو عموم الحديث -مدار 
البحث-.

وهلي مبنية عللى القاعلدة الأصولية السلابقة: إفراد فرد ملن العام 
بحكمه لا يخصصه.

المطلب الثاني
بيع المعين غير المملوك لبائعه

الفرع الأول: بيع ملك الغير لمصلحة البائع
صورتله: إذا كان المبيلع معيناً مملوكاً للغر، ولم يكلن بائعه قد ملكه 
حين العقد، وإنما باع تلك السللعة قبل أن يتملكها، ثم ذهب ليشتريها 

ويسلمها للمشتري.

فهذا البيع باطل، وقد حكى الإجماع على بطانه غر واحد من أهل 
العللم، فذكلر ابلن عبدالبر أن بيع ملا ليس عند الإنسلان من الأصول 

المجمع على تحريمها)2).

)1) ينظر: الحاوي )221/5(، والمجموع )264/9(. 
)2) ينظر: التمهيد )216/14(. 
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قال ابن قدامة: »ولا يجوز أن يبيع عيناً لا يملكها، ليمضي ويشتريها 
ويسلمها، رواية واحدة، وهو قول الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفاً«)1).

ثم احتج بحديث حكيمٍ السابق.

وفي هذا البيع محذوران:

الأول: أنه باع ما لا يملك. قال ابن القيم: »وأما قوله: )لا تبع ما ليس 
عنلدك(، فمطابلق لنهيه عن بيع الغرر، لأنه إذا باع ما ليس عنده فليس هو 
على ثقة من حصوله، بل قد يحصل له، وقد لا يحصل له، فيكون غرراً«)2).

الثلاني: أنله ربلح فيما لم يضملن. وقلد ورد النهي عن ذللك، كما في 
حديث عبدالله بن عمرو السابق.

ومرد التحريم في هذه الصورة أن الأصل في العقد أن يقع صحيحاً 
تترتب عليه آثاره فوراً، فإذا لم يكن المبيع مملوكاً للبائع فقد تخلف شرط 
ملن شروط صحة العقد، وهو أن يكلون المعقود عليه مملوكاً للعاقد له 

حق التصرف فيه.

الفرع الثاني: بيع ملك الغير لمصلحة المالك:
ويعبر عنه العلماء بتصرف الفضولي، وقد عرف بأنه من يتصرف في 
حلق الغر با إذن شرعلي)3)، وليس هذا على إطاقله، فإن جماعة من 
العللماء يخصون الفضولي فيمن يتلصرف في ملك غره لمصلحة مالكه، 

كما سيأتي.

صورتله: إذا كان المبيع معيناً ممللوكا للغر فيبيع ملك غره لمصلحة 
مالكه دون إذنه، خدمة له ظاناً نفعه بذلك.

)1) المغني )296/4(. 
)2) تهذيب السنن )299/9(. 

)3) ينظر: البحر الرائق )160/6(، التعريفات )ص215(. 
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وقد اختلف العلماء في حكم بيعه على قولين:

القول الأول: أن بيعه باطل. وهو المذهب عند الشافعية)1)، والحنابلة)2).

القول الثاني: أن بيعه موقوف على الإجازة، فإن أجازه المالك صح، 
وإلا ف�لا. وهلو المذهب عنلد الحنفيلة)3)، والمالكية)4)، واختاره شليخ 

الإسام ابن تيمية)5)، وابن القيم)6).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

من أهم أدلتهم الاسلتدلال بأحاديث النهي عن بيع الإنسلان ما . 1
لا يملك المتقدمة.

وجله الدلالة: أن الفضلولي ليس بمالك، فكان ممنوعلاً من البيع 
لعدم الملك)7).

ونوقش بثاثة أمور)8):

أن الحديلث ورد على معنى وهو أن يلأتي الرجل فيعقد مع  أ( 
رجلل بيع ما ليس عنده، ثم يذهب البائع إلى آخر ليشلتري 
السلعة ليسلمها للمشتري الأول. وهذا المعنى غر موجود 

هنا، لأن الفضولي يبيع لغره لا لنفسه.

)1) ينظر: روضة الطالبين )354/3(، مغني المحتاج )15/2(. 
)2) ينظر: المحرر )310/1(، المغني )321/4(. 

)3) ينظر: المبسوط )282/13(، وبدائع الصنائع )148/5(. 
)4) ينظر: مواهب الجليل )75/6(، ومنح الجليل )458/4(. 

)5) ينظر: مجموع الفتاوى )250-249/19(. 
)6) ينظر: إعام الموقعين )56/2(. 

)7) ينظر: المجموع )262/9(، المغني )296/4(. 
)8) ينظر: اختيارات شيخ الإسام الفقهية )85-84/6(. 
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أن الملراد بالحديلث النهلي عن بيلع ما ليس مقلدوراً عليه،  ب( 
بدليل جواز بيلع الوكيل مع كونه ليس مالكاً، فدل على أن 

المراد ليس المنع من بيع ما لا يملك مطلقاً.

أن عقلد السللم يصح بيع المسللم فيه وقت العقلد، مع أنه  جل( 
ليس بمالك له، فكذلك الحال في بيع الفضولي.

أنه تصرف لم يصدر عن ولاية شرعية، فلم يصح)1).. 2

ونوقلش: بأن الإذن موجود، فيجعل إجازته في الانتهاء كالإذن 
في الابتداء)2).

القياس على بيع السلمك في الملاء، والطر في الهواء، بجامع عدم . 3
القدرة على التسليم)3).

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق، لأن المنع من بيع السمك في الماء 
لأنه غر مملوك أصاً، ولا يكون قاباً للتمليك، بخاف تصرف 
الفضولي فإنه تصرف تمليك، وقد صدر من أهله، فوجب القول 
بانعقاده، ولا ضرر فيه على المالك لتخيره والطرف الآخر، لأنه 

أقدم عليه طائعاً، وفيه نفع له، فثبتت القدرة الرعية)4).

أدلة القول الثاني:

من أهم أدلتهم:

قوله تعالى: )ئە  ئو  ئو  ئۇ( ]المائدة: 2[.. 1

)1) ينظر: بدائع الصنائع )148/5(، مغني المحتاج )15/2(. 
)2) ينظر: المبسوط )282/13(. 

)3) ينظر: المجموع )263/9(، المغني )296/4(. 
)4) ينظر: المبسوط )285/13(. 
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وجه الدلالة: أن في هذا البيع إعانة لأخيه، وإحسان إليه)1).

حديلث عروة البارقلي  قال: دفلع إلّي رسلول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً . 2
لأشلتري له شلاة، فاشتريت له شلاتين، فبعت إحداهما، وجئت 
بالشلاة والدينلار إلى النبلي صلى الله عليه وسلم، فذكر له ما كان ملن أمره، فقال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: »بارك الله لك في صفقة يمينك«)2).

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لعروة براء شاة واحدة، ولم 
يأذن له بالبيع، فاشترى شاة أخرى وباع، ولم يكن وكيا بمطلق 
التلصرف، وكل ذلك من قبيل تصرف الفضلولي، فأجازه النبي 

صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة)3).

وقد علق الشافعي القول به على صحته، فقال: »إن صح الحديث 
قلت به«)4).

حديلث ابن عمر  قال: سلمعت رسلول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »من . 3
استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق)5) الأرز فليكن مثله«، 
قالوا: ومن صاحب فرق الأرز؟ فذكر حديث الغار حين سلقط 

)1) ينظر: بدائع الصنائع )149/5(. 
)2) أخرجله البخلاري، والخمسلة عدا النسلائي: صحيح البخلاري في المناقب، باب سلؤال 
المركين.. رقم )3443(. قال ابن القيم: »انفرد بإخراجه البخاري، وقد اسلتدرك عليه 
روايتله علن الحي وهم غلر معروفين، وما كان هكذا فليس من شرطله في كتابه" تهذيب 
السلنن )171/9(. مسلند الإملام أحملد )375/4(، وسلنن أبي داود في البيوع، باب في 
المضلارب يخالف رقم )3386(، وسلنن الترمذي في البيوع بلاب )34( رقم )1258(، 

وسنن ابن ماجه في الصدقات، باب الأمين يتجر فيه فربح )2402).
والحديث صححه النووي في المجموع )262/9(، والألباني في إرواء الغليل )128/5(. 

)3) ينظر: المبسوط )283/13(، بدائع الصنائع )149/5(. 
)4) نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري )634/6(، وينظر: الأم )33/4(. 

)5) الفلرق: بفتلح اللراء وإسلكانها، مكيلال يسلع سلتة علر رطلاً. ينظلر: المصبلاح المنر 
 .)471/2(
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عليهلم الجبلل، فقال كل واحلد منهم: اذكروا أحسلن عملكم، 
قال: )وقال الثالث: اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجراً بفرق 
أرز، فلما أمسليت عرضلت عليه حقه، فأبلى أن يأخذه وذهب، 
فثمرتله له، حتى جمعت له بقراً ورعاءهلا، فلقيني فقال: أعطني 
حقلي. فقللت: اذهب إلى تللك البقر ورعائهلا فخذها. فذهب 

فاستاقها()1).

وجله الدلاللة: أن الرجل تلصرف للأجر ببيع مالله دون إذنه، 
وهلي وإن كانت من شرع من قبلنا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها على 

وجه المدح والإقرار، فتكون من شرعنا)2).

القياس على البيع برط الخيار، بجامع أن كاًّ منهما عقد يتوقف . 4
على الإجلازة، فكما أن البيع برط الخيلار ثاثة أيام يجوز، وهو 

بيع موقوف على الإجازة، فكذا بيع الفضولي)3).

القيلاس عللى الوصية الموقوفة على إجلازة الورثة، وهي الوصية . 5
بأكثر من الثلث)4).

أنله لا ضرر فيله على المالك ملع تخيره، بل فيله مصلحة له، فإن . 6
رضي وإلا لم يصبه ما يضره)5).

)1) أخرجه أحمد وأبو داود: مسلند أحمد )116/2( سلنن أبي داود في البيوع، باب في الرجل 
يتجر في مال الرجل، برقم )3389(، وأصله في الصحيحين: صحيح البخاري في الحرث 
والمزارعلة، بلاب إذا زرع بمال قوم بغر إذنهم، وكان ذلك صاحلاً لهم، برقم )2208(، 

صحيح مسلم، في الذكر والدعاء، باب قصة أصحاب الغار الثاثة، برقم )7125(. 
)2) ينظر: المجموع )263/9(، فتح الباري )507/6(. 

)3) ينظر: بدائع الصنائع )149/5(. 
)4) ينظر: المبسوط )283/13(، المغني )296/4(. 

)5) ينظلر: بدائلع الصنائلع )149/5(، مجملوع الفتلاوى )580/20(، إعلام الموقعلين 
 .)56/2(
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قال شليخ الإسلام: »والقول بوقف العقود عنلد الحاجة متفق . 7
عليله بين الصحابة، ثبت ذلك عنهم في قضايا متعددة، ولم يعلم 

أن أحداً أنكر ذلك«)1).

الترجيح:

الأقلرب -والله أعللم- هلو القول بجلواز البيع ووقلف نفاذه على 
رضى المالك، وذلك:

لقوة أدلتهم.. 1

لإمكان مناقشة ما استدل به المانعون.. 2

لأن تصرف الفضولي فيه مصلحة للمالك، ولا ضرر فيه.. 3

إن تخصيلص هلذه الصلورة من أصلل النهي عن بيع الإنسلان ما لم 
يملك هو أن لها مرحلتين:

المرحل�ة الأولى: وهلو بيلع الفضولي لمللك غره قبلل موافقة المالك 
الأصللي، وهنا لا عبرة بتصرفله، ولو امتنع المالك ملن البيع فا ينعقد 

العقد، وهذه الصورة تندرج تحت عموم الحديث.

المرحل�ة الثاني�ة: وهلي موافقلة المالك الأصللي على بيلع الفضولي، 
فالعلبرة هنا لقول الماللك لا لقول الفضولي، وعليه يكون المالك باع ما 

يملكه، وليس بيع لما لا يملك كما جاء به النص.

)1) مجموع الفتاوى )580-579/20(. 
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المبحث الثالث
صور بيع الموصوف المندرجة تحت الحديث

الموصوف في الذمة إما أن يكون مؤجاً أو حالًا، وهو ما سأعرض 
له في هذا المبحث، وفيه مطلبان:

المطلب الأول
بيع الموصوف في الذمة بيعاً مؤجلًا

وهو المراد ببيع السلم عند الإطاق
والسلم لغة: السلم والسلف بمعنى واحد، وهو التقديم والتسليم، 
وسلمي سلمًا لتسلليم رأس المال في المجلس، وسلفاً لتقديمه قبل أوان 

استام المبيع)1).
والس�لم اصطلاح�اً: اختلفلت عبلارات الفقهلاء في تعريفله إلا أن 
معانيهلا واحدة، ولعلل من أجمع وأوضح ما عرف به هو أنه: عقد على 

موصوف في الذمة مؤجل، بثمن مقبوض في مجلس العقد)2).
فالمسللم فيه دين في الذمة مؤجلل أجاً معلوماً، يكون عام الوجود 
عنلد حلول أجله، إذا ضبطت صفاتله، وتم قبض رأس ماله في مجلس 

العقد.

)1) ينظر: التعريفات )ص160(، تحرير ألفاظ التنبيه )ص187(. 
)2) ينظر: المطلع )ص245(، تحرير ألفاظ التنبيه: الموضع السابق. 
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حكمه ودليله: السلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع:

أولًا: ملن الكتاب قوله تعلالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ   ڀ( ]البقرة: 282[.

قال ابن عباس: »أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله 
قد أحله، وأذن فيه« ثم قرأ هذه الآية)1).

ثاني�اً: من السلنة: عن ابن عباس  أن النبلي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم 
يسلفون في التمر السنتين والثاث، فقال: »من أسلف في تمر فليسلف 

في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم«)2).

ثالثاً: الدليل من الإجماع: فقد حكاه غر واحد من أهل العلم)3).

الحكم�ة من مشروعيته: هي حاجة الناس إلى السللم لما فيه من رفع 
المشلقة عنهم، وذلك لأن التجار يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعلى 
تجارتهلم، وقد تعوزهلم النفقة، فجوز لهم السللم، لرتفقلوا، ويرتفق 

المسلم على السلعة بثمن رخيص)4).

فالسللم بيلع موصوف في الذملة، والموصوف في الذملة موجود في 
الذملة وهو كالموجود حقيقة، لأنه من باب الديون، والديون لا تتعلق 

بالموجود، وإنما تتعلق بالذمة فيما يصلح أن يكون دينا.

فهي بطبيعتها ليست عند الإنسان حساً ومشاهدة، لكنه قادر على تسليم 
مبيع موصوف يوجد غالباً عند الأجل الذي حدد للتسليم، فيصدق عليه 

)1) أخرجله البيهقلي والحاكم وصححه: سلنن البيهقلي )18/6(، المسلتدرك )314/2(، 
وصححه الألباني في إرواء الغليل )213/5(. 

)2) متفلق عليله: صحيلح البخاري في السللم، باب السللم في وزن معلوم، رقلم )2125(، 
وصحيح مسلم في المساقاة، باب السلم، رقم )4202(. 

)3) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي )41/11(، والمغني )338/4(. 
)4) ينظر: المغني: الموضع السابق. 
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الحديث من جهة عدم الوجود، لكنه يختلف عن المبيع المعين بذاته أن عدم 
وجلوده يخلل بتسلليمه، لكن الموصوف يصلدق على كل مبيلع تتحقق فيه 

الصفات، فوجوده بوجود الصفات لا بذاته، كما سيأتي بيانه.

المطلب الثاني
بيع الموصوف في الذمة بيعاً حالًا

صورته: أن تكون السلعة موصوفة في الذمة، وتباع بيعاً حالًا، وهو 
ما يسمي بالسلم الحالّ.

فقد اختلف الفقهاء في حكمه على ثاثة أقوال:

الق�ول الأول: عدم جواز الس�لم الحالّ، فلابد من أجل في الس�لم. 
وهو المذهب عند الحنفية)1)، والمالكية)2)، والحنابلة)3).

ومع اشتراط الجمهور للأجل، إلا أنهم قد اختلفوا في أقل مدته على 
أقوال، ليس هذا موضع بسطها.

القول الثاني: جواز السلم الحال مطلقاً. وهو المذهب عند الشافعية)4).

القول الثالث: جواز الس�لم الحال إذا كانت السلعة في ملك البائع، 
ولا يج�وز إذا لم تكن عنده. وهذه رواية عند الحنابلة)5)، اختارها شليخ 

الإسام ابن تيمية)6) وابن القيم)7).

)1) ينظر: المبسوط )221/12(، بدائع الصنائع )212/5(. 
)2) ينظر: الذخرة )251/5(، الفواكه الدواني )1140/3(. 

)3) ينظر: المغني )355/4(، الإنصاف )77/5(. 
)4) ينظر: روضة الطالبين )7/4(، مغني المحتاج )105/2(. 

)5) ينظر: الإنصاف )77/5(. 
)6) ينظر: مجموع الفتاوى )529/20(. 

)7) ينظر: زاد المعاد )812/5(. 
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الأدلة:

أدلة القول الأول:

حديث ابن عباس المتقدم »من أسللف في شيء فليسلف في كيل . 1
معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم«.

وجه الدلالة: أنه نص صراحة على اشتراط الأجل.

ونوقلش: بلأن ذكلر الأجلل في الحديث ليلس من أجل اشلتراط 
الأجل في العقد، وإنما معناه أنه إن كان هناك أجل فليكن معلوماً.

فالملراد نفي الجهاللة في الأجل والقلدر والصفة، لا منع السللم 
الحال)1).

أن السلم شرع على خاف الأصل، لأن الأصل تعجيل المبيع)2).. 2

ونوقلش: بعلدم التسلليم بأن السللم عللى خلاف الأصل، بل 
تأجيل المبيع كتأجيل الثمن كاهما من المصالح)3).

أن السللم إنلما شرع رخصة للرفق بالأملة، ولا يحصل الرفق إلا . 3
بالأجلل، فإذا انتفلى الأجل انتفلى الرفق، فظهر أن السللم من 

المصالح الحاجية)4).

ونوقلش: بأن المسللم فيه موجود عند المسللم إليله، لكنه غائب 
عنله، والرفق يدعو إلى تجويز السللم الحال في حقله، كما جاز في 

المؤجل)5).

)1) ينظر: شرح النووي على مسلم )41/11(، زاد المعاد )812/5(. 
)2) ينظر: المغني )355/4(. 

)3) ينظر: تفسر آيات أشكلت )693/2(، زاد المعاد )813/5(. 
)4) ينظر: بدائع الصنائع )212/5(، الجامع لأحكام القرآن )379/3(. 

)5) ينظر: تفسر آيات أشكلت )699/2(. 
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إذا لم يشلترط الأجلل في السللم كان ملن باب بيع ملا ليس عند . 4
البائع، وهو لم يرخص فيه إلا في السلم)1).

ونوقلش: بأن النهي علن بيع ما ليس عند البائلع في ملكه، لا ما 
كان غائبلاً عنله، قال شليخ الإسلام: »فللو كان السللف الحال 
لا يجلوز مطلقاً لقال لله ابتداء: لا تبع هذا. سلواء عنده أو ليس 
عنده..، فلما لم ينه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مطلقاً، بل قال: )لا تبع ما 
ليلس عندك( علم أنه صلى الله عليه وسلم فرق بين ملا هو عنده، ويملكه ويقدر 

على تسليمه، وما ليس كذلك، وإن كان كاهما في الذمة«)2).

أن الحلول في السللم يخرجه عن اسلمه، لأنه يسمى سلما وسلفا . 5
لتعجل أحد العوضين وتأخر الآخر.)3)

لا  ومقاصدهلا  بحقائقهلا  العقلود  في  العلبرة  بلأن  ونوقلش: 
بألفاظها)4).

أدلة القول الثاني:

إذا جاز السللم مؤجاً مع الغرر، فجواز الحلال أولى، لأنه أبعد . 1
عن الغرر)5).

أن الحاجة المعلل بها في جواز السللم المؤجل موجودة في السللم . 2
الحال)6).

ونوقش:

)1) ينظر: بدائع الصنائع )212/5(، الجامع لأحكام القرآن )379/3(. 
)2) تفسر آيات أشكلت )692/2(، وينظر: زاد المعاد )813-812/5(. 

)3) ينظر: المغني )355/4(. 
)4) ينظر: مجموع الفتاوى )529/20(. 

)5) ينظر: الأم )95/3(. 
)6) ينظر: زاد المعاد )812/5(. 
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بأن هذا استدلال على جواز السلم الحال، لكنه ليس على إطاقه، 
بل هو مقيد بما إذا كانت السلعة في ملكه.

وذلك أن السللعة إذا لم تكن عنده، فقد يحصل عليها، وقد لا 
يحصلل عليها، وهلذا نوع من الغلرر، وإن حصله فقد حصله 
بثملن أعلى مما تسللفه فينلدم، وقد يحصله بسلعر أرخص من 
ذللك فينلدم المسللف، لأنله كان يمكنه أن يشلتريه هو بذلك 

الرخص.

فصار هلذا من نوع الميسر والقمار والمخاطلرة، كبيع العبد الآبق 
والبعلر الشلارد يباع دون ثمنله، فإن حصل نلدم البائع، وإن لم 

يحصل ندم المشتري)1).

أدلة القول الثالث:

ملن أهم ما اسلتدل بله حديث حكيم السلابق قلال: يأتيني الرجل 
فيسلألني البيع ليس عندي، أبيعه منه، ثم أبتاعه له من السلوق؟ فقال: 

»لا تبع ما ليس عندك«.

وقلد اسلتدلوا به على عدم جواز السللم الحلال إذا لم يكن عنده من 
وجهين:

الأول: أن الحديلث في النهلي عن بيع شيء في الذملة، وليس النهي 
عن بيع شيء معين يملكه زيد أو عمرو.

فإن حكيم بن حزام ما كان يبيع شيئاً معيناً هو ملك لغره ثم ينطلق 
فيشلتريه منه، ولهذا قال: يأتينلي فيطلب مني المبيع ليس عندي، لم يقل 
يطللب منلي ما هو ممللوك لغلري، فالطاللب طلب الجنلس، ليس له 

)1) ينظر: تفسر آيات أشكلت )699/2(، زاد المعاد )815/5(. 
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غرض في ملك شخص بعينه دون ما سواه مما هو مثله أو خر منه)1).

ثاني�اً: أن يبيعله حلالًا وليس مؤجلاً، فإنه قلال: أبيعله، ثم أذهب 
فأبتاعه، فقال له:»لا تبع ما ليس عندك«.

فلو كان السلم الحال لا يجوز مطلقاً، لقال له: لا تبع هذا، سواء كان 
عنده أو ليس عنده.

فللما قال: »لا تبع ملا ليس عندك« كان هذا دلياً على جواز السللم 
الحال إذا كان عنده، ففرق بين ما هو عنده ويملكه ويقدر على تسليمه، 

وما ليس كذلك)2).

قال شيخ الإسام ابن تيمية: »وأكثر الناس لو علموا لم يشتروا 
منه، بل يذهبون هم فيشلترون من حيث اشلترى هو، وإن قدر أن 
منهلم من يعلم ويشلتري، كما للو كانت عنده لكونه يشلتريها من 
مكان بعيد، أو يشتري جملة ونحو ذلك، مما قد يتعسر على المشتري 
منله، وإنلما يفعلل ذلك إذا ظن أن هلذا الربح هو الربلح لو كانت 

عنده«)3).

الترجيح:

الأقلرب -والله أعللم- هلو جلواز السللم الحلال إذا كان في ملك 
البائع، وذلك:

لقوة ما استدلوا به ووجاهته.. 1

لمناقشة أدلة المخالفين بما يفيد عدم صحة الاستدلال بما ذكر.. 2

لأن من أصول الريعة أن الأصل في المعامات الإباحة.. 3

)1) ينظر: تفسر آيات أشكلت )691-690/2(. 
)2) ينظر: تفسر آيات أشكلت )692/2(، زاد المعاد )813-812/5(. 

)3) تفسر آيات أشكلت )701/2(. 
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المطلب الثالث
العلاقة بين بيع السلم وبيع الإنسان ما ليس عنده

قد دلت الأدلة على جواز عقد السلم، وجاء النهي عن بيع الإنسان 
ما ليس عنده، فما العاقة بينهما؟

إن العاقلة بينهلما تتبين بحسلب تفسلر النهي عن بيع الإنسلان ما 
ليس عنده، وقد تقدم ذكر اختاف العلماء في بيان المراد بالنهي عن بيع 

الإنسان ما ليس عنده على أقوال)1)، وبيان ذلك:

أولًا: ملن رأى أن المراد به بيع العين المعينة التي ليسلت عند البائع، 
وهلو رأي الشلافعي، فلإن الجهلة تكلون بينهلما منفكلة، لأن النهي في 

الحديث وارد على العين المعينة، والسلم وارد على الموصوف المؤجل.

ثاني�اً: ملن حمل الحديث على عمومه في بيع كل ملا ليس عند البائع، 
وهو رأي الجمهور، خصّ السللم من هلذا العموم بالنصوص الواردة 

فيه، فيكون النهي عن بيع »ما ليس عندك« من العام المخصوص.

ثالث�اً: ملن جعل العندية في النهلي عن بيع )ما ليلس عندك( عندية 
الحكلم والتمكلين، وأن الملراد ما لم يكلن البائع على ثقة ملن توفيته في 
العلادة، فا يدخلل في النهي، وللو كان المبيع مؤجاً، وهلو ما اختاره 

شيخ الاسام وابن القيم.

فيكلون النهلي عن بيلع )ما ليلس عندك( ملن العام اللذي أريد به 
الخصلوص)2). وهلذا هلو ملا ظهر لي عللى ما تقلدم تقريره في مسلائل 

البحث.

)1) تقدم )ص396(. 
)2) ينظر: أحاديث البيوع المنهي عنها )ص179(. 



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 412

قلال ابلن القيم: »قد ظن طائفة أن بيع السللم مخصلوص من النهي 
علن بيلع ما ليس عنلده، وليس هو كما ظنوه، فإن السللم يلرد على أمر 

مضمون في الذمة ثابت فيها، مقدور على تسلميه عند محله.
ولا غلرر في ذللك ولا خطر، بل هو جعل المال في ذمة المسللم إليه، 

يجب عليه أداؤه عند محله، فهو يشبه تأجيل الثمن في ذمة المشتري.
فهذا شلغل لذمة المشتري بالثمن المضمون، وهذا شغل لذمة البائع 

بالمبيع المضمون، فهذا لون، وبيع ما ليس عنده لون")1).

)1) زاد المعاد )810/5- 811(. 
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المبحث الرابع
تطبيقات معاصرة

إن معرفلة الحكم الرعي لكثلر من المعامات المالية المعاصرة غر 
المنصلوص عللى حكم لها يكلون بالتخريج على المعاملات المنصوص 
عللى حكلم لها، وفيما يأتي تطبيقات معاصرة مما يخرج على بيع الإنسلان 

ما ليس عنده.

المطلب الأول
بيع المرابحة للآمر بالشراء

صورتها: أن يشتري المصرف السلعة لنفسه بناء على طلب العميل، 
ثم يبيعها على العميل بثمن مؤجل يربح فيه.

وسلماها الشليخ بكر أبوزيد: )بيع المواعدة(، لأنها في جميع صورها 
مبنية على الوعد -ملتزماً به كان أو غر ملتزم-)1).

ويرى أن صورتها تدخل تحت اسلم )السللم الحال(، المنهي عنه في 
قصة حديث حكيم بن حزام)2).

ولهذه المسألة صورتان:

)1) ينظر: فقه النوازل )65/2(. 
)2) ينظر: الهامش السابق. 
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الص�ورة الأولى:  المرابحة  التي تنبني على المواعدة والالتزام بالوفاء بها 
بالاتفاق بين الطرفين، قبل حيازة المصرف للسلعة واستقرارها في ملكه.

فاختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول: جواز هذه المرابحة. وهذا ما  انتهى إليه مؤتمر المصرف 
الإسامي الأول المنعقد بدبي، ومؤتمر المصرف الإسامي الثاني المنعقد 

بالكويت)1).
الق�ول الث�اني: تحري�م ه�ذه المرابح�ة. وهلذا ملا قلرره مجملع الفقه 
الإسلامي)2)، وأفتلت به اللجنلة الدائملة للبحوث العلميلة والإفتاء 

بالمملكة العربية السعودية)3).
الأدلة:

أدلة القول الأول:
حديث »لا ضرر ولا ضرار«)4).. 1

وجله الدلاللة: أن في الإللزام بالمواعدة في بيلع المرابحة منعا من 
الإضرار بالملصرف والعميلل،  فقلد يأتي المصرف بالسللعة على 
الوصف المشلترط ثلم يبلدو للعميل علدم أخذها، وقلد يكون 
الحال على النقيض بأن يسلتغل المصرف حاجة العميل للسللعة 

مما يسبب في إيقاع الضرر له)5).

)1) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسامي )1061/5 - 1062(، بحوث فقهية )77/1(. 
)2) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسامي )1599/5(. 

)3) ينظر: مجلة البحوث الإسامية )114/7(. 
)4) أخرجه الامام أحمد، وابن ماجه: مسند أحمد )327/5(، سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، 
باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، برقم )2340(، والحديث حسنه النووي في الأربعين 
وابلن الصاح وابن رجب، ينظلر: جامع العلوم والحكم )ص304(، وصححه الألباني 

في إرواء الغليل )403/3(. 
)5) ينظر: مجلة المجمع )1104/5(. 
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ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: أنله اجتهلاد في مقابلة عملوم النهي عن بيع الإنسلان ما 
ليس عنده، وبيع السلعة قبل قبضها.

الثلاني: أن رفلع اللضرر يمكن بطلرق أخلرى مروعة كرط 
الخيلار مثاً، فا يتعين الإللزام بالمواعدة طريقلاً لرفع الضرر لما 

يترتب عليه من محذور شرعي)1).

أن الحاجلة داعيلة إلى مثلل هلذه المعامللة كلما دعت إلى السللم . 2
والاسلتصناع، واغتفلر ملا يعتريهلما من غلرر تقديلراً للحاجة، 

والحاجة هنا اتساع رقعة التعامل وتضخم رؤوس الأموال)2).

ونوقش: بأنه اجتهاد في مقابلة النص)3).

أدلة القول الثاني:

أن في هذا العقد بيع على سللعة مقلدرة التملك للمصرف بربح . 1
قبلل أن يمللك المصرف السللعة مللكاً حقيقياً، إذ الإللزام أبرز 
خصائص العقد، والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ 

والمباني)4).

عموم الأحاديث التي نصت على النهي عن بيع الإنسان ما ليس . 2
عنده.

عموم الأدلة التي نهت عن بيع الإنسان ما اشتراه قبل قبضه.. 3

فلإذا كانت النصوص صريحة صحيحلة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن 

)1) ينظر: إعام الموقعين )29/4(، مجلة البحوث الإسامية )259/73(. 
)2) ينظر: فقه النوازل )96/2(. 

)3) فقه النوازل )96/2(. 
)4) ينظر: بحوث فقهية )72/1(، فقه النوازل )91/2(. 
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بيلع ما لم يقبلض، وأن العلة عدم تمام الاسلتياء والاسلتقرار في ملك 
المشلتري، فكيلف يجوز للملصرف أن يبيع ما لم يمللك أصاً ويصافق 
ويربلح فيه، فملكله تقديري لا حقيقي، واسلتياؤه عليله تقديري لا 

حقيقي، فالمنع من هذا يكون من باب الأولى)1).

الترجيح:  

الراجح -والله أعلم- هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، لقوة 
دليلهم، ولإمكان مناقشة دليل المخالف.

الص�ورة الثاني�ة: المرابحة الت�ي تنبني على التواعد ب�ين الطرفين غير 
الملزم.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: تحريم هذه المرابحة. وبه قال الشيخ محمد العثيمين)2).

الق�ول الثاني: ج�واز هذه المرابح�ة. وبه قال جمهور أهلل العلم من 
الحنفيلة)3)، والمالكيلة)4)، والشلافعية)5)، وهلو ملا قلرره مجملع الفقله 

الإسامي)6).

)1) فقه النوازل )93/2(. 
)2) ينظر: الرح الممتع )224/8).

ونسبه د. محمد الأشقر إلى الحنابلة لما فهمه من قول ابن قدامة: »إن الحيل كلها محرمة غر 
جائزة في شيء من الدين، وهو أن يظهراً عقداً مباحاً يريدان به محرماً مخادعة وتوسلا إلى 

فعل ما حرم الله«. المغني )194/4(. ينظر: بحوث فقهية )101/1(. 
)3) ينظر: المخارج في الحيل )ص37(. 

)4) ونلص المالكيلة في هلذه الصورة عللى الكراهة، فإن ذكلر العاقد مقدار الربلح فإنه يكون 
حراماً. ينظر: الرح الكبر )88/3(، منح الجليل )103/5(. 

)5) ينظر: الأم )39/3(. 
)6) ينظلر: مجللة مجملع الفقه الإسلامي )1599/5(. وهو رأي الشليخ عبدالعزيلز بن باز، 

ينظر: مجلة البحوث الإسامية )53/7(. 
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الأدلة:

دليل القول الأول:

أن في هذا تحاياً على الربا، فالمصرف يشلتري السللعة ليبيعها بأكثر 
إلى العميل، وليس له قصد في اشترائها ابتداء)1).

ونوقش هذا الدليل: بأن المصرف يشتري حقيقة وليس من شرط الراء 
الاستهاك أو الاقتناء، بل من مقاصده الربح كما هو عمل التجارة)2).

أدلة القول الثاني:

قوله تعالى: )ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ( ]البقرة: 275[.. 1

وجله الدلالة: أن هلذه المعاملة داخلة في عموم ملا أحل الله من 
البيع.

أن الأصل في المعامات الحل، إلا ما قام الدليل على تحريمه)3).. 2

أنله ليس في هذه الصورة التلزام بالوعد بالعقد، أو بالتعويض عن . 3
الضرر لو هلكت السللعة فا ضمان على العميل، فالمصرف يخاطر 
بلراء السللعة لنفسله، وهو عللى غر يقلين ملن شراء العميل لها 
بربح، فللو عدل أحدهما عن رغبته فا إلزام، ولا يترتب عليه أي 
أثر، فهذه الدرجة من المخاطرة هي التي جعلتها في حيز الجواز)4).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، لقوة 
دليلهم، ولإمكان مناقشة دليل المخالف.

)1) ينظر: الرح الممتع )224/8(. 
)2) ينظر: مجلة البحوث الاسامية )261/73(. 

)3) ينظر: مجلة البحوث الإسامية )53/7(. 
)4) ينظر: بحوث فقهية )103/1(، فقه النوازل )90/2(. 
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ووجله ربلط مسلألة بيع المرابحلة للآمر باللراء بالحديلث -مدار 
البحث- تطبيقات عدد من البنوك الإسلامية التي تبيع السللعة وهي 
في مللك البائع الأول دون حيازة لها، وهي الصورة الأولى المتقدمة من 
هذا العقلد، وهي نفس القصة التي كانت سلبباً لورود الحديث والتي 

. سأل عنها حكيم بن حزام 

المطلب الثاني
عقود المستقبليات

العق�ود المس�تقبلية: هلي عقلود يتم الاتفلاق فيها على اللشيء المبيع 
وسلعره وكميته عند إبرام العقد، على أن يتم تسلليم المبيع ودفع الثمن 

في المستقبل)1).

فالعقد يبرم وقت الاتفاق، ويكون لازماً لطرفيه، يجب عليهما تنفيذ 
مقتضاه في التاريخ المتفق عليه.

ووصلف العقد بالمسلتقبل منظور فيه إلى وقلت تنفيذه، لا إلى وقت 
إبرامه)2).

والذين يتعاملون في سوق المستقبليات لا يقصدون شراء السلع أو 
بيعها، وإنما يقصدون الحصول على فرق سعري البيع والراء فحسب.

ففلي هلذه المعاملة بيلع لملا لا يملكه الإنسلان، فهو اسلترباح دون 
التجارة الحقيقية، وربح لما لا يضمن، وهذان محرمان بالنص.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسامي:

)1) ينظر: أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة )923/2(. 
)2) ينظلر: أحلكام التعامل في الأسلواق المالية المعاصرة )923/2(، بحلوث في قضايا فقهية 

معاصرة )ص131(. 
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»إن العقلود الآجللة بأنواعهلا التي تجري على المكشلوف -أي على 
الأسلهم والسللع التي ليسلت في مللك البائلع- بالكيفيلة التي تجري 
في السلوق المالية )البورصلة( غر جائزة شرعاً، لأنها تشلتمل على بيع 
الشلخص ما لا يمللك، اعتماداً على أنه سيشلتريه فيما بعد ويسللمه في 
الموعلد المحدد، وهلذا منهي عنه شرعاً لما صح عن رسلول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: »لا تبع ما ليس عندك«، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع 

حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم«)1).

المطلب الثالث
التورق المنظم

التلورق المنظم: هلو قيام البائلع )المصرف( بترتيلب عملية التورق 
للمشلتري، بحيث يبيع سلعة على المتورق بثمن آجل، ثم ينوب البائع 
عن المشلتري ببيع السللعة نقداً على طرف آخر، ويسللم الثمن النقدي 

للمتورق)2).

وسمي منظمًا لما تقوم عليه هذه المعاملة من تنظيم بين أطراف عدة.

فالعميلل يوكل الملصرف في بيع السللعة قبل أن يتملكهلا العميل، 
والمصرف متفق مسلبقاً مع المشلتري النهائي لإتمام شراء السللعة بثمن 

محدد.

فالعميل في نفس العقد الذي يشتري فيه السلعة من المصرف يوكل 
المصرف في بيعها قبل أن يتملكها.

فهذا يدخل في بيع الإنسان ما ليس عنده.

)1) قرارات المجمع الفقهي الإسامي التابع لرابطة العالم الإسامي )ص123(. 
)2) ينظر: قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسامي )ص380(. 
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المطلب الرابع
بيع حق التقدم لصندوق التنمية العقاري

صورته�ا: أن يسلتحق شلخص قرضلاً ملن الصندوق العقلاري)1) 
ولعدم حاجته له يعمد إلى المعاوضة عنه.

فيعاوض صاحب القرض شخصاً آخر يرغب براء حق التقدم في 
الصندوق على مبلغ معين مقابل هذا التنازل)2).

تكييفه�ا: أنها ملن بيع حق الانتفلاع، وهو حق لا تصلح المعاوضة 
عليه.

قلال ابلن القيلم في الفرق بلين حق المنفعلة وحق الانتفلاع: »تمليك 
المنفعلة شيء، وتمليلك الانتفاع شيء آخلر، فالأول يملك بله الانتفاع 

والمعاوضة، والثاني يملك به الانتفاع دون المعاوضة«)3).

وقلد صدرت فتلوى اللجنلة الدائملة للبحلوث العلميلة والإفتاء 
بالمملكة العربية السلعودية)4)، وبه أفتى الشليخ محمد العثيمين)5)، من 
أن المعاوضلة علن حق التقلدم لصندوق التنمية العقلاري لا تجوز قبل 

بناء المسكن ونزول القرض.

وذللك لأنها من المعاوضلة عما لا يملك المعلاوض. فهذا يدخل في 
بيع الإنسان ما ليس عنده.

)1) وهوجهة حكومية تقرض المواطنين بأقساط ميسرة لغرض البناء. 
)2) ينظر: بحوث ندوة المعاوضات على الحقوق والالتزامات )ص54(. 

)3) بدائع الفوائد )4/1-5(، وينظر في الفرق بينهما كذلك: الفروق للقرافي )330/1(. 
)4) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة )119/14(، )437/23(. 

)5) وقد كيفها الشيخ على أنها من حق الانتفاع الذي لا يجوز المعاوضة عليه. ينظر: لقاء الباب 
المفتوح )13/97(، )21/204(. 
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المطلب الخامس
بيع المنحة

صورته�ا: أن يبيع مواطن أمراً قلد صدر من ولي الأمر بمنحه قطعة 
أرض، وقد حدد فيه مساحة القطعة، دون مكانها على وجه التحديد)1).
أملا تعيلين مكانها على وجله التحديد وهو ما يسلمى بتطبيق المنحة 

فتقوم به البلدية التي تتبع المنطقة الواردة في الأمر.
تكييفه�ا: هلذه الورقة مجلرد وعد، ولم تصبلح المنحة بعلدُ ملكاً لمن 
منحلت لله، لأن ملكيتهلا لا تكلون إلا بعلد تطبيقهلا ملن قبلل الجهة 

المسؤولة، واستام صك الأرض.
وقد أفتى الشليخ عبدالعزيز بن باز مفتي عام المملكة السلابق بمنع 

بيعها، وذلك للغرر، ولعدم تمام ملكه عليها)2).
فتدخل في بيع الإنسان ما ليس عنده.

)1) ينظر: بحوث ندوة المعاوضات على الحقوق والالتزامات )ص58(. 
)2) ينظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن باز )46/19(. 
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الخاتمة

وفي نهاية البحث ألخص ما توصلت إليه من نتائج:

أن العنديلة في الحديلث يراد بهلا عندية الحكلم والتمكين، . 1
بلأن يكون المبيع حاضراً قريباً، أو في حوزة البائع وإن كان 

بعيداً.

أن عللة النهلي في الحديث هي علدم قدرة البائع على تسلليم . 2
المبيع.

أن النهي الوارد في بيع الإنسان ما ليس عنده يشمل صوراً:. 3

بيلع العلين المعينلة المملوكلة لبائعهلا إذا كان يعجلز علن  أ( 
تسليمها.

بيع العين المعينة المملوكة لغر البائع وقت العقد، ويستثنى  ب( 
من ذلك بيع الفضولي إذا أجازه المالك.

السلم الحال في الذمة إذا لم يكن عند البائع ما يوفيه. جل( 

أن بيلع السللم المؤجل غر داخل في النهلي، لأن البائع على ثقة . 4
من توفيته في العادة، والنهي في الحديث من العام الذي أريد به 

الخصوص.

أن مسلألة البحلث أصلل كبلر يخلرج عليله كثلر من المسلائل . 5
المعاصرة.
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التوصيات:
وبعد خوض غمار هذه المسلألة التي تعتبر من المسلائل الجوهرية في 
فقه المعامات المالية أوصي بأهمية دراسة النصوص المتعلقة بالمعامات 
الماليلة دراسلة تأصيلية، لمعرفة دلالاتها، وما يمكلن أن يدخل فيها من 

صور، وما تشتمل عليه من مسائل تكون أصاً في الفقه المعاصر.
والحمد لله رب العالمين.
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المقدمة

الحملد لله رب العالملين، والصلاة والسلام عللى أشرف الأنبيلاء 
والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،

أما بعد.

فلإن الدولة في المنهلج الاقتصادي الإسلامي تحقق أهدافا سلامية 
وغايلات نبيلة تعلود على الفرد والمجتمع بالمصلحلة والنفع العام، ولا 
يمكلن تحقيق ذلك إلا عبر الموارد والأموال التي تعود ملكيتها للدولة 

وترصد للمصالح العامة كما في أموال بيت المال.

والغالب أن هذه الأموال العامة لم تكن تستثمر في مجالات تجارية، 
إذ كان ذللك مقصوراً على الأموال الخاصة التي يسلتثمرها ماكها، 
أملا في عصرنا فقد أضحت أملوال الدول موضع اسلتثمار ومتاجرة 
من قبل الجهات الحكومية في شركات وصناديق استثمارية تدر ربحاً 
دوريلاً يعود لبيت المال، ومن هنلا كانت هذه الأموال النامية موضع 
تساؤل من حيث زكاتها مع كونها من المال العام الذي ليس له مالك 

معين.

وفي هذا البحث ألقي الضوء على هذه المسلألة، حيث أتناول حكم 
زكاة أموال الدولة سلواءً أكانت مستثمرة أم كانت غر مستثمرة، وقد 

جاءت خطة البحث على النحو التالي:

التمهيد: تعريف المال وأقسامه.
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المبحث الأول: زكاة أموال الدولة غير المستثمرة.
المبحث الثاني: زكاة أموال الدولة المستثمرة.
الخاتمة: وتشمل نتائج البحث والتوصيات.

وختاملاً أسلأل الله تعلالى التوفيلق والإعانة والإخلاص في القول 
العمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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التمهيد
تعريف المال وأقسامه

لما كان البحث في أموال الدولة، وهي أحد أنواع المال العام، كان من 
المناسلب التقديم بين يدي البحث بتعريف المال وبيان أقسلامه خاصة 

باعتبار المالك ليتضح الفرق بين مال الدولة وغره من الأموال.

أولًا: تعريف المال:
تعريف المال في اللغة:

المال: ما ملكته من جميع الأشياء، وجمعه أموال، وقد يؤنث)1)، وقال 
كَ فهو  لَ وتُمُلِّ ابلن عبدالبر: »المعروف ملن كام العرب أن كل ما تُمُوِّ

مال«)2)، »وسمي مالًا؛ لأنه يميل إليه الناس بالقلوب«)3).
والأصلل إطاقه على ما يُملك ملن الذهب والفضة، ثم أطلق على 
كل ملا يقتنلى ويُملك ملن الأعيان، وغللب إطاقه عنلد العرب على 

الإبل؛ لأنها كانت أكثر أموالهم)4).
ومالَ الرجلُ يَمُول ويَمَال مَوْلًا ومُؤولًا: إذا صار ذا مالٍ، ورجلٌ مالٌ: 

ذو مالٍ، وقيل: كثرُ المال، كأنه قد جعل نفسه مالًا وحقيقته ذو مالٍ)5).

)1) الصحاح )مول( )99/6(، ولسان العرب )مول( )635/11(.  
)2) التمهيد لابن عبدالبر )5/2(. 

)3) حلية الفقهاء لابن فارس )ص123(. 
)4) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثر )373/3(. 

)5) لسان العرب )م و ل( )635/11(، والقاموس المحيط )م ا ل(: )ص1368(.  
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وللمال في القرآن والسلنة عدة إطاقات؛ وللذا فقد قال ابن الأثر: 
»وقلد تكلرر ذكر المال على اختاف مسلمياته في الحديث، ويفرق فيها 

بالقرائن«)1).

تعريف المال عند الفقهاء:

تفاوت الفقهاء في تعريف المال، وفيما يأتي إشارة إلى أشهر تعريفاته:

1. عند الحنفية: عرف بأنه: »اسم لغر الآدمي خلق لمصالح الآدمي، 
وأمكلن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيلار«)2)، كما عرف بأنه: 
»ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة«)3)، ونصوا على أن 

قيد »يمكن ادخاره« يخرج المنافع فليست أموالًا عندهم)4).

2. عند المالكية: عرفه الشاطبي بأنه: »ما يقع عليه الملك، ويستبد به 
الماللك عن غره إذا أخذه من وجهه«)5)، كما عرف بأنه: »كل ما يملك 

شرعاً ولو قلَ«)6).

3. عند الشافعية: عرفه الشافعي بقوله: »ولا يقع اسم مال إلا على 
ملا له قيملة يباع بها، وتكون إذا اسلتهلكها مسلتهلك أدى قيمتها وإن 

قلّت«)7)، أما الزركشي فعرفه بأنه: »ما كان منتفعاً به«)8).

4. عند الحنابلة: عرفه ابن قدامة في المقنع بأنه: »ما فيه منفعة مباحة 

)1) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثر )373/3(. 
)2) البحر الرائق )277/5(. 

)3) البحلر الرائلق )277/5(، وحاشلية ابلن عابديلن )10/7(، والملادة )126( ملن مجللة 
الأحكام العدلية. 

)4) حاشية ابن عابدين )10/7(، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام )100/1(. 
)5) الموافقات )33/4(. 

)6) الفواكه الدواني )281/2(، وحاشية العدوي )541/2(. 
)7) الأم )171/5(. 

)8) المنثور )222/3(. 
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لغلر ضرورة«)1)، بينما عرفه صاحب المنتهى بأنه: »ما يباح نفعه مطلقاً 
واقتناؤه با حاجة«)2).

وياحلظ على تعريفات الجمهلور من المالكية والشلافعية والحنابلة 
العملوم بحيلث تتناول النقلود والأعيلان والمنافع، بينما يخلرج الحنفية 
المنافلع ملن تعريلف المال، وهلو خاف مشلهور)3)، وليس هلذا مقام 
تفصيلل هلذا الخلاف، إذ لا يترتلب عليله كبر أثلر بالنسلبة لموضوع 
البحث )زكاة أموال الدولة(، فالغالب أن هذه الأموال نقود أو أعيان.

والأقلرب -والله أعللم- أن المنافلع من الأملوال، كلما أن من أهم 
خصائلص الملال: أن يكون له قيمة مادية مع جلواز الانتفاع به في حال 
السلعة والاختيار؛ ولذا يمكن أن يعرف الملال بأنه: »ما له قيمة مادية، 

وجاز الانتفاع به في حال الاختيار«.

ثانياً: أقسام المال:
اشلتهر عند العلماء والباحثين تقسليم المال باعتبلارات كثرة، وفيما 

يأتي إشارة إلى أبرز هذه التقسيمات)4):

تقسيمه باعتبار حكم الانتفاع به، وينقسم بهذا الاعتبار إلى: أ ( 
م: وهو ما أباح الشلارع الانتفاع بله في حال الاختيار، . 1 متق�وَّ

وهو الأصل في الأموال.

)1) المقنع )23/11(. 
)2) شرح منتهى الإرادات )7/2(. 

)3) انظر هذا الخاف في: تأسليس النظر للدبوسي )ص128(، وتخريج الفروع على الأصول 
للزنجاني )ص225(، والمنثور للزركشي )197/3(، وتبيين الحقائق )234/5(. 

)4) انظلر تفصيلل هلذه التقسليمات وآثارها في: الملكيلة ونظرية العقد لأبي زهلرة )ص52(، 
والمدخلل الفقهلي العام لمصطفلى الزرقلا )146/3(، وقضايلا فقهية معلاصرة في المال 
والاقتصلاد لنزيه كمال حملاد )ص39(، والمقدمة في المال والاقتصاد والملكية والعقد لعلي 

القره داغي )ص41(. 
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م: وهو ما لم يبح الشارع الانتفاع به في حال الاختيار . 2 غير متقوَّ
كالخمر والخنزير بالنسبة للمسلم.

تقسيمه باعتبار تماثل آحاده إلى: ب( 
مث�لي: وهلو تماثلت آحلاده دون تفاوت يعتد بله كالمكيات . 1

والموزونات.
قيم�ي: ما اختلفت آحاده بحيث لا يقوم بعضها مقام بعض . 2

كالدور والحيوانات.

تقسيمه باعتبار نقله وتحويله إلى: ج�( 

عقار: وهو ما له أصل ثابت ولا يمكن نقله كالدور والأراضي.. 1

منق�ول: وهلو ملا أمكلن نقلله وتحويله ملن مكانله كالنقود . 2
والعروض والحيوانات.

تقسيمه باعتبار بقاء عينه بالاستهلاك إلى: د( 
اس�تهلاكي: ملا لا يمكلن الانتفلاع بله إلا باسلتهاك عينه . 1

كالطعام والحطب.
استعمالي: ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالعقارات.. 2

ه�( تقسيمه باعتبار ظهوره إلى:
ظاهر: وهو ما يمكن لغر مالكه معرفته وإحصاؤه كالزروع . 1

والمواشي.
باطن: وهو ما لا يمكن لغر مالكه معرفته وإحصاؤه كالنقود.. 2

و - تقسيمه باعتبار وجوب الزكاة إلى:
ن�امٍ: وهلو ما يزيلد حقيقةً أو تقديلراً فتجب زكاتله كالنقود . 1

والمواشي.
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قني�ة: ما هو معد لاسلتعمال فلا تجب زكاته كأثلاث المنزل . 2
وآلات الصانع.

تقس�يمه باعتبار صاحب الاختصاص به إلى خاص وعام، وفيما  ز( 
يأتي أفصل هذا التقسيم لصلته بموضوع البحث.

الم�ال الخاص: عرف الملال الخاص بأنه: ما يمتلكه الإنسلان . 1
مللكاً ذاتيلاً)1)، كما علرف بأنه: ما تحدد وتعين مالكه، سلواءً 
أكان المالك واحداً أو جماعة)2)، وهو ما يملكه شخص معين 
أو أشلخاص محصلورون)3)، وهذا يتنلاول ما يملكله الفرد 
ملن نقود وأعيلان، كما يتناول ما يملكله مجموعة من الأفراد 

كالركاء في الركة.
الم�ال الع�ام: لم يكن هلذا المصطلح بمعناه المعاصر مشلهوراً . 2

عنلد المتقدملين، وإنما شلاع عندهم إطاق بيلت المال، ومن 
ذلك قول الماوردي: »كل مال اسلتحقه المسللمون ولم يتعين 
مالكله منهم فهو من حقوق بيت المال، ... وكل حق وجب 
صرفه في مصالح المسللمين فهو حق على بيت المال«)4)، وقد 
اسلتخدم بعضهلم لفظ )الملال العام( كما في قلول الماوردي: 
»وإذا فضل من مال الخراج فاضل عن أرزاق جيشه حمله إلى 

)1) بحلث )زكاة الملال العام( لوهبلة الزحيلي في أبحاث وأعمال النلدوة الثامنة لقضايا الزكاة 
المعاصرة )ص343(.  

)2) بحلث )زكاة الملال العلام( لمحملد سلعيد البوطلي في أبحلاث وأعلمال النلدوة الثامنلة 
)ص386(.  

)3) الموسلوعة الفقهيلة الكويتيلة )7/19(، وقضايا فقهية معاصرة في الملال والاقتصاد لنزيه 
حماد )ص47(. 

)4) الأحلكام السللطانية لللماوردي )ص277(، وانظلر: الأحلكام السللطانية لأبي يعللى 
)ص251(.  
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الخليفة ليضعه في بيت المال العام المعد للمصالح العامة«)1)، 
ومن الواضح أن المقصلود ببيت المال الجهة التي تؤول إليها 
الأموال العامة، ويعبر عنها في زمننا بالخزينة العامة أو خزينة 

الدولة.
وأملا المعاصرون فقلد عرفوا المال العلام بتعريفات متقاربة، 
فملن تعريفاتله: »ملا يكون مخصصلاً للنفلع العلام أو لمنفعة 
عموميلة، وليس مملوكاً لشلخص معين«)2)، كلما عرف بأنه: 
»كل ملا لم يتعلين مالكه أو مالكوه، بحيلث يكونون مبهمين 
غلر معروفلين«)3)، ومن أظهلر تعريفاته أنله: »المال المرصد 
للنفلع العلام، دون أن يكون مملوكاً لشلخص معين أو جهة 
معينلة، كالأملوال العائلدة إلى بيت ملال المسللمين )الخزانة 
العامة للدولة(، وما يسلمى اليوم بالقطلاع العام«)4)، وهذه 
التعريفلات تتنلاول جميع صلور الملال العام كأملوال الدولة 
وأموال مؤسسات النفع العام )كالجمعيات الخرية( وأموال 

الوقف على غر معين.
إلا أن الملراد هنا الملال العام الذي يعلود للدولة، وقد عرف 
بأنه: »المال الذي اسلتحقه المسللمون بطريقلة مروعة، ولم 
يتعلين مالكه، ويتولى ولي أمر المسللمين نيابة عنهم صرفه في 

مصالحهم العامة«)5).

)1) الأحكام السلطانية للماوردي )ص42(، وانظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى )ص35(. 
)2) زكاة المال العام لوهبة الزحيلي في أبحاث وأعمال الندوة الثامنة )ص344(.  

)3) زكاة المال العام للبوطي في أبحاث وأعمال الندوة الثامنة )ص386(، ويؤخذ عليه إيغاله 
في العموم، حتى إنه يتناول المباحات التي لا يملكها أحد، وإنما تملك بالاستياء ووضع 

اليد. 
)4) وهذا تعريف الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة: أبحاث الندوة )ص448(.  

)5) التصرف في المال العام لخالد الماجد )رسالة ماجستر( )ص22(.  
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وملن المصطلحات الاقتصادية المعاصرة ذات الصلة القطاع 
الع�ام، ويراد بله: »ذلك الجزء ملن الاقتصلاد القومي الذي 
تملكله وتديره الدوللة مباشرة، أو عن طريق سللطات عامة 
أخلرى تنشلئها الدوللة لتؤدي هلذه المهلام عنهلا بالإنابة«، 
ويشلمل هلذا القطلاع الخدملات العاملة كالكهربلاء والملاء 
والهاتف، كما يشمل الأعمال الاقتصادية الأخرى من تجارية 

وصناعية وزراعية وإسكانية وتأمينية وغرها)1).
ولأموال الدولة عدة صور، إلا أنه يمكن تصنيفها إلى نوعين بالنظر 

إلى استثمارها:
1. أموال الدولة غير المُستَثْمَرَة.

2. أموال الدولة المُستَثْمَرَة.
وفي هذا البحث أسللط الضوء عللى هذين النوعين من حيث حكم 

زكاة كل نوع منهما.

)1) الموسوعة الاقتصادية لحسين عمر )ص370(.  
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المبحث الأول
زكاة أموال الدولة غير المستثمرة

أموال الدولة غير المُستَثْمَرَة لها عدة صور منها:
المرافق الحكومية بما يشمل مقار الوزارات والدوائر والمؤسسات . 1

والهيئات الرسمية التابعة للدولة.
العق�ارات والأراضي والمناطق المحمية الخاضعة للدولة حسلب . 2

الأنظمة المتبعة والقوانين السارية في كل بلد.
الموارد العائدة للدولة كالمعادن والثروات الطبيعية.. 3
النق�ود الت�ي تع�ود لخزين�ة الدول�ة والمخصصلة للإنفلاق عللى . 4

الموظفلين والمشلاريع الحكوميلة والوظائف الاقتصاديلة العامة 
المناطة بالدولة.

حكم زكاتها:
عاملة الفقهاء والباحثلين من المتقدملين والمتأخرين عللى أن أموال 

الدولة غر المستثمرة ليس فيها زكاة.
وقلد نص بعلض الفقهاء المتقدمين عللى أن مال بيت الملال لا زكاة 
فيله، كما أن هذا القول مسلتفاد من تعليل بعضهلم لعدم إيجاب الزكاة 
في الأملوال التي ليس لها مالك معين كالوقلف على غر المعين والفيء 
وخملس الغنيمة ونحلوه من الصلور وذلك عند بيلان شرط تمام الملك 

ضمن شروط وجوب الزكاة.
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قال الشافعي: »وإذا جمع الوالي الفيء ذهباً أو وَرِقاً فأدخله بيت المال 
فحال عليه حول أو كانت ماشلية فرعاها في الحمى فحال عليها حول 
فا زكاة فيها؛ لأن مالكيها لا يُحصون ولا يُعرفون كلهم بأعيانهم«)1).

وقلال  السرخسي: »فلإن الزكاة لا تجب إلا باعتبلار الملك والمالك؛  
ولهذا لا تجب في سوائم الوقف ولا في سوائم المكاتب، ويعتبر في إيجابها 
صفة الغنى للمالك، وذلك لا يوجد هنا إذا اشتراها الإمام بمال الخراج 
للمقاتللة، فا تجب فيها الزكاة إلا أن يكون مراده أنه اشلتراها لنفسله 

فحينئذ تجب عليه الزكاة باعتبار وجود المالك وصفة الغنى له«)2).

وفي حاشلية الدسوقي على الرح الكبر في إقطاع الإمام للمعادن: 
»أو يجعله للمسللمين، أي فيقيم فيه من يعمل للمسللمين بأجرة، وإذا 

جعله للمسلمين فا زكاة؛ لأنه ليس مملوكاً لمعين«)3).

وجلاء في حاشلية الصلاوي عللى اللرح الصغلر في إقطلاع الإملام 
للمعلادن: »فقلد علمت حكم ملا إذا أقطعه لشلخص معين، ويجب على 
ذلك المعين زكاته إن خرج منه نصاب حيث كان عيناً، وأما إذا أمر بقطعه 
لبيت مال المسلمين فا زكاة فيه؛ لأنه ليس مملوكاً لمعين حتى يزكى«)4).

وقال العز بن عبدالسلام: »ولا زكاة في ملال بيت المال إذ لا يتعين 
مستحقوه«)5).

وقلال النووي في زكاة الغانمين: »فإن كانلت أنصباؤهم ناقصةعن 
النصلاب ولا تبللغ نصاباً إلا بالخمس فا زكاة عليهم؛ لأن الخلطة مع 

)1) الأم للشافعي )67/2(.  
)2) المبسوط للسرخسي )52/3(.  

)3) حاشية الدسوقي على الرح الكبر )487/1(.  
)4) حاشية الصاوي على الرح الصغر )بلغة السالك( )421/1(. 

)5) قواعد الأحكام في مصالح الأنام )165/2(.  
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أهلل الخملس لا تثبت؛ لأنه لا زكاة فيه بحال لكونه لغر معين فأشلبه 
مال بيت المال والمساجد والربط«)1).

وقلال الربينلي في شروط الخلطلة: »قولله )أهلل اللزكاة( قيد في 
الخلطتلين، فللو كان أحد الماللين موقوفاً أو لذملي أو مكاتب أو لبيت 
الملال لم تؤثر الخلطة شليئاً، بل يعتبر نصيب من هو ملن أهل الزكاة إن 

اه زكاة المنفرد وإلا فا زكاة«)2). بلغ نصاباً زكَّ

وجلاء في غايلة البيلان في الوقلف على معلين: »فا تجلب على غره 
كالفقلراء الموقوف عليهم ضيعة مثاً، فا زكاة عليهم في ريعها، كما لا 

زكاة في بيت المال من فيء وغره ومال المساجد والربط«)3).

وجاء في حاشلية الرقاوي: »فا زكاة في مال بيت المال، أي لعدم 
تعين المالك«)4).

وفي شرح المنتهلى: »ولا تجلب زكاة في ملال فيء ولا في خمس غنيمة 
لأنه يرجع إلى الصرف في مصالح المسلمين«)5).

أملا المعاصرون فقد أطبقوا على عدم وجلوب زكاة أموال الدولة غر 
المُستَثْمَرة، وهو ما انتهت إليه ندوتا بيت الزكاة الثامنة والثالثة عرة)6)، 
كما اختاره جميع الباحثين والمناقشين في الندوتين وغرهم من الباحثين)7).

)1) المجموع شرح المهذب )313/5(، وانظر نحوه في روضة الطالبين )201/2(.  
)2) مغني المحتاج )376/1(، والعبارة بنحوها في بقية شروح المنهاج للنووي.  

)3) غاية البيان شرح زبد ابن رسان للرملي )137/1(.  
)4) حاشية الرقاوي على تحفة الطاب )348/1(.  

)5) شرح منتهى الإرادات للبهوتي )393/1(، وانظر: مطالب أولي النهى )16/2).
)6) أبحاث وأعمال الندوة الثامنة )ص448(، وأبحاث وأعمال الندوة الثالثة عرة )ص414).
)7) كالدكتلور وهبلة الزحيللي والدكتلور محملد عبدالغفار الريلف والدكتور محمد سلعيد 
رمضلان البوطلي في أبحلاث النلدوة الثامنلة )ص350، 368، 398(، والدكتور محمد 
عثمان شلبر في أبحاث النلدوة الثالثة عرة )ص273(، واختار هذا القول المناقشلون=
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ومن أدلة عدم وجوب الزكاة في أموال الدولة غر المستثمرة:

أن ملن شروط وجلوب اللزكاة تملام المللك)1)، ومن أظهلر آثار . 1
هلذا الرط: تعيين الماللك، وإمكانية التصرف في المال، وأموال 
الدولة غر المستثمرة ليس لها مالك معين، بل هي مملوكة لعموم 
النلاس، كلما أن من يلرف عليها )الإملام ومن ينيبله( ليس له 
مطللق التلصرف فيها، إذ لا يتلصرف فيها إلا حسلب المصلحة 

العامة، فتصرفه فيها ناقص)2).

ومن الأدلة على اشتراط تعيين المالك:

قولله تعلالى: )ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ(  أ ( 
]التوبة: 103[.

وجه الدلالة: أن الخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم ليأخذ الزكاة من 
أصحاب الأموال المعينين، لا من أصحاب أموال غر معينين.

قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ  لما بعثه إلى اليمن: »فأعلمهم أن الله  ب( 
افترض عليهم صدقلةً في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد 

على فقرائهم«)3).
وقولله: »تؤخذ من أغنيائهم« يدل على أن الزكاة تؤخذ من 

= والمعقبلون في الندوتين، واختاره الدكتور يوسلف القرضاوي في فقه الزكاة )132/1(، كما 
اختلاره بعلض الباحثين. انظر: نلوازل الزكاة المعلاصرة للدكتور عبلدالله الغفيلي )ص242(، 
وأحكام الزكاة ومسائلها المعاصرة من خال شرط الملك للدكتور صالح المسلم )ص279(. 
)1) فسر الفقهاء هذا الرط بعدة تفسرات، ففي بدائع الصنائع )9/2( فسر هذا الرط بأن 
يكلون المال مملوكاً لله رقبةً ويداً، وفسره بعضهم بأنه: »ما كان بيده لم يتعلق به حق غره، 

يتصرف فيه على حسب اختياره، وفوائده حاصلة له«. مطالب أولى النهى )15/2(. 
)2) انظر: بحث الدكتور محمد عثمان شبر في أبحاث الندوة الثالثة عرة )ص258(. 

)3) أخرجله البخلاري في صحيحله: كتلاب اللزكاة، بلاب وجلوب اللزكاة، رقلم )1395( 
ص224(، ومسللم في صحيحله: كتلاب الإيلمان، باب الدعلاء إلى الشلهادتين وشرائع 

الإسام، رقم )19( )ص31(.  
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ملاك معينلين لا من قوم غلر معينلين؛ إذ لا يتأتى أخذها 
منهم مع عدم تعيينهم.

أن الزكاة فيها تمليك للمستحقين، والتمليك فرع عن الملك  جل( 
لمعين، فا يتحقق التمليك من غر المعين.

أن غلر المعلين لا يمكنله التلصرف في المال، فيكلون ملكه  د( 
ناقصاً، وليس في ذلك نعمة كاملة، فا تجب الزكاة حينئذٍ؛ 

لأنها إنما تجب في مقابلة النعمة الكاملة)1).

قيلاس أموال الدولة غر المسلتثمرة على صلور من الأموال التي . 2
صرح الفقهاء بعدم وجوب الزكاة فيها، ومنها:

القيلاس على الوقف على غلر المعين، إذ لا تجب الزكاة فيها  أ( 
عند جمهور الفقهاء)2)، فكذلك أموال الدولة غر المستثمرة 

لأن كاً منهما ليس له مالك معين.
القياس على الغنيمة قبل القسمة، إذ لا تجب الزكاة فيها عند  ب( 
جمهلور الفقهاء)3)، فكذللك أموال الدولة غر المسلتثمرة؛ 

لأن كاً منهما ليس له مالك معين.

أنله لم يعهلد عن السللف في القلرون المفضلة فملن بعدهم أخذ . 3
اللزكاة من الأملوال العامة كمال بيت الملال)4)، بل تقدم تصريح 

)1) مطالب أولى النهى )14/2(، وانظر: بحث الدكتور محمد عثمان شلبر في أبحاث الندوة 
الثالثة عرة )ص259(. 

)2) المبسلوط )52/3(، وبداية المجتهد )247/1(، والمجموع )339/5(، وكشلاف القناع 
)170/2(، ومطالب أولى النهى )16/2(. 

منتهلى  وشرح   ،)322/3( الكبلر  والحلاوي   ،)67/2( والأم   ،)42/3( الذخلرة   (3(
الإرادات للبهوتي )393/1(، ومطالب أولى النهى )16/2(. 

)4) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية )235/23(، وبحث الدكتور محمد الريف في الندوة 
الثامنة )ص368(. 
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الفقهاء بعدم وجوب الزكاة فيه رغم ظهور تطبيق فريضة الزكاة 
ونقل تفاصيلها في كتب الفقه والسر.

أن أملوال الدوللة كالنقود والعقلارات والملوارد الطبيعية معدة . 4
للإنفاق على المصالح العامة كرواتب الموظفين وإنشلاء المشاريع 
الحكوميلة والتنمويلة العاملة، فأشلبهت المال المشلغول بحاجة 
صاحبه والأصول الثابتة وعروض القنية مما لا تجب فيه الزكاة.

أن اللزكاة عبلادة لا بد فيها من نية المالك، وأملوال الدولة تعود . 5
إلى عموم المسلمين، وهم غر محصورين، فكيف يمكن حصول 
النيلة منهلم؟ وأما القائملون على هذه الأملوال )ولي الأمر ومن 

ينيبه( فهم ليسوا ماكاً، ونيتهم غر معتبرة)1).
ويمكن أن يناقش بأن ولي الأمر )أو من ينيبه من أفراد وجهات( 
نائب عن عموم المسللمين فتكفلي نيته عن نية جميعهم كما تكفي 

نية ولي الصبي والمجنون لزكاة أموالهما.
أن اللزكاة لا تجلب في الملال إلا باعتبار الغنى، وملك المسللمين . 6

للمال العام لا يحقق لهم الغنى؛ لأنه لا يكفي لسد جميع حاجاتهم 
ومتطلباتهم، فا تجب فيه الزكاة.

أن بعلض مصارف الأملوال العامة تتقاطع وتشلترك مع بعض . 7
مصارف الزكاة، كمصرف الفقراء والمساكين وفي سبيل الله وابن 
السبيل والغارمين، فقد تصرف أموال بيت المال لهذه المصارف، 
ولو عجزت أموال الزكاة عن سداد حاجة الفقراء فإنه يمكن أن 
تسد من أموال بيت المال ولا يكون ذلك ديناً على مال الزكاة)2).

)1) انظلر: بحث الدكتور محملد عبدالغفار الريف في الندوة الثامنلة )ص368(، ومداخلة 
الدكتور محمد عثمان شبر في الندوة الثالثة عرة )ص344(. 

)2) المبسوط )18/3(، وانظر: بحث الدكتور محمد عثمان شبر في الندوة الثالثة عرة )ص272(. 
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المبحث الثاني
زكاة أموال الدولة المستثمرة

أموال الدولة المستثمرة لها عدة صور منها:
الودائع الاستثمارية في المصارف خارج الدولة أو داخلها.. 1
العلام . 2 الملال  تسلتثمر  التلي  الحكومي�ة  الاس�تثمارية  الصنادي�ق 

)الصناديق السيادية(.
ال�شركات والمص�ارف المملوكة للدولة بالكامل بهدف اسلتثمار . 3

المال العام.
نصي�ب الدولة في الشركات المس�اهمة، حيث تملك الدولة نصيباً . 4

)أسلهمًا( في بعض الركات وتحصلل في مقابل ذلك على أرباح 
هذه الأسهم.

ويتلم هذا الاسلتثمار علبر أجهزة ومؤسسلات حكوميلة مختصة في 
الاستثمار.

حكم زكاتها:
لم يكلن اسلتثمار أملوال الدولة في مشلاريع وشركات أملراً معهوداً 
لدى المتقدمين؛ لذا فإن زكاة هذه الاسلتثمارات العامة تعد من النوازل 

الفقهية التي طرحت على بساط البحث الفقهي في هذا العصر.
وقد اختلف الفقهاء والباحثون حيال هذه المسألة على قولين:
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القول الأول: أن الزكاة لا تجب في أموال الدولة المُستَثْمَرة.

وهلذا رأي أكثلر الفقهاء والباحثين، وهو ما صلدر عن مجمع الفقه 
اللدولي في دورتله الرابعلة)1)، وأوصت به الندوة الثالثلة عرة لقضايا 
الزكاة المعلاصرة بالأغلبية)2)، كما اختاره الباحثون وأكثر المناقشلين في 

هذه الندوة)3)، واختاره غرهم من الباحثين)4).

القول الثاني: أن الزكاة تجب في أموال الدولة المُستَثْمَرة.

وقد نسبه بعض الباحثين لمحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية بناءً 
على ما نقله عنه السرخسي حيث قال: »قال )يعني محمد بن الحسلن(: 
فإن اشلترى بمال الخراج غنمًا سائمةً للتجارة وحال عليها الحول فعليه 

)1) جاء ذلك في قرار المجمع بالنسلبة لنصيب الدولة في الركات المساهمة، ونصه: »ويطرح 
نصيلب الأسلهم التي لا تجب فيهلا الزكاة، ومنها أسلهم الخزانلة العاملة". مجلة المجمع 

 .)881/1/4(
)2) أبحلاث وأعلمال الندوة الثالثلة عرة )ص414(، ونلص الفتوى )القلرار(: »ب- المال 
العلام الذي يسلتثمر ليدر ربحا عن طريق مؤسسلات عامة مملوكة بالكاملل للدولة يراد 
لهلا أن تعمل على أسلس تجارية وأن تحقق أرباحلاً، وهذا النوع غر خاضع للزكاة في رأي 
الأكثريلة، مع وجود رأي آخر يرى أن هذا الملال يخضع للزكاة، وهو ما ذهب إليه الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة. ج- إذا اختلط المال العام مع مال الأفراد في 
مؤسسلة هادفة للربح يكون نصيب المال العلام خاضعا للزكاة مثل المال الخاص، وهناك 
رأي بعلدم وجلوب زكاة الملال العام في مثلل هذه الخلطلة«. علمًا بأن الأبحلاث وأغلب 
المناقشلات لم تفلرق بلين هذيلن النوعلين )ب، ج(، فللم توجب اللزكاة فيهلما، فصياغة 

التوصيات لم تعكس مضمون الأبحاث والمناقشات التي دارت حولها. 
)3) كالدكتلور وهبلة الزحيللي والدكتلور محمد عثمان شلبر في أبحلاث النلدوة الثالثة عرة 
)ص236، 273(، واختلار هذا القول أكثر المناقشلين كالدكتلور الصديق محمد الضرير 
)ص330(، والدكتلور محمد عبدالغفار الريلف )ص308(، والدكتور عبدالرحمن بن 
صالح الأطرم )ص324(، كما اختاره الشيخ عبدالله بن منيع في مناقشات الندوة الثامنة 

)ص417(. 
)4) انظلر: نلوازل اللزكاة المعلاصرة للدكتلور عبلدالله الغفيللي )ص247(، وأحلكام الزكاة 

ومسائلها المعاصرة من خال شرط الملك للدكتور صالح المسلم )ص289(. 
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فيه�ا الزكاة، وهذا بخاف ما إذا اجتمعت الغنم المأخوذة في الزكاة في 
يد الإمام وهي سائمة فحال عليها الحول؛ لأن هناك لا فائدة في إيجاب 
اللزكاة؛ فلإن مصرف الواجلب والموجب فيله واحد، وهنلا في إيجاب 
اللزكاة فائلدة؛ فلإن مصرف الموجلب فيله المقاتلة وملصرف الواجب 

الفقراء، فكان الإيجاب مفيداً فلهذا تجب الزكاة«)1).
واختلاره بعض المناقشلين في نلدوتي اللزكاة الثامنلة والثالثة عرة 
لقضايلا الزكاة المعلاصرة)2)، وهو ما صدر عن اللجنلة الدائمة للإفتاء 
في المملكة العربية السلعودية في نصيب الهيئات الحكومية في الركات 

المساهمة)3).
وقلد أخلذ بهذا القلول قانلون اللزكاة السلوداني)4)، كلما أخذت به 
مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية في نصيب الدولة 

في الركات الاستثمارية)5).

)1) المبسوط للسرخسي )52/3(.  
)2) كالدكتلور محملد نعيم ياسلين في مناقشلات النلدوة الثامنلة )ص420(، والدكتور رفيق 
يونلس الملصري في مناقشلات الندوة الثامنلة )ص424(، كما اختاره بعض المناقشلين في 
النلدوة الثالثة علرة كالدكتلور عبدالحميد البعللي )ص308(، والدكتور حسلن البيلي 

)ص317(، والدكتور عبدالرحمن بن عقيل )ص322(.  
)3) جاء ذلك في جواب السؤال الرابع من الفتوى رقم )22665( وتاريخ 1424/4/15هل( 
ونصه: »الركات التي تسلاهم فيها الهيئات الحكومية يتم فرض الزكاة على جميع أموالها 

الزكوية لأن تلك الهيئات ذات شخصية معنوية مستقلة وذات غرض تجاري«. 
)4) جاء ذلك في المادتين )3( حيث عرفت المال المعفى من الزكاة بأنه: »كل مال تملكه الدولة 
برط ألا يكون معداً لاسلتثمار كالأسلهم والحصص في أي شركة أو هيئة أو مؤسسة(، 
ونحلوه في الملادة )37(. انظر: بحث الدكتور أحمد مجذوب أحملد )قضايا فقهية من واقع 

التجربة السودانية( في الندوة الثالثة عرة )ص353(. 
)5) جلاء في الملادة الرابعة من نظلام جباية الزكاة )الجديد( في تحديلد الخاضعين لجباية الزكاة: 
»3- المنشلآت السلعودية المقيمة في المملكة عن حصص الهيئات والمؤسسلات الحكومية 
السلعودية وملن يعامل معاملتها«، عللمًا بأن هذا النظام لم يتم إقلراره واعتماده بعد، لكن 

العمل في مصلحة الزكاة عليه. 
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أدلة القول الأول:
اسلتدل القائلون بعدم وجوب الزكاة في أموال الدولة المستثمرة . 1

بلما تقدم ملن أدلة على عدم وجوب اللزكاة في أموال الدولة غر 
المستثمرة وخاصة ما يتعلق برط تمام الملك الذي يستلزم تعيين 
المالك، وإمكانيلة التصرف في المال، وهذا غر موجود في أموال 

الدولة المستثمرة.
وقلد نوقلش هذا الاسلتدلال بلأن المراد ملن تمام المللك القدرة 
عللى التصرف، وهلذا متحقق في المال العام المسلتثمر فإن الإمام 
يتلصرف فيه نيابة عن ماكه، وأما تعلين المالك فإنه ليس معتبراً 

إذا لم يؤثر على القدرة على التصرف في المال)1).
وأجيب ذلك بما يأتي:

أن تصرف الإملام في المال العام مقيد بمصلحة المسللمين،  أ( 
وليس تصرفاً مطلقاً.

أن تعلين الماللك مؤثر؛ لأن المنوب عنهم )عامة المسللمين(  ب( 
لا يمكنهلم التصرف في الملال العام ولا التوكيلل فيه لعدم 

تعيينهم ولجهلهم بتفاصيل المال العام.
أن تعلين المالك مؤثر بدليل علدم وجوب الزكاة في الوقف  جل( 
عللى غلر معلين لعدم تعلين الماللك ملع قلدرة الناظر على 

التصرف فيه)2).
قيلاس أموال الدولة المسلتثمرة على أموالها غر المسلتثمرة، ففي . 2

كل منهلما لم يتحقق شرط تمام المللك، وكون المال له غلة أو ربح 

)1) مناقشة محمد نعيم ياسين في الندوة الثامنة )ص420(.  
)2) انظلر: رد الدكتلور محمد عبدالغفلار الريف في أبحاث النلدوة الثامنة )ص432(، ورد 

الدكتور البوطي في الندوة الثامنة )ص434(، وأحكام الزكاة للمسلم )ص289(. 
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لا يغلر من ذللك شليئاً، فالربلح تابع لأصلل الملال، والقاعدة 
الفقهية أن )التابع تابع()1)، وقد تقدم اتفاق المعاصرين على عدم 
وجلوب زكاة مال الدولة غر المسلتثمر فلكان عليهم أن يقولوا 

بعدم الوجوب في المستثمر كذلك)2).

القيلاس على سلائمة الوقف التي تتخذ للدر والنسلل، فا تجب . 3
اللزكاة في أصلها ولا في غلتها إذا كانلت موقوفة على جهة عامة 
عند جمهلور الفقهاء)3)، لأنهلا مملوكة لمالك غلر معين، فكذلك 
أملوال الدوللة المسلتثمرة لا تجلب فيهلا اللزكاة؛ لأنهلا مملوكلة 

للمسلمين كافة دون تعيين.

القيلاس على عدم وجوب الزكاة في أموال الزكاة المسلتثمرة من . 4
قبل مؤسسلة اللزكاة لأنهلا تبقى على مللك المسلتحقين، وليس 
لهلا مالك معلين، وأموال بيلت المال المسلتثمرة تبقلى على ملك 

المستحقين، فا تجب الزكاة فيها لعدم المالك المعين)4).

أدلة القول الثاني:

أن ملصرف المال العلام )كالخراج( يختلف عن ملصرف الزكاة، . 1
فملصرف الملال العلام هو مصاللح المسللمين عامة ملن رواتب 
الموظفلين والمشلاريع الحكوميلة وغر ذلك، أما ملصرف الزكاة 
فهو المسلتحقون لها من الفقراء والمسلاكين ونحوهم ممن ذكرهم 

)1) انظر هذه القاعدة في: الأشلباه والنظائر للسليوطي )ص228(، والأشلباه والنظائر لابن 
نجيم )ص120(. 

)2) بحلث الدكتلور محمد عثمان شلبر في الندوة الثالثة عرة )ص273(، ومناقشلة الدكتور 
الصديق الضرير )ص330(. 

)3) المبسلوط )52/3(، وبداية المجتهد )247/1(، والمجموع )339/5(، وكشلاف القناع 
)170/2(، ومطالب أولى النهى )16/2(. 

)4) بحث الدكتور محمد عثمان شبر في الندوة الثالثة عرة )ص272(. 
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الله في كتابله، وإذا اختللف ملصرف كل منهما وجبلت الزكاة في 
المال العام، ولم تجب في مال الزكاة.

وهذا الدليل هو مضمون ما نقله السرخسي عن محمد بن الحسن 
الشيباني كما تقدم)1).

وقد نوقش ذلك بما يأتي:
ناقشله السرخسي بقوله: »وفي هذا الفصل نظر؛ فإن الزكاة  أ( 
لا تجب إلا باعتبار الملك والمالك؛ ولهذا لا تجب في سلوائم 
الوقلف ولا في سلوائم المكاتلب، ويعتلبر في إيجابهلا صفلة 
الغنى للمالك، وذلك لا يوجد هنا إذا اشلتراها الإمام بمال 
الخلراج للمقاتلة، فا تجب فيها اللزكاة إلا أن يكون مراده 
أنه اشلتراها لنفسله فحينئذ تجب عليه الزكاة باعتبار وجود 
المالك وصفة الغنى له«)2)، فالسرخسي يؤكد على اشلتراط 
تعيين المالك وكونه غنياً، وهذا لا يوجد في المال الذي ليس 

له مالك معين كمال بيت المال.
أن هلذا التعليلل )اختلاف مصرف الملال العلام عن مصرف  ب( 
الزكاة( متحقق في مال الدولة غر المستثمر، ومع ذلك فجميع 
المعاصريلن على علدم وجلوب زكاته، فلدل على علدم اطراد 
هلذه العلة، وملن المقرر عند كثر من الأصوليلين أن العلة إذا 

وجدت وتخلف الحكم انتقضت ولم يصح التعليل بها)3).

)1) المبسوط للسرخسي )52/3(.  
)2) المبسوط للسرخسي )52/3(.  

)3) النقلض أحلد أشلهر قوادح العللة عند الأصوليين، ولله عاقة وثيقلة بمبحث تخصيص 
العلة، فمن لا يعده قادحاً يجعله من باب تخصيص العلة، وأكثر الأصوليين على أنه قادح 

في العلة المستنبطة كما ذكر الجويني في البرهان.
انظلر في هذه المسلألة: أصلول السرخلسي )233/2(، والبرهان للجوينلي )170/2(، 

وروضة الناظر لابن قدامة )937/3(، وشرح تنقيح الفصول للقرافي )ص399(. 
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أن سلبب وجلوب اللزكاة في الملال كونله ناميلاً، فإذا اتخلذ المال . 2
لاسلتثمار فقلد تحقق فيه هذا السلبب، فوجبت زكاتله ولو كان 

مالًا عاماً)1).
ونوقلش بأن نماء المال وحده لا يكفي في إيجاب الزكاة، بل لا بد 
أن يكلون ممللوكاً ملكاً تاملاً، بدليل أن اللزكاة لا تجب في أموال 
الزكاة المسلتثمرة والوقف على غلر المعين إذا كان له ريع مع أنها 

أموال نامية، فلم تجب فيها الزكاة لعدم المالك المعين)2).
قيلاس أملوال الدولة المسلتثمرة على ملال اليتيم الذي يسلتثمره . 3

اللوصي، ومع ذللك تجب فيه الزكاة، فلإذا وجب على الأوصياء 
عللى اليتامى إخراج زكاة أموالهم وجب على الإمام إخراج زكاة 

أموال بيت المال)3).
ونوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن أموال اليتامى مملوكة لمالكين 

معينين بخاف الأموال العامة، فإنها مملوكة لغر معينين)4).
أن الهيئلات الحكوميلة عندما تشلارك في اللركات الخاصة فإنه . 4

يكون لها شخصية معنوية مستقلة، وتصبح ذات غرض تجاري، 
وهذا يوجب الزكاة في نصيبها)5).

ويمكن أن يناقش بأن الشلخصية المعنوية والغرض التجاري لا 
يكفيلان لإيجاب الزكاة دون توافلر شروط وجوب الزكاة ومنها 
تمام الملك الذي يسلتلزم تعيين المالك وإمكان التصرف في المال، 

)1) بحوث في الزكاة للدكتور رفيق المصري )ص81(، ومناقشته في الندوة الثامنة )ص424(. 
)2) بحث الدكتور محمد عثمان شبر في الندوة الثالثة عرة )ص273).

)3) مناقشة الدكتور محمد نعيم ياسين في الندوة الثامنة )ص421).
)4) بحث الدكتور محمد عثمان شبر في الندوة الثالثة عرة )ص274).

)5) جلواب السلؤال الرابلع من فتلوى اللجنلة الدائمة في المملكلة رقلم )22665( وتاريخ 
1424/4/15هل.
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ويلدل على ذلك الوقف على غر المعين فإن له شلخصية معنوية 
ولله غلرض تجاري باسلتثماره ليكون له ريع وملع ذلك لا تجب 

الزكاة فيه لعدم تعين المالك)1).

أن الهيئلات واللركات الحكوميلة التلي تسلتثمر الملال العلام . 5
تنافلس اللركات الخاصلة التلي تدفلع اللزكاة، وإذا لم تجلب 
اللزكاة عللى الركات التلي تعلود للدولة لم تسلتطع الركات 
الخاصة منافسلتها بشلكل عادل، وهذا يخل بالنظام الاقتصادي 
الإسلامي، ولا يحقق العدل والمسلاواة، وهلذا من أهم مقاصد 

الريعة الإسامية)2).

ويمكن أن يناقش بما يأتي:

أن اللزكاة عبلادة شرعية لهلا أحكامها وشروطهلا الخاصة،  أ( 
وليست مجرد أداة اقتصادية تستخدم للموازنة بين الركات 

والقطاعات الاقتصادية!!

أن مقاصد شركات الدولةوأهدافها تختلف عن الركات  ب( 
وعوائدهلا  أرباحهلا  ملآل  الدوللة  فلركات  الخاصلة، 
ورأسلمالها لبيت المال الذي يصرف على عموم المسللمين، 
أملا اللركات الخاصلة فأرباحها تعلود لماكهلا دون أن 
يستفيد منها غرهم، فليس بينهما مساواة بالنظر إلى غرض 

الاستثمار في كل نوع.

)1) وقلد أجابلت اللجنلة الدائمة علن عدة أسلئلة متعلقة بأملوال ومؤسسلات خرية بعدم 
وجلوب اللزكاة فيها وعللت ذلك بأنها ليس لها مالك معين مع أن بعضها كان مسلتثمراً 

وله ريع وله شخصية معنوية مستقلة. انظر: فتاوى اللجنة الدائمة )294/9، 297).
)2) مناقشلة الدكتلور عبدالرحملن بلن عقيل والدكتور حسلن البيللي في النلدوة الثالثة عرة 

)ص317، 322).
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أن الركة لها شلخصية اعتبارية واحلدة، فتعامل أموالها معاملة . 6
واحدةً بغض النظر عن أشخاص المالكين لها استناداً لمبدأ الخلطة 
عند الفقهاء خاصة من يرى أن الخلطة تؤثر في غر السلائمة من 
بهيملة الأنعام كالخلطة في النقود وعروض التجارة أخذاً بعموم 

لفظ أدلة الخلطة وقياساً لغر الحيوان عليه)1).

ويمكن أن يناقش بما يأتي:

لا يسلم بأن الخلطة تؤثر في غر الحيوانات، إذ النص جاء في  أ( 
شلأن الماشية خاصةً، ولأن الجمع أو التفريق يظهر أثره على 
الماشية، وقد تؤثر الخلطة فيها نفعاً تارةً وضرراً تارة أخرى، 

فا يقاس غرها عليها، وهذا مذهب جمهور الفقهاء)2).

ب( على فرض التسلليم بتأثر الخلطة في غلر الحيوانات فإن 
الفقهلاء الذين يلرون ذلك نصوا على اشلتراط أن يكون 
جميع الركاء أهاً لوجوب الزكاة، وصرحوا باسلتبعاد 
بيلت المال لأنه ملال عام ليس فيله زكاة، ومن ذلك قول 
الربينلي في شروط الخلطلة: »قوله )أهل الزكاة( قيد في 
الخلطتين، فلو كان أحد المالين موقوفاً أو لذمي أو مكاتب 
أو لبيلت المال لم تؤثر الخلطة شليئاً، بلل يعتبر نصيب منه 
وملن أهل الزكاة إن بلغ نصاباً زكاه زكاة المنفرد وإلا فا 

زكاة«)3).

)1) وهذا مذهب الشلافعي في الجديد ورواية عند الحنابلة. انظر: الحاوي الكبر )142/3(، 
وروضة الطالبين )173/2(، والمغني )64/4(، والمبدع )335/2(. 

)2) حاشية الصاوي )387/1(، والحاوي الكبر )142/3(، وروضة الطالبين )173/2(، 
ومغني المحتاج )378/1(، والمغني )65/4(، وكشاف القناع )201/2(. 

)3) مغنلي المحتلاج )376/1(، والعبلارة بنحوهلا في بقيلة شروح المنهاج للنلووي، وانظر: 
الذخرة )130/3(، والمغني )54/4(. 
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الترجيح:

ملن خلال اسلتعراض القوللين وأدلتهلا يظهلر لي - والله أعلم - 
رجحلان القلول الأول، وهلو علدم وجوب اللزكاة في أملوال الدولة 
المسلتثمرة بكل أشلكالها، سواءً أكان ذلك على شلكل شركات مملوكة 
بالكامل للدولة أم كان على شكل نصيب الدولة في الركات الخاصة، 

ومما يرجح هذا القول ما يأتي:

أ( أنله أقيلس وأشلبه بضوابط اللزكاة وأصولها الرعيلة خاصة ما 
يتعلق برط تمام الملك وما يستلزمه من تعيين المالك وإمكان التصرف 
في الملال دون تقييلد، وهذا ليس متحققلاً في شركات الدولة أو نصيبها 
في اللركات الخاصة؛ لأن أرباحها وعوائدها ليسلت مللكاً للقائمين 

عليها، وإنما هي ملك لعموم المسلمين.

ب( أن المعاصرين متفقون على عدم وجوب الزكاة في أموال الدولة 
غر المسلتثمرة، والاستثمار بحد ذاته ليس مؤثراً في إيجاب الزكاة! وإنما 
المؤثلر هلو اجتماع شروط وجوب اللزكاة واكتمالها كلرط تمام الملك، 

وهذا لم يوجد في مال الدولة المستثمر.

جل( أن كثراً من الموجبين للزكاة في أموال الدولة المستثمرة ينطلقون 
من دوافع اقتصادية كعدالة المنافسلة مع شركات القطاع الخاص، وقد 
تقلدم أن الزكاة عبادة ماليلة خاصة لها حدودها وأحكامها وشروطها، 
وليسلت مجرد أداة اقتصادية يتم توظيفها لعاج خلل في هذا النظام أو 

ذاك أو تعديل موازين القوى الاستثمارية!

ويمكلن لتحقيق عدالة المنافسلة وتيسلر جباية اللزكاة من فرض 
رس�وم اس�تثمار على شركات الدولة أو نصيبهلا في الركات الخاصة 
بلدلًا من إيجلاب زكاة لم تجلب، وهذه الرسلوم تؤول إلى بيلت المال، 
وتلصرف في مصاللح المسللمين، كما يمكلن أن تلصرف في مصارف 
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اللزكاة مبلاشرةً، وفلرض مثلل هذه الرسلوم ملن السياسلة الرعية 
التلي أجازها كثر من الفقهاء عللى آحاد الناس إذا كانت عادلة تحقق 
المصلحلة العامة)1)، فلأن يجوز فرضها عللى شركات الدولة من باب 
أولى، وهذا أولى من استخدام الزكاة كأداة اقتصادية تفرض على أموال 
لا تجب فيها وتعفى منها أموال تجب فيها بحسلب مصالح اقتصادية 
موهوملة، كيف والزكاة عبادة شرعية توقيفية أوجبها الله تعالى لحكم 
عظيملة، ولم يجعلها مجرد أداة اختيارية بيد المخططين وصانعي القرار 

الاقتصادي!!

كلما يمكلن جباي�ة ال�زكاة كاملةً عللى اللركات التي تشلترك فيها 
الدوللة، لكن زكاة نصيلب الدولة يحول إلى بيت الملال لا إلى مصارف 
الزكاة، وبهذا تتفق الركات الخاصة مع شركات الدولة أو الركات 
التي تسلاهم فيها الدولة من حيث جباية مقدار الزكاة، لكن الفرق أن 

مقدار زكاة نصيب الدولة يحول لبيت المال.

د( أن عدم إيجاب الزكاة في أموال الدولة المُسلتَثْمَرة لن يضر بحق 
الفقراء والمساكين وسائر مستحقي الزكاة لما يأتي:

أن أملوال الدوللة المسلتثمرة تلؤول بأرباحهلا وعوائدهلا إلى . 1
الخزينلة العامة، وتنفلق في المصاللح العامة التي تعلود بالنفع 
والفائدة على جميع المسللمين، ويسهم ذلك في تعزيز الاقتصاد 
الوطنلي ودعلم الموقف المالي للدوللة ومن ثم زيلادة الإنفاق 
الحكومي، وهذا يعود بالنفع بشلكل مباشر أو غر مباشر على 

مستحقي الزكاة.

)1) انظلر في جلواز فرض الضرائب والرسلوم خاصلة عند حاجة الفقراء والمسلاكين: المحلى 
لابلن حلزم )156/6(، وغياث الأملم في التياث الظللم للجويني )ص74(، وتفسلر 

القرطبي )60/11(، والاعتصام للشاطبي )619/2(. 
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أن أملوال اللزكاة للو لم تسلد حاجة المسلتحقين فلإن الدولة من . 2
خلال بيت المال )الخزينلة العامة( تغطي ما ينقلص من الزكاة، 
وكلما نمت الأموال العامة وزادت اسلتثماراتها كان ذلك أحرى 

أن ينفق منها لتغطية العجز في أموال الزكاة.
وقلد أكلد الفقهاء المتقدملون على هذا الجانلب، ومن ذلك ما 
ذكلره السرخلسي في المبسلوط: »وإن احتاج بعض المسللمين 
وليلس في بيلت الملال ملن الصدقلات شيء أعطى الإملام ما 
يحتاجلون إليه من بيت مال الخلراج، ولا يكون ذلك ديناً على 
بيلت مال الصدقة؛ لما بينا أن الخلراج وما في معناه يصرف إلى 

حاجة المسلمين«)1).

مثال تطبيقي:

فيلما يلي جدول يوضح إسلهام الخزينة العاملة للدولة في المملكة 
العربيلة السلعودية في ميزانيلة الضلمان الاجتماعلي المخصصلة 
للصرف على مسلتحقي اللزكاة مقارنة بما يتلم تحويله من أموال 
اللزكاة في عاملين متواليين )نقلاً عن بيانات رسلمية من وزارة 

المالية()2):

السنة المالية
الممول من الخزينة 

العامة للدولة
الممول من

الزكاة الشرعية
المجموع

)بملايين الريالات(

1431/14307.3916.44213.833

1432/14318.1198.92117.040

15.51015.36330.873المجموع:

)1) المبسوط )18/3(. 
)2) انظر هذه البيانات في جريدة الجزيرة - العدد 14073 التاريخ 1432/5/6هل. 
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وملن ا لجلدول السلابق يتضلح أن الملال العلام يملول مصرف 
مسلتحقي الزكاة )الفقراء والمساكين( بنسبة كبرة قد تتجاوز ما 
يتلم تحويله من اللزكاة الرعية، وياحلظ أن المبلغ المحول من 
الملال العام )الخزينة العاملة( يتزايد بزيادة ملوارد الدولة ووفرة 
الفوائلض المالية التلي يخصص جزء منها لزيلادة ميزانية الضمان 

الاجتماعي.
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الخاتمة

بعد اسلتعراض ملا تقدم يمكن إجملال النتائلج والتوصيات كما 
يأتي:

النتائج:
لللمال تعريفات متعددة عنلد الفقهاء، وأقلرب تعريفاته: »ما له . 1

قيمة مادية، وجاز الانتفاع به في حال الاختيار«.

للمال في الفقه الإسلامي تقسليمات متعددة باعتبلارات مختلفة، . 2
وملن أهمهلا تقسليمه باعتبار صاحلب الاختصاص بله إلى مال 

خاص ومال عام.

من أشلهر أمثلة المال العام مال الدوللة )مال بيت المال(، والمراد . 3
به: »المال الذي اسلتحقه المسللمون بطريقة مروعة، ولم يتعين 
مالكه، ويتولى ولي أمر المسللمين نيابة عنهم صرفه في مصالحهم 

العامة«.

أموال الدولة غر المستثمرة لا تجب فيها الزكاة عند عامة الفقهاء . 4
المتقدمين والمعاصرين.

أكثلر الفقهاء المعاصرين على أن أموال الدولة المسلتثمرة لا زكاة . 5
فيها، وهو الأرجح إن شاء الله.
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التوصيات:
حث المسللمين دولًا وشركات وأفراداً على تطبيق فريضة الزكاة . 1

تطبيقلاً صحيحلاً، ملع التحللي بالتقلوى والإيمان والإحسلاس 
بالمسؤولية تجاه هذا الركن العظيم والبعد عن المصالح الشخصية 

واتباع الهوى وحظوظ النفس بما يؤثر على إخراج الزكاة.
التأكيد على أهمية دراسة شرط تمام الملك مع إبراز آثاره في مسائل . 2

الزكاة خاصة ما استجد منها.
دعلوة الباحثلين والدارسلين والمراكلز العلميلة المتخصصلة إلى . 3

دراسلة ما اسلتجد ملن قضايا اللزكاة خاصة ملا يتعلق بروط 
وجوبها وأوعيتها )الأموال الزكوية( ومصارفها )أهل الزكاة(.
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فهرس المصادر والمراجع:

أولًا وثانياً: كتب التفسير والحديث:
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسلانيد، للإمام الحافظ أبي عمر يوسلف بن عبدالله بن . 1

محمد بن عبدالبر النمري )ت463هل(، تحقيق: مصطفى أحمد العلوي، ومحمد عبدالكبر 
البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسامية، المغرب 1387هل. 

الجاملع لأحلكام القلرآن، للإملام أبي عبلدالله محملد بلن أحملد الأنصلاري القرطبلي . 2
)ت671هل(، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط2، 1373هل. 

صحيلح البخاري، للإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسلماعيل البخاري )ت256هل(، . 3
إشراف ومراجعة: فضيلة الشليخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، دار السام، الرياض، 

ط2، 1421هل-2000م.
صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشري النيسابوري )ت261هل(، . 4

إشراف ومراجعة: فضيلة الشليخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، دار السام، الرياض، 
ط2، 1421هل-2000م. 

ثالثاً: كتب أصول الفقه وقواعده:
الأشلباه والنظائلر، للعاملة زيلن الديلن بلن إبراهيلم المعلروف بابلن نجيلم الحنفلي . 5

)ت970هل(، دار الكتب العلمية، بروت، 1400هل-1980م.
الأشلباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشلافعية، للإمام جال الدين عبدالرحمن بن أبي . 6

بكر السليوطي )ت911هل(، تحقيق: محمد المعتصلم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، 
بروت، ط2، 1414هل-1993م.

أصلول السرخسي، للإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سلهل السرخسي )ت490هل(، . 7
حقق أصوله: أبوالوفا الأفغاني، دار المعرفة، بروت.

البرهلان في أصلول الفقله، لإملام الحرملين عبدالمللك بلن عبدالله بلن يوسلف الجويني . 8
)ت 487هلل(، تحقيلق: صلاح بن محملد عويضلة، دار الكتب العلمية، بلروت، ط1، 

1418هل-1997م.
تأسليس النظلر، للإملام أبي زيلد عبيلد الله بلن عملر الدبلوسي )ت: 430هلل(، تعليق . 9

وتصحيلح: مصطفى محملد القباني الدمشلقي، دار ابن زيدون، بروت، بالاشلتراك مع 
مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة. 

تخريلج الفلروع عللى الأصلول، لأبي المناقب محملود بن أحملد الزنجلاني )ت 656هل(، . 10
مؤسسة الرسالة، بروت، ط2، 1398هل.

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر: تحقيق وتعريب: المحامي فهمي الحسيني، . 11
دارالكتب العلمية، بروت.
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روضلة الناظلر وجنلة المناظر في أصول الفقله، لموفق الدين عبدالله بلن أحمد بن محمد بن . 12
قدامة )ت620هل(، تحقيق: د. عبدالكريم بن علي النملة، مكتبة الرشد، الرياض، ط2، 

1414هل-1993م.
شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، لشهاب الدين أبي العباس أحمد . 13

ابلن إدريس القلرافي )ت684هل(، تحقيق: طله عبدالرؤوف سلعد، دار الفكر، بروت، 
مكتبة الكليات الأزهرية، ط1، 1393هل.

قواعد الأحكام في إصاح الأنام )القواعد الكبرى(، لعز الدين عبدالعزيز بن عبدالسام . 14
)ت660هل(، تحقيق: محمود بن التاميدالشنقيطي، دار المعارف، بروت.

المنثلور في القواعلد، لبلدر الديلن محمد بلن بهادر بلن عبلدالله الزركلشي )ت794هل(، . 15
تحقيق: د. تيسلر فائق أحمد محمود، مراجعة: د. عبدالستار أبوغدة، نر وزارة الأوقاف 

والشؤون الإسامية، الكويت، طبع مؤسسة الخليج، ط1، 1402هل-1982م.
الموافقلات في أصلول الريعلة، لأبي إسلحاق إبراهيلم بلن موسلى اللخملي الغرناطي . 16

الشلاطبي )ت790هل(، تحقيق: مشلهور حسلن آل سللمان، دار ابن عفان، الخبر، ط1، 
1417هل-1997م. 

رابعاً: كتب الفقه
الفقه الحنفي: أ( 

البحلر الرائق شرح كنز الدقائق، للعامة زين الدين بلن إبراهيم بن محمد المعروف بابن . 17
نجيم الحنفي )ت970هل(، دار المعرفة، بروت.

بدائلع الصنائلع في ترتيلب الرائع، لعلاء الدين أبي بكر بن مسلعود الكاسلاني الحنفي . 18
)ت587هل(، دار الكتاب العربي، بروت، ط2، 1402هل-1982م.

تبيلين الحقائلق شرح كنلز الدقائق، للعاملة فخر الدين عثلمان بن عللي الزيلعي الحنفي . 19
)ت743هل(، دار الكتاب الإسامي، القاهرة.

حاشلية ابن عابدين = رد المحتار على الدر المختار، للعامة محمد أمين بن عمر المشلهور . 20
بابلن عابدين )ت1252هل(، ومعله: )الدر المختار في شرح تنوير الأبصار( لعاء الدين 
محملد بن عللي الحصكفلي )ت1088هل( تحقيلق: عادل أحملد عبدالموجلود وعلي محمد 

معوض، دار عالم الكتب، الرياض 1423هل-2003م.
المبسوط، لشمس الدين محمد بن أحمد السرخسي )ت490هل(، دار المعرفة- بروت. . 21

الفقه المالكي: ب( 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي الشهر . 22

)بابن رشد الحفيد( )ت 595هل(، دار المعرفة، بروت، ط6، 1402هل-1982م.
حاشية الدسلوقي على الرح الكبر، لمحمد بن عرفة الدسوقي )ت1230هل(، تحقيق: . 23

محمد عليش، دار الفكر، بروت.
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حاشلية الصاوي عللى الرح الصغر )ويسلمى بلغة السلالك لأقرب المسلالك(، لأبي . 24
العبلاس أحملد بن محمد الخلوتي، الشلهر بالصلاوي المالكي )ت1241هلل( على الرح 
الصغلر لأحمد بن محمد الدردير )ت1201هل(، تحقيق: محمد عبدالسلام شلاهين، دار 

الكتب العلمية، بروت، 1415هل-1995م.
حاشلية العلدوي على شرح كفايلة الطالب الربلاني، لعللي الصعيدي العلدوي المالكي، . 25

تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بروت 1412هل.
الذخرة، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )ت684هل(، تحقيق: محمد . 26

حجي، دار الغرب الإسامي، بروت 1994م.
الفواكه الدواني، شرح الشيخ أحمد بن غنيم النفراوي المالكي )ت1125هل( على الرسالة . 27

لابن أبي زيد القرواني )ت386هل(، دار الفكر، بروت، 1415هل. 
الفقه الشافعي: ج�( 

الأم، للإملام محملد بن إدريس الشلافعي أبوعبلدالله )ت204هلل(، دار الفكر، بروت، . 28
ط2، 1403هل-1983م.

حاشلية الرقاوي على تحفلة الطاب، لعبدالله بن حجلازي الرقاوي )ت1227هل(، . 29
دار المعرفة، بروت.

الحلاوي الكبلر في فقله مذهلب الإملام الشلافعي، للإمام أبي الحسلن علي بلن محمد بن . 30
حبيب الماوردي البصري )ت450هلل(، دار الكتب العلمية، بروت، ط1، 1414هل-

1994م.
حليلة الفقهلاء، لأبي الحسلين أحملد بن فارس بلن زكريا اللرازي )ت395هلل(، تحقيق: . 31

د. عبلدالله عبدالمحسلن التركي، الركلة المتحلدة للتوزيع، بلروت، ط1، 1403هل-
1983م.

روضلة الطالبين وعمدة المفتين، للإمام أبي زكريلا يحيى بن شرف النووي )ت676هل(، . 32
إشراف: زهر الشاويش، المكتب الإسامي، بروت، ط2، 1405هل-1985م.

غاية البيان شرح زبد ابن رسان، لمحمد بن أحمد الرملي الأنصاري )ت1004هل(، دار . 33
المعرفة، بروت.

المجملوع شرح المهلذب، للإملام أبي زكريلا يحيى بلن شرف النلووي )ت676هل(، دار . 34
الفكر، بروت.

مغنلي المحتلاج إلى معرفلة معلاني ألفلاظ المنهلاج، للشليخ محملد الخطيلب الربينلي . 35
)ت977هل(، مع تعليقات للشيخ جوبلي بن إبراهيم الشافعي، دار الفكر، بروت. 

الفقه الحنبلي: د( 
الإنصلاف في معرفلة الراجلح من الخلاف، لعاء الدين أبي الحسلن علي بن سلليمان بن . 36

أحملد الملرداوي )ت885هلل(، مطبوع مع المقنع واللرح الكبر، تحقيلق: د. عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي ود. عبدالفتاح الحلو، دار هجر، القاهرة، ط1، 1414هل-1993م.
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المقدمة

بسلم الله الرحملن الرحيم، الحمد لله نحمده ونسلتعينه ونسلتغفره، 
ونعوذ بالله من شرور أنفسلنا، وسليئات أعمالنا، من يهده الله فا مضل 
له، ومن يضلل فا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له، وأشلهد أن محمداً عبده ورسلوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 

أجمعين.

أما بعد:

فلإن العللوم الرعيلة وإن تباينلت درجاتهلا، واختلفلت مراتبها، 
وعظملت عنلد النفلوس أقدارها، فإن عللم الفقه له ملن ذلك القدح 
ر العللماء في مضماره عن سلاق الجد  المعللى، والسلبق المجلى، وقد شلمَّ
والعنايلة، وأكبلوا عللى تحصيله بإتقلان الروايلة والدراية. فلكان نتاج 
ذللك حركلة علمية شرعية لم يشلهد لها التاريخ مثيلاً، ولم يكن لها بين 
الأملم نظر، وذلك ملن فضل الله على هذه الأمة، فإن العلماء هم ورثة 
الأنبياء، تعلموا العلم وعلموه ونروه وصنفوا فيه الأسفار الضخمة 
حاوية لتفاصيل الأحكام الرعية في عموم أبواب الفقه وخصوصه.

وغلر خلافٍ أن مباحث القضلاء وتوابعله من الدعلاوى والأيمان 
والشلهادات من أعظم المباحث وأجلهلا؛ فهي المفزع بعد الله للقضاة، 
بها يعرف القاضي أصول الحكم وسماع الدعاوى والبينات والشهادات 

والفصل بين أهل الخصومات.
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وقلد وقفت على كتاب فريلد في بابه، شلامل في موضوعه، عنوانه: 
)وظائلف القضلاة في أصلول المرافعلة وترجيلح أحد البينلات( لمؤلفه 
الحسلن بن الحسلن بن المثنى الحسليني، الملقب بل )صدقلي الرومي(، 
العلالم الحنفي الكبر، وقاضي قضاة اليمن، ونائب لواء الحُدَيدَة، طبع 
الكتاب قديما طبعة حجرية مكتوبة بخط اليد في بومباي سنة 1291هل، 
أي منلذ ملا يقرب من مئة وأربعين سلنة، غلر أن الكتلاب مع جودته 
علز وجوده هلذه الأيام ولم يتيلسر لطلبة العللم والمهتملين بالكتابات 
المختصة في مجال القضاء إلا نسلخ معدودة حوتها أقسلام نوادر الكتب 
في المكتبات، فلما وقفت عليه اسلتخرت المولى -جل وعا- في إخراج 
الكتاب في حلة قشليبة مقسلمًا بينلي وزميلي فضيلة الدكتور هشلام بن 
عبدالمللك آل الشليخ، مع مراعاة الأصول العلميلة المعروفة، فكان أن 
قدمت القسلم الأول من هذا الكتاب -والمشلتمل على مقدمة في أهمية 
القضلاء والمطللب الأول في الدعلوى ومقدماتهلا وأحلكام الدعلوى 
المتعلقة بالدين- للترقية لدرجة أسلتاذ مشلارك وبقي هذا القسم وهو 
الثلاني: )من بدايلة المقصد الثالث: فيلما يتعلق بدعلوى العين إلى نهاية 
المطللب الثالث: فيمن تتوجه عليه اليمين ومن لا تتوجه عليه(؛ حيث 
يتنلاول المؤلف في المقصد الثالث تتمة الدعلوى في أحكام الدعوى في 
الأعيلان المنقوللة والثابتة، ويتناول في المطلب الثلاني أحكام اليمين إلى 
نهاية المقصد الرابع منه، وأكمل فضيلة أخي الدكتور هشلام آل الشيخ 

ما تبقى منه من المطلب الثالث في الشهادات إلى آخر الكتاب.

أهمية الكتاب وأسباب اختياره:
تظهر أهمية الكتاب وأسباب اختياره فيما يأتي:

موضوع الكتاب وتعلقه بالقضاء واشتماله على أكثر مسائله.. 1

منزللة مؤلف الكتاب إذ يعدُ من كبار رجالات الدولة العثمانية، . 2
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وقلد جمع الله له بين رئاسلتين: نيابة لواء الحديلدة وقاضي قضاة 
اليمن.

الإسلهام في إخراج الكتاب في حلة جديلدة بعد أن كاد يندرس . 3
وينقطع من أيدي الناس.

أن الكتلاب يعد من آخر ما كتب عللماء الحنفية في مجال القضاء، . 4
ومن رجل باشر القضاء زمناً طوياً وتولى أعلى مناصبه.

الفوائلد المرجلوة من دراسلة الكتاب لعلل من أهمها ملا تضيفه . 5
للباحث من إضافات علمية قيمة في المجال البحثي القضائي.

خطة البحث:
قسمت هذا البحث إلى قسمين:

القسم الأول: القسم الدراسي.

القسم الثاني: قسم خدمة النص والتوثيق والتعليق.

أما القسم الدراسي فقد اشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: حياة المؤلف، وفيه ستة مطالب:

المطللب الأول: علصر المؤللف )الحكلم العثلماني لليملن( »الفلترة 
الثانية«.

المطلب الثاني: اسم المؤلف، ونسبه، ونشأته.

المطلب الثالث: شيوخه، وثناء العلماء عليه.

المطلب الرابع: مناصبه.

المطلب الخامس: مؤلفاته.

المطلب السادس: وفاته.
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المبحث الثاني: التعريف بالكتاب، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف.

المطلب الثاني: تعريف موجز بالكتاب، وثناء العلماء عليه.

المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب.

المطللب الرابلع: ملوارد المؤللف في كتابه )في القسلم محلل التوثيق 
والتعليق(.

المطلب الخامس: وصف نسخة الكتاب المطبوعة.

المطلب السادس: محاسن الكتاب، والملحوظات عليه.

وأما القسم الثاني: قسم خدمة النص والتوثيق والتعليق.

فيقلع في 21 لوحلاً )40 ورقلة تقريبلاً(، ومتوسلط كل صفحة 21 
سطراً، ومتوسط كل سطر 12 كلمة.

منهج خدمة النص والتوثيق والتعليق:
قملت بنسلخ النلص ملن النسلخة الحجريلة المكتوبة بخلط اليد 	•

والمطبوعة سلنة 1291هل في حياة مؤلفهلا والتي جعلتها أصا، 
حيلث لم يطبلع الكتلاب غر هذه الطبعلة وعلى ذملة مؤلفها -ما 
يعني إشرافه وتحت مسلؤوليته دون أدنى مسؤولية على الطابع- 
كما جاء في طرة الغاف، وخاتمة الطبع. وقد جاءت هذه النسخة 
كامللة، ولا يوجلد فيها ملا يخالف ما عليه المذهلب الحنفي. وقد 
قام المؤلف بعد ذلك بسلبع عرة سلنة في علام 1307هل بترجمة 
كتابه بنفسه إلى اللغة التركية القديمة التي كانت تكتب بالحروف 
العربيلة قبلل سلقوط الخافلة، ثلم بدلت بعلد ذللك بالأحرف 

الاتينية في عهد الانقابيين.
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حافظلت على نص الكتلاب من التعديل والتغيلر إلا إذا ظهر لي 	•
وجود سلقط أو خطأ في العبارة لا يستقيم معها الكام فأصوب 

ذلك بين معقوفتين ][ مع توجيه ذلك في الهامش
إن أحتاج إلى توجيه، سليما وأن ناسلخ الكتاب أعجمي غر مجيد 	•

للعربية.
قملت برسلم الكتاب بالرسلم الإمائلي المعاصر وفلق المتبع في 	•

الصف الحديث.
أعجمت ما أهمله الناسلخ من كلمات مع عدم الإشارة لذلك إلا 	•

عند اختاف المعنى.
ضبطت من الكلمات بالشكل ما أخشى معه من التباسه بغره.	•
وثقلت النصلوص ملن مصادرهلا الأصليلة، فربطلت الكتلاب 	•

بمصلادره التي أفاد منها مباشرة، وفي حال تعذر ذلك فإني أربط 
ذلك بأقرب المصادر له.

قملت بالتعليلق عللى ما يسلتدعيه المقام ملن توضيلح أو تعقيب 	•
مراعيلا في كل ذللك تحرير الكتاب ملن التصحيف، أو الخطأ، أو 

النقص، أو الزيادة.
عرفت بالكتب التي وردت في الكتاب.	•
ترجمت للأعام غر المشهورين ترجمة موجزة.	•
• ختمت البحث بفهارس فنية خادمة لهذا القسم من الكتاب، وهي:	

- فهرس الأعام المترجم لهم.
- فهرس المصطلحات والغريب.

- فهرس المصادر والمراجع.
- فهرس الموضوعات.
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والله أسلأل أن يتملم هلذا العملل بإخراجله كاملا، وأن يرزقنلا 
الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله عللى نبينا محمد وآله وصحبه 

وسلم.
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القسم الأول
القسم الدراسي

وقد اشتمل على مبحثين:
المبحث الأول: حياة المؤلف. وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: عصر المؤلف )الحكم العثماني لليمن( »الفترة الثانية«.
المطلب الثاني: اسم المؤلف، ونسبه، ونشأته.
المطلب الثالث: شيوخه، وثناء العلماء عليه.

المطلب الرابع: مناصبه.
المطلب الخامس: مؤلفاته.

المطلب السادس: وفاته.
المبحث الثاني: التعريف بالكتاب. وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف.
المطلب الثاني: تعريف موجز بالكتاب، وثناء العلماء عليه.

المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب.
المطلب الرابع: موارد المؤلف في كتابه »في القسم محل التوثيق والتعليق«.

المطلب الخامس: وصف نسخة الكتاب المطبوعة.
المطلب السادس: محاسن الكتاب، والملحوظات عليه.
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المبحث الأول
حياة المؤلف

المطلب الأول
عصر المؤلف )الحكم العثماني لليمن()1(

»الفترة الثانية«

تشلجع العثمانيون سلنة 1265هل فأنزللوا قوة حربيلة في الحديدة)2) 
على سلاحل البحر الأحمر لاسترجاع سيطرتهم الفعلية عليها، وهم وإن 
نجحوا في ذلك فإن النجاح لم يحالفهم في السيطرة على صنعاء على الرغم 
من الفوضى السياسلية في اليمن نتيجة حال التخاذل والفشلل والتقاتل 
والتنافس بين الأئمة الزيديين على الإمامة، ومع ذلك اسلتطاعت بعض 
القبائلل اليمنيلة التلي حرضها الإمام علي بلن المهدي أن تلحلق الهزائم 
بالقلوات العثمانية في صنعاء وما جاورها، فارتدت فلولهم المنهرمة التي 
أعياهلا الجهلد والتعب إلى مركزهم في لواء الحديلدة حيث قنعوا بالبقاء 

)1) انظلر: تاريلخ اليمن المسلمى فرجلة الهموم والحلزن للواسلعي )ص91، 274(، الحكم 
العثماني في اليمن )ص104، 105، 119، 120، 274(، ثورة اليمن ضد الحكم العثماني 
)ص127-142(، وينظلر لاسلتزادة كتلاب الدوللة العثمانية في المجلال العربي. وهذه 

الفترة هي التي عاش فيها مصنف الكتاب. 
)2) الحديلدة: مدينة يمنية مشلهورة على سلاحل البحر الأحمر غربي صنعلاء، وهي مركز لواء 
الحديلدة الذي يشلمل جمللة قضوات من تهاملة، وأهل الحديدة خليط ملن عرب وهنود 

وأتراك وفرس. مجموع بلدان اليمن وقبائلها )250/1(. 
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في منطقلة تهاملة وتحديدا في الحديلدة بعيدا عن ثلورات القبائل اليمنية؛ 
ولكلون مدينلة الحديلدة يقطنها أخلاط من العلرب والهنلود والفرس 
والأتراك، ولكي يبقوا قريبين من مراكز التموين والإمدادات في الحجاز 

ومصر والتي كانت تصلهم عن طريق البحر الأحمر.
اسلتمر الحلال عللى ما هلو عليه، فلما أن تتقلدم القلوات العثمانية إلى 
صنعلاء وملا جاورهلا وتحقق مكاسلب ميدانيلة حتى تباغتهلم الجموع 
القبليلة فيكلسرون شلوكتهم ويلحقلون بهم الخسلائر. حينئلذ صدرت 
الأوامر من الأستانة سلنة 1289هل إلى الوالي العثماني القوي أحمد مختار 
باشلا بالتوجه إلى صنعاء بجموع كبرة، وعدة كثرة وذلك بغية إخضاع 
صنعاء وما حولها للسلطة العثمانية، فتحقق له ما أراد، فرجفت القلوب 
هيبة للعسلاكر العثمانية، واستطاع أحمد باشا إخضاع اليمن فعليا لسلطة 
الدولة العثمانية سالكا أسلوب العنف والشدة والقسوة في إخماد القبائل 
اليمنيلة وثوراتها، فصدر الأمر السللطاني بتعيين القائد أحمد مختار باشلا 
واليا على اليمن من قبل الخليفة العثماني عبدالعزيز سلنة 1289هل. فعاد 
أحمد مختار باشا بعد ذلك إلى الحديدة، فاهتم بها الأتراك وجعلوها قاعدة 
مهملة وصروا ميناءها الأول لليملن، فغدت الحديدة إحدى أهم المدن 

اليمنية وقاعدة لواء الحديدة الذي يضم مدنا وقرى كثرة.
لم يلدم الأمر للأتراك طويلاً فقد ضاق اليمنيون ذرعا بالحكم العثماني. 
لقلد كانلت السياسلة التلي انتهجهلا الأتلراك تجاه أهلل اليملن موغلة في 
الإذلال والإهانة والعنف والقسوة، إضافة إلى ما كان عليه بعض الأتراك 
من الانحال الخلقي وممارسلة المحرمات وتعاطيها في العلن وما يتحلون 
بله من عادات غر ملتزمة بالأخاق الإسلامية المحافظة والقريبة الشلبه 
ملن الأوربيلين. ولئلن كان الإمام الشلوكاني رحمه الله قد صلور لنا بعض 
تلك المشلاهد مما نقله عمن عاصر فترة الحكلم العثماني الأولى من مضايقة 
الناس، وقتل النفوس، وهتك الحرم، ونهب الأموال والظلم الذي ضرب 
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بأطنابله، والفسلاد اللذي كان عليه بعلض الجند مما يمكلن أن يمثل الجور 
في أعللى معانيه؛ كل ذلك حدا بأهل العللم والفضل إلى التفرق في البلدان 
وحلث الناس على الجهاد وحلرب الأتراك؛ نظرا لما تقلدم وما أربت عليه 
فترة الحكم الثانية والتي جاوزت الأولى في شلتى أنواع الظلم والجور، ولم 
يكلن أهل العلم والفضل بمنلأى عن ذلك الجور؛ لقد قلام القائد التركي 
أحمد مختار باشا بسجن أكثر من أربعين عالما من كبار علماء اليمن وأرسلوا 
إلى الحديدة وسجنوا مددا متفاوتة، منهم من قضى نحبه ومنهم من لبث في 
السجن بضع سنين حتى تولى على اليمن القائد العثماني إسماعيل حقي باشا 
سلنة 1295هل فأمر بالإفراج عمن بقي في السجون من العلماء)1). استمر 
الحكلم العثلماني على اليمن حتى سلنة 1336هل، تخللت تللك الفترة عدد 
ملن الثورات والقاقلل حتى أخلى الأتراك اليمن وانسلحبوا منه بأمر من 

السلطان محمد إثر هزيمة الدولة العثمانية في نهلاية الحرب العالمية الأولى.

المطلب الثاني
اسم المؤلف ونسبه ونشأته

هو السيد الحسن بن الحسن بن المثنى الحسيني الملقب بل )صدقي()2) 
الرومي)3).

)1) لعل المستقرئ لتاريخ العاقة بين الأتراك وأهل اليمن يدرك سر القطيعة بين الطرفين والتي 
لم تكلن نتائجها على المسلتوى السلياسي فقط بل تعدت ذلك إلى العللماء وطلبة العلم، وإن 
المطلع على ما كتب الشوكاني في )البدر الطالع(، وكتاب الواسعي )فرجة الهموم والحزن في 
حوادث وتاريخ اليمن(، وكتاب محمد زبارة الصنعاني )نيل الوطر من تراجم رجال اليمن 
في القرن الثالث عر( ليعجب من قلة إيراد أي ترجمة لعالم تركي ممن نزل اليمن واستوطنه 

كمؤلف هذا الكتاب أو أي عالم آخر حتى لو كان يمنياً لكنه عمل تحت الإدارة التركية.
)2) انظر: هدية العارفين )341/1، 161(، إيضاح المكنون )712/4(، الأعام )187/2(، 
معجلم المؤلفين )315/3(، وهذه المصادر المذكورة لم تتناول من سلرة المؤلف إلا النزر 

اليسر لا تتجاوز أسطرا معدودة. 
)3) انظر: إيضاح المكنون )712/4(. وفي الأعام )187/2( )متفقه رومي(.
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وفي كتابنلا هلذا يقول المصنلف في مقدمتله: »فيقول العبلد الفقر: 
السيد حسن صدقي«)1)، فمؤلف الكتاب سيد شريف حسيني.

أملا موللده فللم تذكر مراجلع ترجمته سلنة موللده، ولا وفاته، ولا 
نشلأته، غلر أنله يمكننلا القول بنلاء على ما ذكلره المؤلف أنله فرغ من 
الكتاب سلنه 1289هل، وما جاء في آخر الكتاب من تقاريظ لمجموعة 
من علماء عصره منهم مفتي العسلاكر مولانا باش إذ يقول: »ولا غرو 
مع حداثه السلن بما ظهر منه«)2) أن نقدر الفترة التي ولد فيها المصنف 
بما بعد 1250هل بقليل. أما مكان نشلأته فقد قال المصنف في مقدمته: 
»ملن عنفوان شلبابي قد ابتاني بالإفتلاء بمدينتنا دارنلده«)3)، ودارنده 

مدينة تركية تقع في جنوب الأناضول.

وقلد نشلأ المؤلف نشلأة علمية، وفي هلذا يقول العاملة محمد أمين 
العبلاسي الحجازي مقرظا المصنف: »فالملولى المومى إليه ممن في العلوم 
قد نشلأ وترعرع، وروى ملن مياه معقولها ومنقولها وتضلع، فاسلتفاد 
وأفاد، ونر فضله حيث حل من الباد، ، وأذن له بالفتيا في وطنه مدة 
وفرة، وتقلد الحكم وأحكم أمره في أمصار كثرة«)4) ويؤيد ذلك قول 
المصنف: »من عنفوان شلبابي قلد ابتاني بالإفتاء بمدينتنلا دارنده، ثم 

أتمم علي من القضاء ما شاء الله عنده«)5).

)1) )ص1).
)2) )ص5( من التقريرات.

)3) )ص1).
)4) )ص11( من التقريرات.

)5) )ص1).
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المطلب الثالث
شيوخه وثناء العلماء عليه

تقدملت الإشلارة إلى أن مصنلف الكتلاب نشلأ وترعلرع في طلب 
العللم، ولم تذكلر مصادر ترجمته أحدا من شليوخه الذيلن طلب العلم 
عليهلم وأفاد منهم، غلر أن المصنف ذكر في ديباجة الكتاب شليخا له 
حيلث قال: »قد أوصيت من شليخنا العامة كنز العلوم الفهامة محمد 

صالح القصري الشهر بطرون أفندي«.

ثناء العلماء عليه:
يظهلر جليلاً من خال تقريظ العللماء الذين امتدحلوا هذا الكتاب 
وأثنلوا عليه تبجيلهم وتقديرهم للمؤلف، وسلأورد جملة من عبارات 
الثناء والمدح لمؤلف الكتاب مع ما حواه بعضها من ثناء مبالغ فيه، ومن 
أبلرز الذين قرظوا لهذا الكتاب العامة محملد أمين العباسي الحجازي 
إذ يقول مادحاً صاحب الترجمة: »العالم الفاضل النحرير الكامل نائب 
لواء الحديدة مركز ولاية اليمن السيد حسن أفندي الصدقي... فالمولى 
الموملى إليله ممن في العلوم قد نشلأ وترعلرع، وروى من ميلاه معقولها 
ومنقولهلا وتضلع، فاسلتفاد وأفاد، ونر فضلله حيث حل من الباد، 
وأذن لله بالفتيلا في وطنله ملدة وفرة. وتقللد الحكم وأحكلم أمره في 

أمصار كثرة«)1).

ويقلول مفتلي الحديلدة العامة محملد بن عملر السلندي الحنفي: 
»ومحررها -يعني هذه الرسلالة- وناظم عقدها سليدنا السليد العامة 
الحبر الذي لا يمارى في تحقيق العلوم، والبحر الذي لا يجارى في تدقيق 
الفهلوم، الإملام النحرير، مالك أزملة التقرير والتحريلر، المتضلع من 

)1) )ص11، 12( من التقريرات.
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علوم الريعة، وحامل لوائها على الحقيقة بهجة الزمن مولانا الحسلن 
ابن الحسن«)1).

ومملن أثنى عليله كذلك القاضي محملد بن عمر الحكملي إذ يقول: 
»مولانلا قاضي القضلاة بقطر اليمن الميمون، الإملام العامة، والجهبذ 
الفهامة، الواقف بمواقف المعقلول والمنقول، العارف بمفارق الفروع 

والأصول السيد الريف الحسن بن الحسن الملقب صدقي«)2).

ويقلول العاملة يحيلى بلن محملد مكلرم: »مولانلا العاملة فصل 
الأحلكام، شرف الإسلام، نائب القضاة بقطر اليمن السليد الريف 

الحسن بن الحسن الملقب صدقي«)3).

ويقلول الفقيله علي بلن عبلدالله الشلامي: »مولانا السليد الخطر، 
والإمام النحرير، نائب الرع الريف أعزه الله تعالى: السليد الحسلن 

ابن الحسن صدقي«)4).

وفي صورة ما قرره الشليخ محمد بن أحمد في تقريظه: »السيد الجليل 
العامة، والريف النبيل الفهامة قاضي قضاة اليمن«)5).

وفيما قرره الشيخ سعيد الدين الأنصاري: »مولانا وسيدنا القاضي 
العامة... تحفة الأدباء، وخزانة ذخائر النجباء. السيد الجليل، مستحق 
التبجيل أقضى القضاة في اليمن وعمدة الحكام المرتضى في هلذا الزمن، 

السيد الحسن بن الحسن المثنى الحسيني الملقب الصدقي«)6).

)1) )ص13( من التقريرات.

)2) )ص16( من التقريرات.

)3) )ص17( من التقريرات.

)4) )ص18( من التقريرات.
)5) )ص6( من التقريرات.
)6) )ص8( من التقريرات.
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وفيلما قلرره مفتي العسلاكر مولانلا بلاش في تقريظه حيلث يقول: 
»لوذعلي زمانه، ألمعلي أوانه، الفاضلل اللبيب، والكاملل الأديب... 

ولاغرو مع حداثة السن بما ظهر منه«)1).

المطلب الرابع
مناصبه)2(

اشلتغل مؤللف الكتاب في عنفوان شلبابه وطلبه العللم بالإفتاء في 
مدينتله، وأذن له بالفتيا في وطنه مدة وفلرة، ثم بعد ذلك تولى القضاء 
ورحل في البلدات، فأفاد واسلتفاد، ونر فضله حيث حل من الباد، 
وتقللد الحكم وأحكم أملره في أمصار كثرة، فجمع الله له بين ولايتين 

فتولى منصب نائب لواء الحديدة وكبر قضاة اليمن.

ومنصب النيابة الذي تولاه المؤلف يقوم على مساعدة الوالي وتقديم 
المشلورة له في الأمور المتعلقة بالجانب الديني والرعي، ويتم تنصيب 
النائب من قبل مشيخة الإسام في بادئ الأمر ثم بإرادة سنية، ويراعى 
فيه أن يتحلى بعدد من الصفات التي تؤهله لذلك؛ ولهذا كان يشلترط 
فيله وفقلا للتعليمات الصادرة بهذا الخصلوص أن يكون من كبار علماء 
الولاية المشلهورين والمشلهود لهم بالدراية وحسلن الرأي والمشلورة، 
وأن يكون ثاقب النظر، وعلى اطاع واسع بعلوم الريعة، حيث كان 
يشلغل منصب رئيس محكمة الولاية أو ما يسلميه البعض، كما تقدم في 

التقريرات السابقة، أقضى قضاة البلد)3).

)1) انظلر: )ص502(. وانظلر مزيلداً من الثناء على المؤللف فيما قرره محمد عابلد عبدالقادر 
نائلب جبل ريمه )ص502(، ومصحلح هذا الكتاب نور محمد عبدالصمد )ص502(، 

والعامة محمد بن عبدالله الزواك الحسيني )ص501-500(. 
)2) انظر: مقدمة المؤلف، وتقريظ العامة محمد أمين العباسي )ص500).

)3) انظر: التشكيات المركزية العثمانية والإدارة المحلية في اليمن 1850-1918م )ص210).
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المطلب الخامس
مؤلفاته

كل الذيلن ترجملوا للمؤللف لم يذكروا غر كتابه هلذا محل البحث، 
إلا أن المؤلف أشلار في آخر الكتاب إلى رسلالة فقهية له بعنوان )مأخذ 
القضلاة عند التعلارض ترجيلح أحد البينلات(، ويظهر ملن توصيفه 
للرسلالة أنها مبسلوطة مطوللة حيث اهتملت ببيان أسلباب الترجيح 
وأدلته، وفي ذلك يقول: »وأما صور المسلائل مع بيان أسباب الترجيح 
وأدلته، فقد قضتِ الوطر عنها رسلالتنا الفقهية المسمية: مأخذ القضاة 

عند التعارض ترجيح أحد البينات، من أرادها فلراجع«.

المطلب السادس
وفاته

لم تذكلر المصادر التي ترجمت المؤلف سلنة وفاتله، وقد جاء في آخر 
الكتاب أن المؤلف فرغ من كتابته في التاسع والعرين من شهر جمادى 
الأول سلنة 1289 ملن الهجلرة النبوية عللى صاحبها أفضلل الصاة 
والسلام. وفي آخلر الكتلاب المطبلوع طباعلة حجرية سلنة1291هل 
»طبع... على ذمة مصنفه وهو مولانا وسيدنا الحسن بن الحسن صدقي 
متع إليه بطول لحياته«. وقد عاش المؤلف بعد ذلك حتى سنة 1307هل 
يقينا؛ حيث ترجم بنفسه كتابه هذا باللغة التركية القديمة، وطبعه )بعد 

قرابة 19 عاماً من تأليفه كتابه بالعربية(. هذا كل ما أستطيع إثباته.
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المبحث الثاني
التعريف بالكتاب

المطلب الأول
إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف

لا شك في صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه، فالكتاب قد طبع في حياته 
وعلى ذمته، كما جاء في خاتمة الطبع سلنة 1291هل، كذلك أجمعت كل 
المصلادر التلي ترجمت للمؤلف ترجملة موجزة على إثبات تلك النسلبة 

وإن اختلفت يسرا في اسم الكتاب، ومن هذه المصادر:
هدية العارفين وفيها سلماه: )وظائلف القضاة في أصول المرافعة . 1

وترجيح البينات()1).
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون وفيه سماه: )وظائف . 2

القضاة في أصول المرافعة وترجيح البينات()2).
الأعام وفيه سماه: )وظائف القضاة وترجيح البينات()3).. 3
معجم المؤلفين وفيه سماه: )وظائف القضاة في أصول المرافعات . 4

وترجيح البينات()4).

.(161/1( (1(

.(712/4( (2(

.(187/2( (3(

.(215/3( (4(
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إضافلة إلى ذللك ملا ذكره المؤللف في مقدملة كتابه: »فيقلول العبد 
الفقلر... السليد حسلن صدقي... " وسلميتها: »وظائلف القضاة في 

أصول المرافعة وترجيح أحد البينات ")1).

المطلب الثاني
تعريف موجز بالكتاب، وثناء العلماء عليه

كتلاب )وظائلف القضلاة( كلما يظهلر ملن اسلمه متعللق بالقضاء 
ومسائله وتوابعه. صنفه المؤلف؛ ليكون دستور عمل وأصبحت جميع 
المعاهلد عولا على ما أوضح)2)، وكشلف للمتوظلف أسرار متعلقات 
القضلاء، فلكان وافيا في بابه جمع مسلائل القضاء والدعلاوى والأيمان 
والشلهادات فأوعى. فا يستغني عنه من ابتلي بالقضاء والفتوى. وقد 
أطنب المقرضون لهذا الكتاب ومؤلفه من المديح، فدبجوا من عبارات 

الثناء والإطراء ما يمكن أن يخرج به إلى سبيل المبالغة الزائدة.

ثناء العلماء على الكتاب:
جلاء في صلورة ما كتبه العاملة محمد أمين العبلاسي الحجازي: . 1

»فقلد أطلعني العالم الفاضل النحرير الكامل نائب لواء الحديدة 
مركلز ولايلة اليمن السليد حسلن أفنلدي صدقلي... على هذه 
الرسلالة النافعلة، فوجدتها جامعلة مانعة، لا يسلتغني عنها من 
ابتللي بالقضلاء والفتلوى، ونتج بها ملا كان أن يكلون عقيما من 

الدعوى«)3).
وفي تقرير السيد العامة محمد بن عبدالله الزواك الحسيني: »فقد . 2

)1) )ص1).
)2) )ص8( من التقريرات.

)3) )ص12( من التقريرات.
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وفقت للوقوف على هذا المؤلف المستطاب المشتمل على وظائف 
القضاة، الكافل لمن عمل بما فيه من ربه بعماد الرضا، فرأيته مؤلفاً 
في بابله قد جمع فأوعى، وأجاد مؤلفه في ترتيبه وضعا، وأحسلن 
صنعلا. جمع بدائع الفوائد وفوائد البدائع، وكفل لمن قام بوظيفة 
الأحكام بالحل لمشكات الوقائع، يستغنى به في هذا الشأن عن 
الكتلب الحافلة، ويكتفى بما فيه ملن النقول المعتمدة الفاضلة... 
وحين نزهت طرفي في حدائقه، وأجلت فكري في رياض حقائقه 
ودقائقه حمدت الله تعالى وشلكرته ما منلح وفتح وشرح الصدر 

بما أفاض فانرح...«)1).

وجاء في تقرير العامة القاضي محمد بن عمر الحكمي: »أما بعد . 3
فلاني أمعنت النظر القلاصر وذلك فيما تضمنه هلذا الكتاب من 
النقلولات من الأوائل والأواخر... رأيته قد كشلف للمتوظف 
أسرار متعلقلات القضلاء ملن دائر قضلاء الأحلكام، وابتكر له 
بفكلره الصائب ما هو أبهى وأغلى من الحور الحسلان لم يطمثهن 
إنلس قبله ولا جلان، ولعمري أن هذا المصنف جدير بأن يكتب 

بماء العيون، وأن يبذل في تحصيله المال والأهل والبنون...«)2).

وفي تقرير العامة الفقيه يحيى بن محمد مكرم: »وبعد فإني وقفت . 4
على ما حرره مولانا العامة... فرأيته من التحقيق بمكان التمام، 
وافيلاً بمتعلقات القضاء من دائلر قضايا الأحكام، كهفاً حصيناً 
لمن لجأ إليه، عمدة في حل المشكل لمن اعتمد عليه، حاوياً للباب 

المنقول، مشتماً على صفوة النقول«)3).

)1) )ص14( من التقريرات.

)2) )ص16( من التقريرات.

)3) )ص17( من التقريرات.
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وفي تقريلر العامة الفقيله علي بن عبدالله الشلامي: »فإن مما منَ . 5
الله تعلالى به وله الحملد على الحقر بمطالعة ما حلرره مولانا... 
ملن الرسلالة النافعلة الجامعلة المانعة فرأيتهلا في غايلة التحقيق 
والتدقيلق، قد حوت من علوم الأحكام اللباب، وكشلفت عن 
مخدرات قضايا الأنام النقاب مع حسلن سلباق وإحكام سلياق 
يبهلر عقلول أولي الألبلاب... فقلد أبانت مشلارف أنوارها عن 

فضل مؤلفها...«)1).

وفي تقريلظ العاملة محملد عابلد عبدالقلادر نائب جبلل ريمه: . 6
»أملا بعلد فأني تطفللت واطلعت على كتاب )وظائلف القضاة( 
مؤلف سليدنا ومولانا... فلله قلمه وما فعل لم يترك من المسائل 
الرعيلة طريفلة إلا حواها، ومن الوقائع صغلرة ولا كبرة إلا 
أحصاهلا، فوقفت على ملا فيه من بدائع الفنون وقوف شلحيح 

ضاع في الترب خاتمه... وربما غلب الاحق السابق...«)2).

وفي صلورة ملا كتلب مفتلي العسلاكر مولانا بلاش: »فوجدت . 7
مخدراتها تجلل على أن يدركها طرف يكل، صححت من جوامع 
كتلب الفقله تصحيحلاً، ورجحت بنصلوص التأييلد ترجيحاً، 
حاويلة لأصلول الفقه أفناناً، جامعة لمسلالك المنطلوق والمفهوم 

عناناً...«)3).

وفي تقريلظ السليد محمد بن أحمد الخطيلب: »وبعد، فقد شرفني . 8
الله تعالى، وله الحمد على الإنعام، بالوقوف على وظائف القضاة 
القائملين بتنفيلذ الأحلكام وهو كتاب حسلن من سليد شريف 

)1) )ص18( من التقريرات.
)2) )ص2( من التقريرات.
)3) )ص4( من التقريرات.



491 العدد ال�ضاد�س ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1434هـ/2013م

حسن، حوى نقولًا مقبولة وما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
حسلن. طالعته فرأيته كتابا ائتلف فرائد الفوائد، وأجلت طرف 
طلرفي في ميادين سلطوره المرصعلة من جواهر النقول بسلموط 
الفرائد، أبدى فيه مؤلفه من خبايا الزوايا ما يفوق نفائس الدرر، 
وأغنى به عن كل بسليط ووسليط ومختصر، قد أصاب الصواب 
فيله... وقد أجاد المقال؛ كيف لا وقد سلهل لمن ولي القضاء كل 
معقود، وجمعت مطالبه من الذخائر ما هو أغلى من لآلئ العقود، 

وعبرت عباراته عن إحاطة مصنفه وسعة اطاعه...«)1).

المطلب الثالث
منهج المؤلف في الكتاب

أشلار مؤللف الكتلاب في مقدمتله إلى أن الكتب المصنفلة المتداولة 
مسائلها درر منثورة، فبعضها طارح شطر المسائل، وأكثر الكتب انطوى 
على روايات متعارضة الدلائل سيما مسائل الدعاوى والشهادات، فا 
يكاد يميز الصحيح منها عن الفاسد، وأن صاحب البيت أدرى بما فيه، 

ثم بين منهجيته التي اتصفت بما يأتي:
الشمولية في الموضوع، والترتيب بين المسائل.. 1
احتواء الكتاب على معظلم الروايات الصحيحة والفتاوى التي . 2

اتفق عليها الفحول.
تضمين الكتاب للنوادر التي تلقتها العلماء بالقبول.. 3
أبان عن طريقته في النقلل والإحالة لروايات المذهب مع أصالة . 4

المصلدر المنقول منله، وأمانتله في النقل من غر تغيلر العبارات 
المنقولة إلا لداعي الضرورة.

)1) )ص6( من التقريرات.
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صياغة الكتاب بعبارة سهلة موجزة.. 5
الإعراض عن الأدلة والشواهد ليسهل أخذ المسائل.. 6

وقد رتب المؤلف كتابه على مقدمة وثاثة مطالب وخاتمة.
أما المقدمة فتناول فيها سلبب تأليف الكتلاب ومنهجيته وتوطئة في 

تعريف القضاء وأهم أحكامه
المطل�ب الأول: في الدع�وى وق�د اس�توعب المصن�ف ال�كلام عن 

مسائل الدعوى.
المطل�ب الث�اني: في اليم�ين وتن�اول في�ه المصن�ف مباح�ث اليم�ين 

والاستحلاف والنكول.
المطل�ب الثال�ث: في الش�هادات ومباحثه�ا م�ن تعريف�ات وأركان 

وشرائط وأحكام.
ثم ختم المصنف كتابه بجملة من المسائل المتعلقة بالإقرار.

المطلب الرابع
موارد المؤلف في كتابه )في القسم محل التوثيق والتعليق(

الأصل. 1
الاختيار في تعليل المختار. 2
البحر الرائق. 3
بدائع الصنائع. 4
البزازية. 5
التاتارخانية . 6
تبيين الحقائق. 7
التنقيح. 8

جامع الفصولين. 9
الجامع الكبر. 10
جواهر الفتاوى. 11
خزانة المفتين. 12
الخصائل. 13
الخاصة. 14
الذخرة. 15
السراج الوهاج. 16
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السراجية. 17
شرح أدب القاضي. 18
شرح الطحاوي. 19
الروط. 20
العمادية. 21
الفتاوى الأنقروية. 22
فتاوى بدر الدين. 23
فتاوى رشيد الدين. 24
الفتاوى الظهرية. 25
الفتاوى العالمكرية )الهندية(. 26
فتاوى قاضيخان. 27
فتاوى مؤيد زاده. 28
فصول الأستروشني. 29

الفصول العمادية. 30
فوائد برهان الدين. 31
القاعدية. 32
القنية. 33
الكافي للنسفي. 34
كنز الدقائق. 35
المحيط البرهاني. 36
محيط السرخسي. 37
المنتقى. 38
الهداية. 39
الواقعات للصدر الشهيد. 40
الوجيز. 41

المطلب الخامس
وصف نسخة الكتاب المطبوعة

طبع كتاب )وظائف القضاة( سنة 1291هل في الهند ببومباي طبعة 
حجريلة بخط كاتبها أقاجان الكاتب الشلرازي جلاء في آخره: »طبع 
بأملر الملولى المنلان، عظيم الشلأن القائم بأملر الريعة في هلذه الأوان 
بهندسلتان، نجلم الزمان وسلمح البنان، من لا يختللف في فضله اثنان 
أبي محملد والحكيم والحسلنان على يد الحقر الحسلن نجل.. العامة.. 
هبلة الله بلن عبدالرحيلم جعفر الهنلدي اليمني الأنصلاري غفر الله له 

ولوالديه... على ذمة مؤلفه«.
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وتلولى تصحيلح الكتلاب نور محملد بلن عبدالصملد، والطبعة مع 
قدمهلا كثرة الخطلأ، لعجمة كاتبها، وقداندرسلتهذهالطبعة أو كادت 
لولاوجلود نسلخ قليللة منهلا ومصلورات في خزانة نلوادر الكتب في 
بعض المكتبات، وقد وقفت على نسلخ منها ما بين أصول ومصورات 

عنها. وهذا بيانها:
الأولى: ملن المقتنيات النلوادر لدى المكتبة المركزيلة بجامعة الإمام 

محمد بن سعود الإسامية تحت رقم )6، 216( ح ح و.
والثانية: من نوادر مكتبة الأمر سلمان المركزية بجامعة الملك سعود 

تحت رقم )6، 216( ص ح و.
الثالثلة: النسلخة الأزهرية ملن الطبعة الحجرية تحلت رقم )573( 

.(10013(
وللكتلاب مصورات عن المطبوع في علدد من المكتبات التركية على 

النحو الآتي:
- نسخة مصورة في مكتبة حسيب أفندي رقم 154.

- نسخة مصورة في مكتبة بغداد لي وهبي رقم 470 بالسليمانية.
- نسلخة مصلورة في مكتبلة علي أملري أفندي رقلم 749 بمكتبة 

ملت الوطنية.
أما النسلخة المترجمة من قبل مؤلفها للغة التركية من نسخته العربية 

سنة 1307هل فهي موجودة في:
- مكتبة ازمر ملي حقي رقم 709 بالسليمانية.
- مكتبة حسيب أفندي رقم 155 بالسليمانية.

وقلد أتلى المصنلف في كتابله على جلل مسلائل القضلاء كالدعوى 
واليمين والبينات والشهادات.
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المطلب السادس
محاسن الكتاب، والملحوظات عليه

لاشك أن مؤلف الكتاب بذل جهدا كبرا في تحرير وتجويد ما كتبه، 
فكتابه حسنة في حد ذاته بما حواه من علوم ومسائل ونوادر وتصحيح 

وتوثيق، ولعل من أبرز محاسن الكتاب:

أن المؤلف أبرز في مقدمة كتابه منهجيته العلمية في البحث.. 1

شمولية الكتاب، واستيعابه لموضوعه.. 2

وفرة مصادر الكتاب وأصالتها.. 3

حسلن الترتيلب، وجلودة السلبك، والترابلط الموضوعلي لمادة . 4
الكتاب.

اعتنلاء المؤللف بذكلر الصحيح من الأقلوال، واختيلارات كبار . 5
علماء المذهب وأهل الفتيا من متقدمي الحنفية ومتأخريهم.

الأمانة العلمية التي تحلى بها المؤلف في النقل من غر تغير عبارة . 6
إلا لداعي الضرورة.

أبرز الملحوظات:
أن المؤلف -رحمه الله- أبهم جملة من أسماء بعض العلماء والكتب . 1

وهلذا مما يوقع في اللبلس في تحديد المراد ويحتاج معه الباحث إلى 
جهد لتحرير ذلك.

أن المؤللف ينقلل في مواضلع علن آخرين بالنص دون الإشلارة . 2
لذلك.

اسلتمد المؤلف جزءً كبرا ملن المادة العلمية ملن كتابين كبرين . 3
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مهملين في المذهلب الحنفلي هما )المحيلط البرهاني( لابلن مازه، 
و)الفتاوى العالمكرية( والمشهورة بل )الفتاوى الهندية( لمجموعة 

من علماء الهند.
علدم عنايتله بالدليل، ولعلل عذره في ذلك أنله أراد من تصنيفه . 4

هذا أن يكون كالمدونة أو المجلة القضائية.
مخالفلة قواعد اللغة العربية في مواطن من الكتاب، ولعله يعتذر . 5

لذلك لكون المؤلف غر عربي وكذا الكاتب.
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نماذج مصورة من الكتاب

بداية الجزء المحقق من المطلب الثالث
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نهاية المخطوط
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القسم الثاني
خدمة النص والتوثيق والتعليق
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المقص�د الثال�ث)1(: فيما يتعلق بدعوى العين المنق�ول: إن كان الذي 
عي قائلمًا حاضراً في مجلس القضاء لابد أن يشلر إليه باليد،  يدعيله المدَّ
فيقول: هذا العين لي. والإشلارة بالرأس لا تكفي إلا إذا علم بإشلارته 

الإشارة إلى العين المدعى ]به[)2). كذا في )قاضيخان()3).
على عليه كلف بإحضاره ليشلر إليه  وإن كان المدعلى بله في يد المدَّ

بالدعوى، ]كما[)4) بالشهادة والاستحاف. كذا في )الكافي()5).
عي أن يقول:  وذكر رشليد الدين)6) في )فتلاواه(: فواجب عللى المدَّ
على عليله  أحلضره إلى مجللس القضلاء لأقيلم البينلة عليله إن كان المدَّ
جاحداً)7). ولا بد من ذكر هذه اللفظة في الدعوى؛ لأن ذا اليد إذا كان 
مقراً فا يلزم الإحضار، لأنه ]يؤخذ[)8) من المقِر. كذا في )العمادية()9).

)1) هلذا المقصد هو اسلتكمال لما بدأه المصنف في الدعوى، فهلي إما أن تقع على الدين وتقدم 
الحديلث عنه في القسلم الأول، أو تقع على العلين. فإن وقعت على العين فا تخلو، إما أن 

تكون منقولة أو عقاراً. وهذا ما سيبينه المصنف في هذا المقصد. 
)2) ما بين المعقوفتين ليست في الأصل: وإثباتها كما في فتاوى قاضيخان )378/2).

)3) فتاوى قاضيخان )378/2(. وفتاوى قاضيخان، مشلهورة مقبولة معمول بها، متداولة بين أيدي 
العلماء والفقهاء وكانت هي نصب عين من تصدى للحكم والإفتاء. فقد ذكر في الكتاب جملة من 
المسلائل التلي يغلب وقوعها وتمس الحاجة إليها، وقدم فيها ملا هو الأظهر عنده، وهي مرتبة على 
ترتيب الكتب المعروفة، وقد وضع لها فهرساً مفصاً.  كشف الظنون )1227/2(.  وقاضيخان 
هلو: الحسلن بن منصور بلن محمود الأوزجنلدي البخاري، الشلهر بقاضيخلان العامة الكبر، 
وشليخ الحنفية في زمانه، من مصنفاته شرح )أدب القلاضي( للخصاف، )شرح الجامع الصغر(، 

)الفتاوى( توفي سنة 592هل.  سر أعام النباء )231/21(، الجواهر المضية )93/2(. 
)4) في الأصل: »وكما« والمثبت كما في الكافي. 

.(524/2( (5(
)6) محمد بن عمر بن عبدالله السنجي الوتار الحنفي، المعروف بل )رشيد الدين(، عالم، فقيه، له 
)الفتاوى( المعروفة بالفتاوى الرشليدية، توفي سنة 598هل. الجواهر المضية )103/2(، 

كشف الظنون )1223/2).
)7) انظر: البحر الرائق )196/7(. 

)8) في الأصل: »يأخذ« والمثبت كما في جامع الفصولين )51/1(، وهو ظاهر.
)9) انظر: جامع الفصولين )51/1(. والعمادية، هي المعروفة بالفصول العمادية: لعماد الدين=
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وملا ملن المنقلولات لا يمكن إحضلاره عنلد القاضي كصلبرة من 
الطعام، والقطيع من الغنم فالقاضي فيه مخر إن شلاء حضر بنفسله لو 
تيلسر ذلك، وإلا فإن كان ]مأذوناً[)1) بالاسلتخاف يبعث خليفته إلى 
ذللك الموضلع. وهلو نظر ما إذا وقلع الدعوى في جمل ولا يسلع باب 
المجلس، فإنه يخرج إلى بابه أو يأمر نائبه حتى يخرج ليشلر إليه الشهود 

بحضرته. كما في )المحيط()2)، وكذا في )الفصولين()3).

وفي القدوري: المدعى إذا كان شليئاً يتعلذر نقله كالرحى، فالحاكم 
فيه مخر إن شاء حضر، وإن شاء يبعث أميناً)4).

وذكر رشيد الدين في )فتاواه(: إذا كان المدعى له حمل ومؤنة لا يجبر 
على الإحضار.

وتفس�ير الحم�ل والمؤنة، أن يكون بحلال لو أمر إنسلاناً لا يجلبه إلى 
مجللس القضاء با طلب الأجرة. وقيل: إن ملالا يمكن ]رفعه[)5) بيد 
واحلدة فهو حملل ومؤنة لا يجبر عللى الإحضار. وقال بعلض العلماء: 

= أبي الفتلح بلن أبي بكرالمرغيناني ملن أجلِ ما صنف في الفتلاوى والمعامات، وأنفع ما 
أعلد لفصلل الخصومات والدعلاوى، رتبها على أربعين فصاً. مقدملة جامع الفصولين 

)1/1(، كشف الظنون )1270/2).
)1) في الأصل: »مأذونونا« والمثبت كما في هامش الكتاب وجامع الفصولين. 

)2) المحيلط البرهلاني )741/9(. والمحيط البرهاني، لبرهان الديلن محمود بن أحمد بن مازه، 
من الكتب المقبولة عند الحنفية، جمع فيه مسائل كتب ظاهر الرواية، وأضاف إليها النوادر 
والفتلاوى والواقعات وغرهلا، وإذا أطلق )المحيلط( انصرف إليه. ويعلرف بل)المحيط 

الكبر(؛ تمييزاً له عن )المحيط الصغر( محيط السرخسي.
 كشف الظنون )823/1(، )1619/2).

)3) جاملع الفصوللين )51/1(. وجامع الفصولين، لابن قاضي سلماونه جمع فيه بين فصول 
العمادي وفصول الأستروشلني، وأضاف إليه إضافات قيمة جعله في أربعين فصاً. فرغ 

من تأليفه سنة 814هل. مقدمة الكتاب )1/1).
)4) كذا ذكره في )الذخرة( وانظر: جامع الفصولين )51/1(. 

)5) في الأصل: »دفعه« والمثبت كما في جامع الفصولين )51/1( ويوافق السياق.



503 العدد ال�ضاد�س ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1434هـ/2013م

ملا يحتلاج في نقله إلى الحمل كالحنطة والشلعر، وما لا يحتاج كالمسلك 
والزعفلران)1). وقلال بعضهلم: ]ملا[)2) اتفق سلعره في البللدان فمما 
]ليس[)3) له حمل ومؤنة واختلف سلعره فهلذا مما له حمل ومؤنة. لكن 

الأول أولى والثاني أوجه. كذا في )العمادية()4).

عى عيناً في يد رجل فلأراد إحضاره إلى مجلس القضاء فأنكر  وللو ادَّ
عي بشلاهدين شلهدا أن هذا  على عليله أن يكون في يده، فجاء المدَّ المدَّ
عى  عى عليه قبل هذا التاريخ بسنة تسمع ويجبر المدَّ العين كان في يد المدَّ
عليله عللى إحضاره؛ لأن يده ثبت في الزمان الملاضي ولم يثبت خروجه 
ملن يده. وقلد وقع الشلك في زوال ذلك اليد، فيثبت اليلد ما لم يوجد 

المزيل. كذا في )العمادية()5).

عى رجلٌ على  وإن وقعت الدعوى في عين غائب)6) مكانه، بأن ادَّ
رجللٍ أنله ]غصب[)7) منله ]ثوبلا[)8)، أو جارية ولا يلدري أنه قائم 
أو هاللك، إن بين الجنلس والصفة والقيمة فدعواه مسلموعة وبينته 

مقبولة.

)1) وعبلارة الحنفيلة كما في البحلر الرائق )196/7(: »وقيلل: ما يحتاج في نقلله إلى مؤنة كبٍر 
وشعر، فهو مما له حمل ومؤنة، لا ما لا يحتاج في نقله إلى المؤنة كمسك وزعفران قليل«. 
)2) في الأصل: »مما«، والمثبت كما في جامع الفصولين، وانظر: البحر الرائق )196/7( وفيه: 

»وقيل: ما اختلف سعره في البلدان فهو مما له حمل ومؤنة لا ما اتفق«.
)3) ما بين المعقوفتين ليست في الأصل: ويقتضيها السياق، وانظر الهامش السابق. 

)4) انظر: جامع الفصولين )51/1(. 
)5) انظر: جامع الفصولين )51/1(. 

)6) في الأصلل: زيلادة بعلده: »لا بلد يلدري«، والمثبت كلما في المحيط البرهلاني )438/8(، 
)741/9(، الفتاوى الهندية )7/4(. 
)7) في الأصل: »عضب« وهو تصحيف. 

)8) ملا بلين المعقوفتلين ليسلت في الأصلل:، والمثبت كلما في المحيلط البرهللاني )438/8(، 
)741/9(، الفتاوى الهندية )7/4(، وبه تتضح العبارة.
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وإن لم يبلين القيملة بلأن لم يعلم قيمته أشلار)1) في عاملة الكتب أنها 
مسموعة)2). كذا في )الظهرية()3).

وإن كان المدعى به هالكاً لا تصح الدعوى إلا ببيان الجنس، أي جنسه 
وسلنه وصفته وحليته وقيمتله؛ لأنه لا يصر معلوماً إلا بهذه الأشلياء. 
فهذا في الحقيقة دعوى الدين، فيشلترط فيه بيلان القدر والجنس والنوع 

والصفة كما في سائر الديون. كذا في )الفصولين( من )العمادية()4).

وشرط بيلان القيملة. وبعلض القضاة لا يشلترطون ذللك. كذا في 
)المحيط()5) من كتاب أدب القاضي.

)1) يعني محمد بن الحسن. انظر المحيط البرهاني )412/5(، )439-438/8(، )741/9(، 
مجمع الأنهر )91/4(، لسان الحكام )ص307(، البحر الرائق )197/7).

)2) لأنله في الأكثلر لا يعلرف قيمة ماله، فلإذا كلف بيان القيمة تضرر المدعلي. وفائدة صحة 
الدعوى مع هذه الجهالة الفاحشة أن يعترف الخصم بالغصب، أو أنه ينكر والمدعي يثبت 
عى عليه على البيان. وإذا لم يثبت بالإقرار أو بالبينة  بالشلهود غصب المجهول فيجبر المدَّ
عى عليه بحلف اليمين. انظر حاشية ابن عابدين )93/8(، درر الحكام شرح  يكلف المدَّ

مجلة الأحكام )170/4(. 
)3) الفتاوى الظهرية، لظهر الدين أبي بكر محمد بن أحمد البخاري )ت619هل( ذكر فيها أنه 
جمع كتاباً من الواقعات والنوازل مما يشلتد الافتقار إليه وفوائد غر هذه. كشلف الظنون 

.(1225/2(
)4) انظر: جامع الفصولين )51/1).

)5) محيلط السرخلسي. جلاء في الفتاوى الهنديلة )7/4(: »وبعض القضاة لا يشلترطون بيان 
القيملة. كلذا في محيلط السرخلسي في بلاب شرط الدعلوى والخصوملة من كتلاب أدب 
القلاضي«. والمحيلط السرخلسي للرضي الديلن محمد بلن محملد السرخسي المتوفى سلنة 
671هلل، ويسلمى »محيطله« »المحيط الرضلوي« ومحيطه ثلاث محيطلات، الأول عر 
مجللدات وهو المراد إذا أطلق غالباً، والثاني أربع مجلدات، والثالث مجلدان. انظر كشلف 
الظنلون )1620/2(، وقال ابن عابدين في )شرح عقود رسلم المفتي( )ص12( واصفاً 
طريقلة مؤلفله في علرض المسلألة: »المحيلط للرضى الدين السرخلسي ذكر أولًا مسلائل 
الأصلول، ثم النلوادر، ثم الفتاوى ونعلم ما فعل«. قال في كشلف الظنون )1619/2( 
نقلاً عن ابلن الحنائي: »وأصحابنلا يفرقون بين المحيطلين في التلقيلب فيقولون للكبر: 

)المحيط البرهاني( وللصغر: )المحيط السرخسي(«.
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وقال الفقيه أبوالليث)1): يشلترط ذكر الذكورة والأنوثة)2). كذا في 
)الكافي()3).

عى قيمة دابة مستهلكة هل يحتاج إلى ذكر الأنوثة والذكورة؟  فلو ادَّ
اختلف فيه المشلايخ: قيل: لابد منه ومن بيان السلن. وهذا على أصل 
أبي حنيفة؛ لأن عنده الحكم بقيمة الهالك بناء على الحكم بملك الهالك 
لبقاء حق المالك في الهالك. وبناء عليه لابد من بيان الهالك في الدعوى 
والشلهادة ليعللم الحاكلم بلماذا يحكلم. وهلذا القائلل يقلول: ويذكر 
النلوع أيضاً، ويقلول: فرس أو حمار ونحلوه، ولا يكتفي بذكر الأنوثة 

والذكورة، ولا يذكر الاسم لأنها مجهولة. كذا في )الفصولين()4).

وقال العمادي)5): لا يشلترط ذكر اللون والشية)6) في دعوى الدابة، 
عى أنه غصب منه حماراً وذكر شليته وأقلام البينة على وفق  حتلى للو ادَّ
عى عليه حملاراً. فقال المدعي: هلذا الذي أدعيه،  دعلواه، فأحلضر المدَّ
وزعم الشلهود كذللك أيضاً، فنظروا فإذا بعض شلياته على خاف ما 
قالوا؛ بأن ذكر الشلهود بأنه مشلقوق الأذن وهذا غر مشلقوق الأذن. 

)1) نصر بن محمد بن أحمد أبوالليث السمرقندي، من كبار علماء المذهب الحنفي. له مصنفات 
كثلرة منها )تفسلر القرآن( و)خزانة الفقه( و)النوازل( و)تأسليس النظائر(. توفي سلنة 

393هل. سر أعام النباء )322/16(، تاج التراجم )ص310(. 
)2) مع بيان القيمة في الدابة. انظر الفتاوى الهندية )7/4(، حاشية ابن عابدين )417/7(. 

)3) انظر: الكافي )525/2(، وعزاه في المحيط البرهاني )201/9( لفتاوى أبي الليث. 
.(51/1( (4(

)5) عبدالرحيم بن أبي بكر بن عماد الدين المرغيناني السمرقندي. فقيه حنفي، من أعيان المفتين، 
صاحب كتاب )الفصول( المسمى فصول الإحكام لأصول الأحكام والمعروف بفصول 

العمادي. توفي نحو سنة 670هل. معجم المؤلفين )203/5(، الأعام )344/3).
)6) الشلية: كل ما خالف اللون من جميع الجسلد والجمع شليات، وفي التنزيلفي قصة البقرة 
)لاشية فيها( أي ليس فيها لون يخالف سائر لونها. الصحاح )2524/6(، لسان العرب 

)392/15 مادة )و ش ى(.
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قاللوا: لا يمنع هذا القضاء)1)، ولا يكون هذا خلاً في شلهادتهم. كذا 
في )الفصولين()2).

عى رجلٌ على رجلٍ أنه غصب  وسئل الشيخ الإمام ظهر الدين: ادَّ
منه غاماً تركياً، وبين صفاته، وطلب إحضار الغام، فلما أحضر كان 
عى أنله له وأقام البينة.  بعلض صفاتله على خاف ما ذكره المدعي، فادَّ
قلال - رحمه الله-: إن قال المدعي: هذا الغام الذي ادعيته، لا تسلمع 
دعلواه إذا كانت الصفات مما ]لا[)3) تحتمل التغير والتبديل. وإن قال 
علي بعلد ما أحلضر الغام: هو عبلدي، ولم يزد على ذلك. تسلمع  المدَّ
دعلواه وتقبل بينته. كذا في )قاضيخلان()4). كأنه يجعل الدعوى ابتداء 

وإقامة البينة عليها.

وإذا قلال: الغام اللذي ادعيته أولًا لا تسلمع)5)؛ للتناقض لظهور 
الكذب وتختل الشهادة به. كذا في )الفصولين()6).

على أعياناً مختلفة الجنس والنوع والصفة)7) وذكر قيمة الكل  وإذا ادَّ
جملة ولم يذكر قيمة كل عين على حدة تصح ولا يشترط التفصيل، وهو 

)1) للمدعي. انظر: الفتاوى الهندية )7/4( حاشية ابن عابدين )417/7).
.(52/1( (2(

)3) ما بين المعقوفتين ليسلت في الأصل: والمثبت كما في فتاوى قاضيخان )381/2(، فإن ما 
يحتمل التغير والتبديل تسمع فيه الدعوى وتكون ممكنة حتى وإن خالفت بعض ما ذكره 

عي من الصفات. المدَّ
)4) انظر: فتاوى قاضيخان )381/2).

)5) في المحيط البرهاني )201/10(: »وأما إذا قال: هذا العبد هو العبد الذي ادعيته أولًا، لا 
تسمع دعواه؛ لمكان التناقض«.

.(52/1( (6(
)7) مثال الأعيان المختلفة الجنس والنوع والصفة الثياب والدواب فإن تحتها أنواعاً. حاشلية 

ابن عابدين )415/7).
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الصحيلح. كلذا في )الخزانة()1) وقلال في )الفصوللين(: وقيل: يكتفى 
عى غصب هذه الأعيان لا  علي إذا ادَّ بالإجملال. وهو الصحيح؛ إذ المدَّ
عى أن هذه الأعيان قائمة في  يشلترط لصحة دعواه بيان القيمة، ولو ادَّ
يده ]يؤمر[)2) بإحضارها ]فتقبل[)3) البينة بحضرتها. ولو قال: هالكة، 

وبين قيمة الكل جملة، تسمع. كذا في )قاضيخان()4).

على عللى آخلر أللف دينلار بسلبب اسلتهاك الأعيلان، لابد أن  ادَّ
يبلين قيمتهلا في موضع الاسلتهاك، وكذا لابد أن يبلين الأعيان؛ فإن 
فيهلا ملا يكون مثلياً، ومنهلا ما لا يكون مثلياً ملن ذوات القيم. كذا في 

)العمادية()5).

وذكلر جال الديلن)6): دعوى المثليات لا تصح إلا ببيان السلبب؛ 
لاحتلمال أن السلبب هلو الغصلب، وأنه يختللف باختلاف الموضع، 
ويذكر في الغصب القدري سلوى الدراهلم والدنانر مكان الغصب، 

ليعلم هل له ولاية المطالبة؟)7)

)1) خزانلة المفتلين كلما في الفتاوى الهنديلة )7/4(. و)خزانة المفتين في فلروع الحنفية( يقع في 
مجلدين، في المكتبة الأزهرية لحسلين بن محمد السلمنقاني من عللماء القرن الثامن. معجم 

المؤلفين )354/1(، الأعام )256/2).
)2) في الأصل: »يأمر« والمثبت كما في فتاوى قاضيخان.
)3) في الأصل: »تقبل« والمثبت كما في فتاوى قاضيخان.

.(378/2( (4(
)5) انظر: جامع الفصولين )54/1).

)6) لم أهتلد لمعرفتله لوجلود علدد من أعلام المذهب مملن اشلتهر بذلك منهم جلال الدين 
الخبلازي، وجلال الدين ابلن مصنف الهدايلة، وجال الدين النسلفي، وجلال الدين 

التباني وغرهم.
)7) في لسان الحكام )ص283(: »فعلى هذا ينبغي أن يذكر في دعوى غصب المكيل والموزون 
سوى الدراهم والدنانر مكان الغصب حتى يعلم أنه هل له ولاية المطالبة أوْ لا؟ وهكذا 

ذكر في الذخرة«.
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وفي دعلوى الوديعلة لابد من ذكلر ]بلد[)1) الإيداع، سلواء له حمل 
ومؤنة أوْ لا؟

على أن هلذه العماملة ملكي وصللت إليك عن يلد تلميذي  وإذا ادَّ
لتصلحها، فأنكر الرفاء)2) والتلميذ مات أو غاب، لا تسمع الدعوى)3) 
إلا إذا قال: استهلكتها وادعي القيمة عليه. وكذا لو قال: بعثتها إليك، 

تسمع. كذا في )الخاصة()4) و)العمادية()5).
عى ]عنباًً[)6) قائمًا يشلر، ولا يحتاج إلى ذكر الأوصاف والوزن  وإن ادَّ
والنوع، وإن ديناً في]أوانه[)7) لابد من بيان قدره ونوعه وصفته، فيقول: 
كلذا أمنلاء طائفية أبيلض، ويذكر الجلودة والوسلط. وإن بعلد انقطاعه 
علن أيدي الناس في السلوق الذي يبلاع فيه، ولا وجلد في البيوت يقول 
لله الحاكم: ملاذا تريد؟ إن قلال: العنب مثاً، لا يصغلي إلى دعواه، وإن 
قال: قيمته يأمره ببيان سلبب الوجوب؛ ]إذ[)8) العنب لو كان ثمن المبيع 
انفسلخ البيع بالانقطاع قبل قبضه كما في الدراهم والدنانر، وإن بسلبب 
السلم أو الاستهاك أو القرض فبالانقطاع لا يسقط عن ذمته، بل يطالبه 

بالقيمة في الحال إذا كان لا ينتظر أوانه كما قال ظهر الدين)9).

)1) في الأصل: »البلد«، والمثبت هو الصواب وهو ظاهر. انظر: جامع الفصولين )54/1(، 
لسان الحكام )ص283).

)2) الرفاء: من يصلح الثياب ويصبغها. تاج العروس )247/1(، لسلان العرب )86/1(، 
مادة: )ر ف أ(.

)3) لا تسمع الدعوى من المدعي؛ لأنه مقر أن العمامة وصلت إلى يد الرفاء من جهة الغر فلم 
تكن يد الرفاء يد خصومة بحكم إقراره. المحيط البرهاني )249/10).

)4) انظر الفتاوى البزازية )344/5).
)5) انظر: جامع الفصولين )54/1).

)6) في الأصل: »عيناً« والمثبت هو الصواب يوضحه ما بعده، وانظر الفتاوى الهندية )8/4).

)7) في الأصل: »وانه« والمثبت هو الصواب يوضحه ما بعده، وانظر الفتاوى الهندية )8/4).
)8) في الأصل: »إذا« والمثبت أولى وهو ظاهر.

)9) انظر: الفتاوى الهندية )8/4( نقاً عن الوجيز.
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عى وقر)1) رمان أو سلفرجل يذكر الوزن، ويذكر أنه حلوٌ أو  ولو ادَّ
حامضٌ، صغر أو كبر.

وفي دعوى اللحم لابد من بيان السلبب، فإن بين أنه يدعيه بسلبب 
أنه جعل ثمناً للمبيع، تصح إذا بين أوصافه وموضعه.

عى مئة من الكعك لا تصح إلا بعد بيان السبب؛ لأنَ السلم  ولو ادَّ
في الخبز فيه اختاف)2)، وفي الاسلتقراض أيضاً كذلك اختاف لم يجز 
عنلد أبي حنيفلة إقراض الخبز لا وزنلاً ولا علدداً)3)، وعند غره: يجوز 
التعاملل وضرورتله، وفي الاسلتهاك تجلب القيملة. ]وإن[)4) بين أنه 
ثمن المبيع تصح الدعوى، ولكن ينبغي في دعوى الكعك)5) المتخذ من 
الدقيق ]الغسليل[)6) أو غر ]الغسيل[)7)، وكذا يذكر أنه أبيض الوجه 
أو مزعفلران الوجله أو مسمسلم الوجه حتلى تصح الدعلوى. ذكره 

)العالمكرية()8) عن )الظهرية(.

)1) الوقلرْ: الحمل الثقيل. تاج العروس )374/14(، لسلان العلرب )289/5( مادة: 
)و ق ر(.

)2) فلا يجلوز عنلد أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله- لا وزناً ولا عدداً، وعند أبي يوسلف يجوز 
وزناً. المحيط البرهاني )746/9).

)3) وأجلازه محملد علدداً، وعنلد أبي يوسلف يجلوز وزنلاً لا علدداً. المحيلط البرهلاني 
.(746/9(

)4) في الأصل: »إن« والمثبت كما في الفتاوى الهندية )8/4(، المحيط البرهاني )746/9).
)5) في الأصل: »الكعك الكعك« وهو تكرار. 

)6) في الأصل: »الفسليل« والمثبت هو الصواب كلما في الفتاوى العالمكرية )الهندية( )8/4( 
والملراد الكعلك المتخلذ ملن الدقيلق المغسلول وغر المغسلول. انظلر: المحيلط البرهاني 

)746/9(، جامع الفصولين )57/1(، البحر الرائق )195/7).
)7) في الأصل: »الفسيل« والمثبت هو الصواب. انظر الهامش السابق.

)8) )8/4(. والفتلاوى العالمكريلة هلي الفتلاوى الهندية، والتسلمية بالهندية أشلهر. جمعها 
الشليخ نظام الدين وجماعة من علماء الهند بأملر أبي المظفر محيي الدين أورنك زيب بهادر 
عالم كرسللطان الهند. وهلذه الفتاوى من أهم مراجع الفقه الحنفلي وإن جاءت متأخرة 

زمانا. المذهب الحنفي )618/2(، الأعام )46/6).
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وفي دعوى القطن لابد ]من ذكر[)1) القطن ]البخاري[)2) أو القطن 
اً ملن المحلوج)5)  ]الشلاشي[)3) ولابلد أن يذكر أنه يحصل ]كلذا[)4) منَّ

كذا. وقيل: هذا ليس برط وبه يفتى.

اً من الحناء لابد من ذكر أنه حنا ]برك أوسلوده أو  عى كذا منَّ وإذا ادَّ
كوفته[)6) لترفع الجهالة. كذا في )الفصولين()7).

وفي دعلوى ]الجملد[)8) حلال انقطاعله. وإنْ ]كان ملن[)9) ذوات 
الأمثلال ]لا تصح[)10) لعدم ]وجلوب[)11) رد مثله لانقطاعه، فله أن 

يطالبه بقيمته يوم الخصومة.

)1) ملا بين المعقوفتين ليسلت في الأصلل: وإثباتها كما في جامع الفصوللين )57/1(، المحيط 
البرهاني )747/9(، والفتاوى الهندية )9/4).

)2) في الأصلل: »النحلاري« والمثبت كلما في المحيط البرهلاني )747/9(، وجامع الفصولين 
)57/1(، وهو ظاهر.

)3) في الأصلل: »الشلاسي« والمثبلت كما في المحيلط البرهلاني )747/9(، وجامع الفصولين 
)57/1(، وهو ظاهر.

)4) ما بين المعقوفتين ليست في الأصل: ويقتضيها السياق كما في المحيط البرهاني )747/9(، 
والفتلاوى الهنديلة )9/4(، وفي الفتاوى الهندية: »ولا يشلترط أنه يحصل من كذا منا منه 

كذا منا من المحلوج على ما عليه الفتوى«. كذا في )الوجيز( للكردري.
)5) القطن المحلوج: هو المندوف المستخرج من الحب. لسان العرب )293/2( مادة: )ح ل ج(.
)6) في الأصل: »ترك أو سود أو كوفة« والتصويب من الفتاوى الهندية )9/4(، وهي كلمات 
فارسلية معناها: حناء ورق أو مسلحوقة أو مدقوقة. كذا ترجمها الأخ الأفغاني عبدالنافع 

زلال. ونحوه في الفتاوى الهندية مترجماً. 
.(57/1( (7(

)8) في الأصلل: »الحملل« والمثبلت كلما في الفتلاوى الهنديلة )8/4(، وحاشلية رد المحتلار 
)418/7(، والجملد أو الجملد: الماء الجامد »الثلج«. انظر الصحاح )459/2(، لسلان 

العرب )129/3( مادة: )ج م د(.
)9) ملا بين المعقوفتين ليسلت في الأصل: وهي زيادة يقتضيها السلياق كلما في الفتاوى الهندية 

)8/4(، حاشية رد المحتار )418/7).
)10) ما بين المعقوفتين ليست في الأصل: ويقتضيها السياق كما في المرجعين السابقين.

)11) في الأصل: »وجوبه« والمثبت كما في المرجعين السابقين وهو ظاهر.
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وفي دعلوى الدهن وأشلباهه إن كانت الدعوى بسلبب البيع يحتاج 
إلى الإحضار أو للإشلارة إليه، وإن كانت بسبب الاستهاك أو بسبب 
]القرض[)1) أو بسبب الثمنية لا يحتاج إلى الإحضار. كذا في )الخزانة(.

على ديباجاً على إنسلان ولم يذكر وزنه فلإن كان الديباج عيناً  وإذا ادَّ
يشترط إحضاره والإشارة إليه، وعند ذلك لا حاجة إلى بيان الأوصاف 
واللوزن، وإن كان دينلاً بأن كان مسللمًا فيه، ففيه اختاف المشلايخ في 
أنله هل يشلترط ذكر اللوزن أم لا؟)2)، فعامتهم على أنه يشلترط، وهو 

الصحيح ذكره )العالمكرية()3) عن )الوجيز(.

عى شليئاً مذروعاً بذرعان خوارزم كذا وشهد بذلك عنده فذرع  ادَّ
فإذا هو أزيد أو أنقص، بطلت الشلهادة والدعوى، كما إذا خالف سن 

الدابة في الدعوى والشهادة.

وفي دعوى القميص إذا بين نوعه وجنسله وصفته وقيمته، لابد أن 
يذكر ويبين من ملبوس الرجال أو النساء، صغر أو كبر.

وفي دعلوى خرق الثوب وجلرح الدابة لا يشلترط إحضار الثوب 
والدابلة؛ لأن المدعلى به في الحقيقلة الجزء الفائت من الثلوب والدابة. 

كذا في )الخاصة()4).

عى  على جواهلر، لابد من ذكر الوزن إذا كان غائباً وكان المدَّ وإن ادَّ
عليه منكراً كون ذلك في يده كذا في )السراجية()5).

)1) في الأصلل: »الفلرض« والمثبلت هلو الصلواب كما في الفتلاوى الهنديلة )8/4( نقاً عن 
)خزانة المفتين( وهو ظاهر كما في السياق.

)2) أي هل يشترط ذكر الوزن لصحة الدعوى أم لا؟ انظر المحيط البرهاني )747/9).
.(8/4( (3(

)4) انظر: الفتاوى الهندية )9/4).
)5) انظر: الفتاوى الهندية )9/4(، حاشية رد المحتار )417/7(. والفتاوى السراجية لسراج 
الدين علي بن عثمان الأوشي الفرغاني المتوفى سنة 575هل، فرغ من تأليفهلا سنة 569هل،=
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وفي اللؤلؤ يذكر ]درره[)1) وضوءه ووزنه. كذا في )الخزانة()2).
وفي دعوى الإبرة والمسللة)3) لابد من بيان السبب؛ لأنه إن عيناً يلزم 
إحضاره، وإن ديناً بسلبب السلم أو يجعله ثمن مبيع لابد من بيان النوع 
والصفة لارتفاع الجهالة، ولا يجب المثل ]فيهما[)4) من الاستهاك؛ لأنهما 

قيميان، ولا يجبان بالقرض لعدم جواز قرضهما. كذا في )الوجيز()5).
على منا ملن الحناء، لابلد أن يذكر الجيد والوسلط والرديء،  إذا ادَّ

ويذكر حناء ورق أو مسحوقة أو مدقوقة.
على قدراً من التوتيلاء)6) ينبغي أن يذكر في دعواه مدقوقة أو  وإذا ادَّ

غر مدقوقة، وبدونه لا تصح الدعوى)7). كذا في ]الخزانة[)8).
على طاحونلة في يد رجلل، وبين حدودهلا، وذكر الأدوات  وإذا ادَّ
القائملة في الطاحونلة إلا أنله لم يسلم الأدوات ولم يذكلر كيفيتها، فقد 
قيل: لا تصح الدعوى. وقيل: تصح إذا ذكر جميع ما فيها من الأدوات 

القائمة.

= وفيهلا نلوادر ووقائلع لا توجد في أكثلر الكتب. كشلف الظنلون )1224/2(، هدية 
العارفين )277/2(، الأعام )310/4).

)1) في الأصل: »دوره« والمثبت هو الصواب كما في الهامش وحاشية رد المحتار )417/7(. 
)2) انظر: الفتاوى الهندية )9/4(، حاشية رد المحتار )417/7).

)3) المسلة: الإبرة الكبرة. مختار الصحاح )326/1).
)4) في الأصلل: »فيهلا« والمثبلت أولى؛ لعوده عللى الإبرة والمسللة. وكذا في الفتلاوى الهندية 

 .)9/4(
)5) انظلر: الفتلاوى الهندية )9/4( والوجيز أو الجامع الوجيز ملن أهم مصادر الفقه الحنفي 
لمحملد بن محمد الكردري الخوارزمي المتوفى سلنة 827هل. كشلف الظنون )242/1(، 

معجم المؤلفين )177/3).
)6) التوتيلاء: حجلر يدق فيكتحل بمسلحوقه. تاج العلروس )469/4(، المعجم الوسليط 

)90/1( مادة: )ت و ت(.
)7) للجهالة. انظر المحيط البرهاني )747/9).

)8) في الأصل: »الخزائن« والمثبت كما في الفتاوى الهندية )9/4( والمراد خزانة المفتين.
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وفي دعلوى الملال بكفالة لابد من بيلان المال أنه بأي سلبب؛ لجواز 
بطانهلا إذ الكفالة بنفقلة المرأة إذا لم تذكر مدة معلومة لا تصح، إلا أن 
يقول: ما عشتِ أو ما دمتِ في نكاحه، والكفالة بمال الكتابة لا تصح. 

وكذا الكفالة بالدية على العاقلة.

علتِ المرأة مالًا على ورثة زوجها لم تصح ما لم تبين السلبب؛  وللو ادَّ
لجواز أن يكون دين النفقة وهي تسقط ]بموته[)1).

عي الراء من ذي  وفي دعوى شراء العين بيد آخر لا يخلو: إما أن يدَّ
عى من ذي اليد يحتاج إلى إثبات الصفة فقط، ولو  اليلد أو غره، فلو ادَّ
عى من غره لا يحكم حتى يثبت معه أحد الأشلياء الثاثة، أحدها:  ادَّ
إثبلات لبائعه وقت العقد، والثاني: إثبات لنفسله في الحلال. والثالث: 
إثبلات القبلض والتسلليم إلى إثبات الثمن فيهلما أي في الراء من ذي 

اليد أو غره. كذا في )القاعدية()2).

وفي دعوى التخارج)3) لابد من بيان أنواع التركة وتحديد العقار، وبيان 
الأمتعلة والحيوانات، وبيلان قيمتها؛ ليعلم أن الصلح لم يقع على أزيد من 
حصتله، فإن التركة لو أتلفها بعلض الورثة ثم صولح مع غر المتلف على 

أزيد من قيمتها لا تصح عندهما كما في الغصب)4) كذا في )البزازية()5).

)1) في الأصلل: »بموت« والمثبلت أولى لعوده على الزوج. وكذا في البحر الرائق )202/7(، 
حاشية رد المحتار )427/7).

)2) )القاعديلة( وتسلمى الفتلاوى القاعدية لأبي عبلدالله محمد بن علي القاعلدي الخجندي، 
ملن الكتلب التي اهتمت بفتاوى الحنفيلة في النوازل والواقعات. قال في كشلف الظنون 

)1228/2(: »كتاب مفيد غالبه بالفارسية رتبه على ترتيب الكتب«.
)3) التخارج: هو أخذ بعض الورثة مالًا معلوماً من الورثة الآخرين مقابل حصصهم الإرثية 
والخلروج من الإرث نوع من أنواع الصلح. تبيلين الحقائق )49/5(، درر الحكام شرح 

مجلة الحكام )40/4).
)4) إذا استهلكوا الأعيان ثم صالحوا. انظر: حاشية رد المحتار )428/7).

.(238/5( (5(
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عى على غره أنه باع عيناً مشلتركاً بيني وبينه وإني قد أجزت  ولو ادَّ
البيلع حلين سلمعته، فواجلب عليله تسلليم نصلف الثملن، لا تصح 
الدعوى ما لم يذكر في الدعوى أن هذا كان قائمًا في يده وقت الإجازة، 
ولابلد ملن ذكلر رواج الثمن وقت الإجلازة، وكذا لابد ملن أن يذكر 
قبض البائع الثمن من المشتري، ويسأل القاضي المدعي: إن العين كان 
مشلتركاً بينكما شركة عقد أو شركة ملك؟ فإن قال: شركة ملك، لابد 
ملن ذكر هذه الروط. وإن قال: شركة عقلد، لا حاجة إلى قيام العين 
وقت الإجازة ولكن يشلترط قبض الثمن لتصلح مطالبته بأداء نصف 

الثمن. كذا في )العمادية()1).

وفي دعلوى مال الركة بسلبب الموت عن تجهيل لابلد أن يبين أنه 
ملات مجها)2) لمال الركة أو مات مجها للمشلترى بمال الركة؛ لأن 
ملال الركة مضملون بالمثل والمشلترى مضملون بالقيملة، ولا يجب 
ذكر المطالبة بالرد والتسلليم؛ لأن الواجب على المودع التخلية. كذا في 

)الخزانة()3).

وفي دعلوى البضاعلة والوديعلة بسلبب الموت مجها لابلد أن يبين 
قيمتهلا يوم الملوت. وكذا في دعوى ملال المضاربة إذا ملات المضارب 
مجهلا لابد أن يبلين أن مال المضاربة يوم الموت مجهلا نقداً أو عرضاً؛ 

لأنه لو عرضاً فله ولاية دعوى قيمة العرض. كذا في )الفصول()4).

)1) انظر: جامع الفصولين )60/1).
)2) معنلى ملات مجهلا: أي لم يبين حلال ما معله للغر من ملال أو عين. انظلر: مجمع الأنهر 
)468/3(، لسلان الحلكام )ص27(، حاشلية رد المحتلار )666/5(. ومثاله المودع أو 
المضارب أو المسلتعر وكل من كان المال بيلده أمانة إذا مات قبل البيان ولم تعرف الأمانة 
بعينهلا فإنله يكون ديناً عليله في تركته. ومعنى موته مجهلا، أن لا يبين حال الأمانة كما في 

الأشباه. انظر حاشية رد المحتار )666/5).
)3) خزانة المفتين. انظر: الفتاوى الهندية )10/4).

)4) انظر: جامع الفصولين )60/1).
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عى على آخلر أنه قبض منه كلذا قفيز حنطلة أمانة، فواجب  وللو ادَّ
عليله ردها إن كانت قائمة، وإن كانت هالكة أو مسلتهلكة فرد مثلها، 
ينبغي أن يقول: إن كانت قائمة فعليه التخلية، وإن كانت هالكة ينبغي 
أن يقلول: هالكة بعلد الجحود، وإن كانت مسلتهلكة ينبغي أن يقول: 

من جهته. كذا في )الخاصة()1).
عى الراهن تسليم المرهون على المرتهن هل تصح؟ ولو ادَّ

ذكلر الطحاوي)2): أن مؤنة رد المرهون على الراهن)3). فعلى هذا لو 
طالبله الراهلن بالرد والتسلليم لا تصح. وقيل: مؤنلة رد المرهون على 
المرتهلن. فعللى هذا ينبغي أن تصلح دعوى الرد والتسلليم على المرتهن 

كالمستعر. كذا في )الخزانة()4).
رجل باع عيناً من الأعيان وهو ]عبد[)5) بحضرة مولاه، ثم إن المولى 
على العين التلي باعها العبد لنفسله، فإن كان العبلد مأذوناً لا تصح  ادَّ

دعوى المولى، وإن كان محجوراً عليه تصح. كذا في )الظهرية()6).
على أنه كان مكرهاً على البيع وأراد اسلترداده لا تصح ما  وإذا)7) ادَّ

)1) انظر: الفتاوى الهندية )10/4).
)2) أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي أبوجعفر الطحاوي، انتهت إليه رئاسلة الحنفية بمصر، 
ملن مصنفاتله )المختصر(، )شرح معاني الآثار( توفي سلنة 321هل. سلر أعلام النباء 

)27/15(، تاج التراجم )ص100).
)3) لم أقف عليه.

)4) خزانة المفتين. كما في الفتاوى الهندية )10/4).
)5) ملا بين المعقوفتين ليسلت في الأصل: والتصحيح كما في الفتلاوى الهندية )10/4(، وهو 
ظاهر. ويقاربه ما جاء في المحيط البرهاني )751/9 (: »عبد باع عينا من الأعيان بحضرة 

المولى« ونحوه في حاشية رد المحتار )119/8).
)6) انظر الفتاوى الهندية )10/4).

)7) كذا في الأصل: »وإذا« والذي يظهر لي حذف الواو؛ لانفصال هذه المسلألة عن سلابقتها 
كلما في الفتاوى الهندية )10/4(، المحيط البرهلاني )338/10(، درر الحكام شرح مجلة 

الأحكام )661/2).
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لم يقلل: باعه وسللمه وهو مكره على كل واحد منهلما. ولو كان الثمن 
مقبوضاً ينبغي أن يذكر: وقبض الثمن ]وبرهن[)1) على الكل. وأما لو 

عى المكره أنه ملكه وفي يد المشتري بغر حق ادَّ
لا تصلح الدعلوى؛ لأن البيلع مكرهلاً إذا اتصلل القبلض)2) يثبت 
عى البيع الفاسد الذي اتصل به القبض أنه ملكه  الملك، فعلى هذا لو ادَّ

وفي يد المشتري بغر حق لا تصح الدعوى. كذا في )الوجيز()3).
وقال رشليد الدين في )فتاواه(: لا حاجة إلى تعيين المكره في دعوى 
عى مالًا بسلبب السعاية لا حاجة إلى  البائع الإكراه على البيع، كما لو ادَّ

تعيين. وهو الأصح. كذا في )الفصول()4).
عى على آخر أنه أمر فاناً وأخذ منه كذا، إن  وفي )المنتقى(: رجل ادَّ
كان الآمر سللطاناً فالدعوى صحيحة، فإن كان غر السللطان لم يكن 

على الآمر شيء. كذا في )الخاصة()5).
ومجرد أمر الإمام إكراه. كذا في )الخزانة()6).

وفي دعلوى السلعاية لا حاجة إلى ذكر اسلم قابض المال ونسلبه 
لكلن يبلين السلعاية، وأملا للو قلال: ]غملز بي[)7) حتلى أضرتني 

)1) في الأصل: »ويرهن« والمثبت هو الصواب جاء في المحيط )338/10(: »وأقام على ذلك 
بينة« وهو بمعنى المثبت.

)2) في الفتلاوى الهنديلة )10/10(: »لأن ملا يبيلع المكره إذا اتصل بله القبض« وهو أوضح 
للمعنى المراد.

)3) الوجيز للكردري كما في الفتاوى الهندية.
)4) انظر: جامع الفصولين )61/1).

)5) انظر: الفتاوى الهندية )10/4(، ونقله في لسان الحكام )ص276( عن الوجيز.
)6) خزانة المفتين كما في الفتاوى الهندية )10/4(، وانظر لسان الحكام )ص276).

)7) في الأصلل: »عملرني« والمثبلت هلو الصواب إن شلاء الله وفي الفتلاوى الهندية )10/4( 
كتبت الجملة بالفارسلية كما يأتي: »فان غمز كرد مراتازيان كرد ندمرا ظالمان« وترجمتها 
بالعربيلة: »غملز بي فلان، أي وشلى بي حتلى أخسرتنلي الظلملة« كذا ترجمهلا لي الأخ 

عبدالنافع زلال، وهي كذا في هامش الفتاوى الهندية )10/4).
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الظلملة لا تصح. وكذا لا تصلح أنه أخسره فان بغر حق. كذا في 
)الخاصة()1).

وفي دعلوى مسليل ملاء في أرض رجلل، يبلين أنله مسليل ملاء 
]المطر[)2) أو ماء ]الوضوء[)3) وأنه في مقدم البيت أو مؤخره. وكذا 
في الطريلق في دار غلره يبين طوله وعرضله وموضعه في الدار. كذا 

في )البزازية()4).

المقص�د الرابع: فيما يتعلق بغير المنقول من العقار)5(، إن كان المدعى 
عى عليه، ولا يثبت اليد إلى العقار  بله عقاراً لابد من ذكر أنله في يد المدَّ
عى عليه)6) أنه في يده، بل يثبت بالبينة أو بعلم القاضي في  بتصلادق المدَّ
الصحيح؛ لتوجه الحكم وسماع البينة، وبإقراره ولا يثبت كونه ذا اليد، 
لاحتلمال المواضعة)7)، وأن القضاء بالبينة قضلاء على كافة الناس. كذا 

في )البزازية()8).

عى عليه في غر العقار ينتصب خصمًا  وفرقوا بينه وبين غره بأن المدَّ

)1) انظر: الفتاوى الهندية )10/4).
)2) في الأصلل: »الملصر«، والمثبت كما في المحيط البرهاني )749/8(، )570/9(، والفتاوى 

الهندية )14/4(، حاشية رد المحتار )429/7).
)3) ما بين المعقوفتين ليست في الأصل: ويقتضيها السياق كما في المراجع السابقة.

.(340 ،238/5( (4(
)5) يتناول المؤلف في هذا المقصد المسائل المتعلقة بدعوى العقار.

)6) في مصلادر المؤللف الأخلرى: كتبيلين الحقائلق )293/4(: »ولا تثبلت اليلد في العقلار 
عي  بتصادقهما بل ببينة أو علم القاضي بخاف المنقول. أي لا تثبت اليد فيه بتصادق المدَّ
على عليه... إلخ« ونحلوه في الفتاوى الهندية )11/4(، ومجملع الأنهر )346/3(  والمدَّ

عى عليه. عي مع المدَّ بذكر تصادق المدَّ
)7) المواضعلة، هلي الموافقلة فإذا كان ماللك العقار غائبلا فيتواضع اثنان ويقلر أحدهما باليد 
ويبرهن الآخر عليه بالملك ويتسلامح في الشلهود، ثم يدفع المالك متعلاً بحكم الحاكم. 

انظر: حاشية رد المحتار )740/6).
.(340 ،239/5( (8(
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بذاتله من غلر أمر آخر، وفي العقلار لا ينتصب خصلمًا إلا باعتبار يده 
عي بعد  ولم يثبلت عنلد القاضي يلده)1) لا يجعله خصمًا، فلو برهلن المدَّ
عى  إقلراره باليد أنله له لا تقبل بينته على الملك ما لم يبرهن أنه في يد المدَّ
عليه، ولو برهن بعد الإقرار باليد وقضى به للمدعي لا ينفذ حكمه ما 
لم يبرهلن أو يعلرف القاضي أنه في يده. ولا فرق أن يثبت كا الحكمين 
بشهادة فريق أو فريقين؛ إذ الحاجة إلى شهادة يده ليصر خصمًا في إثبات 
عى عليه يجوز القضاء عند محمد  الملك، وإن لم يشلهدوا على إثبات المدَّ
وبه أخذ بعض المشلايخ)2)، وقيل: فيه روايتلان. والفتوى على أنه لابد 
عى عليه. كذا في )الفتلاوى الأنقروية()3).  من أن يشلهدوا على يلد المدَّ
على عليه؛ لأن المطالبلة حقه فابد من  عي به على المدَّ وأنله يطالبله المدَّ
طلبه، ولأنه يحتمل أن يكون مرهوناً أو محبوساً بالثمن في يده وبالمطالبة 
يلزول ذلك الاحتمال، وعن هذا قالوا في المنقول يجب أن يقول: في يده 

با حق كذا في )الهداية()4).

ولابد من ذكر حدوده الأربعة، وأسلماء ]أصحابها[)5)، ونسبهم إلى 
الجلد. كلذا في )الاختيار شرح المختار()6) ولابد ملن ذكر الجد عند أبي 

)1) أشار لهذا في الهداية )156/3( ونحوه في المحيط البرهاني )107/10).
)2) انظر: المحيط البرهاني )108/10).

)3) )69/2(، والفتاوى الأنقروية لمحمد بن حسين الأنقروي -نسبة إلى أنقرة- وربما قيل له 
الأنكوري، الرومي الفقيه الحنفي، عين شليخاً للإسلام لفترة قصرة. جمع هذه الفتاوى 
وهذبهلا وبوبهلا وأورد فيهلا أكثر المسلائل المفتى بها عنلد الحنفية. الأعلام )103/6(، 

معجم المطبوعات )495/1).
.(156/3( (4(

)5) في الأصل: »أصحابهم« والمثبت كما في الاختيار )119/2).
)6) )119/2(. و)الاختيلار لتعليلل المختلار( أو )في شرح المختلار( لأبي الفضل عبدالله بن 
ملودود الموصللي الحنفي، المتوفى سلنة 683هل. والكتلاب يعد شرحا لكتابله )المختار في 

الفتوى( وسماه الاختيار أشار فيه إلى علل المعاني. كشف الظنون )1622/2).
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حنيفة. كذا في )السراج()1). هذا إذا لم يشلتهر الرجل، فإن اشلتهر فا 
حاجة إلى ذكر الجد إجماعاً. كذا في )الوجيز()2).

وذكر الشيخ الإمام أبونصر)3) في ]شروطه[)4): إذا وقعت الدعوى 
في العقلار لابلد من ذكر البلدة التي فيها اللدار، ثم ذكر المحلة، ثم ذكر 
السكة، فيبدأ بذكر الكورة)5) ثم بالمحلة ثم بالسكة اختياراً بقول محمد؛ 

فإن المذهب عنده أن يبدأ بالأعم ثم ينزل إلى الأخص)6).

وقال أبوزيد البغدادي)7): يبدأ بالأخص ثم بالأعم، فيقول: دار في 

)1) السراج الوهاج كما في الفتاوى الهندية )11/4(، وانظر: مختصر السراج المسمى الجوهرة 
النلرة )310/2(، واللسراج الوهلاج شرح على مختصر القدوري يقلع في ثاثة مجلدات 
لأبي بكر بن علي المعروف بالحدادي العبادي المتوفى حدود سلنة 800هل، ثم اختصر هذا 

الرح وسماه الجوهرة النرة. انظر: كشف الظنون )1631/2).
)2) للكردري كما في الفتاوى الهندية )11/4).

)3) أحمد بن محمد بن عبدالجليل أبونصر السلمرقندي الإبريسمي ولد في حدود سنة 486هل 
تفقه بسمرقند وتوفي في عر الخمسين وخمسمئة. الجواهر المضية )110/1).

)4) )ص74(، وفي الأصل: »شروح له« والمثبت هو الصواب كذا في تبيين الحقائق )292/4( 
والفتلاوى الهندية )11/4( جاء في الفتاوى: »ذكر الشليخ الإملام الفقيه الحاكم أبونصر 
أحملد بلن محمد السلمرقندي في شروطله...« أي في كتاب )اللروط( لأبي نصر أحمد بن 
محمد السلمرقندي المتوفى في عر الخمسين وخمسلمئة وهو واحد ممن صنف في الروط 
والسلجات. وعلم الروط علم يبحث عن كيفية ثبت الأحكام الثابتة عند القاضي في 
الكتب والسجات على وجه يصح الاحتجاج به عند انقضاء شهود الحال. انظر: كشف 

الظنون )1046/2(، معجم المؤلفين )109/2).
)5) الكلورة: البقعلة والصقلع التلي يجتملع فيهلا قرى ومحلال والجمع كلور. تلاج العروس 

)77/14(: )ك و ر(.
)6) كما في ظاهر الرواية. انظر: المبسوط للسرخسي )303/30).

)7) لعلله أحملد بن زيد الروطي أبوزيد. ذكره ابن النديم في كتابه الفهرسلت في جملة الحنفية 
وذكلر أن لله كتاب الوثائق وكتلاب الروط الكبلر وكتاب اللروط الصغر. طبقات 
الحنفيلة )68/1(. قلال في طبقلات الحنفيلة )253/2(: »أبو زيد البغدادي قال شلمس 

الأئمة: وذكر أبوزيد في )شروطه( فلعله أحمد بن زيد المذكور رحمه الله«.
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سكة كذا، في محلة كذا، في كورة كذا)1).

وحسلن قلول محملد في )العماديلة()2)؛ إذ العام يعلرف بالخاص لا 
بالعكس. وفصل النسب حجة عليه)3) حيث يبدأ بما هو أقرب فيترقى 
إلى الأبعلد مثاً يقال: فان ثم يقال: ابن فان، ثم يذكر الجد إذ الأعم 
اسلمه؛ لأن أحملد في الدنيلا كثر، فإن علرف وإلا يترقلى إلى الأخص 
فيقلال: محملد، فلإن علرف وإلا يرقى إلى الجلد. كلذا ]في[)4) )شروط 

الحاكم( لأبي نصر ]أحمد[)5) السمرقندي.

وفي الحلد يكتب ينتهى إلى كذا، أو ياصق كذا، أو لزيق كذا؛ تحرزاً 
عن الخاف الواقع بين الإمامين)6). كذا في )الفصولين()7).

وبعلد ذكر الحدود يقول: بحلدوده وحقوقه؛ ]لأنله[)8) إذا لم يذكر 
الحقلوق لا يدخلل الطريق والمسليل، ولو قلال: بطريقه ومسليل مائه 

)1) انظر: المبسوط )303/30(، تبيين الحقائق )292/4(، الفتاوى الهندية )11/4).
)2) انظر: جامع الفصولين )65/1).

)3) في هذا رد على أبي زيد البغدادي حيث بنى قوله قياسا على النسب إذ يقول من يجر نسبه: 
فان ثم يقول ابن فان، ثم يذكر الجد، فيبدأ بما هو أقرب، ثم يترقى إلى ما هو الأبعد.

)4) ما بين المعقوفتين ليست في الأصل: ويقتضيها السياق. 
)5) في الأصلل: »محملد«، والمثبلت هلو الصلواب، وتقدملت ترجمتله. وفي المحيلط البرهاني 

)728/7: »وفي شروط الحاكم أحمد السمرقندي رحمه الله«.
)6) يعنلي أبلا حنيفلة وأبا يوسلف؛ إذ إن أبا حنيفة يرى أنله لو قال في بيان الحلد: دار فان 
ملن جهلة كذا جاز ولا تدخلل الحدود في البيلع؛ إذ قصد الناس به إظهلار ما يقع عليه 
البيع. لكن قال أبويوسلف بفساد البيع حينئذ؛ إذ الحدود فيه تدخل في البيع؛ ولذا لابد 
ملن أن يذكلر: ياصق أو لزيق دار فان والذي نقلله المصنف عن جامع الفصولين هو 
إعلمال قول أبي يوسلف تحلرزا من الخاف وبعلض الحنفية كصاحلب المحيط البرهاني 
)742/9(: عنده كا اللفظيين على السلواء أيهما ذكر فهو حسلن. وانظر البحر الرائق 

.(198/7(
.(65/1( (7(

)8) في الأصل: »بأنه« والمثبت كما في جامع الفصولين )65/1).



521 العدد ال�ضاد�س ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1434هـ/2013م

يصلر مدعياً ذلك الموضع تملك نفسله وهو لم يجلز؛ إذ الطريق العام لا 
يملك. كذا في )فصول ]الأستروشني[()1).

وقلال جماعلة من أهلل الروط: ينبغلي أن يذكر في الحلد لزيق دار 
فلان ولا يذكر دار فلان. وعندنا كا اللفظين على السلواء ]أيهما[)2) 
ذكر فهو حسلن. كذا في )المحيط()3) ولو ذكر الحدود الثاثة وسلكت 
]عن[)4) الرابع لا يضر، وإن لم يسكت ولكنه أخطأ في الرابع لا يصح، 
عى عليه: ليس هلذا المحدود في يلدي. ]أو[)5) قال:  حتلى لو قلال المدَّ
ليس علي تسلليم هذا المحدود فإنه لا ]تتوجه[)6) عليه هذه الخصومة. 
عى عليه: إن هذا المحدود ]في يدي[)7) ولكن أخطأت  وأما إذا قال المدَّ
في الحلد لا يلتفلت إليه إلا إذا ]توافقلا[)8) على الخطأ فحينئذ يسلتأنف 

الخصومة. كذا في )قاضيخان()9).

ولو غلط الكاتب والشلاهد في نسلبة الحد الرابلع وحكم القاضي، 
عي لا يصح، حيث إنهم غلطوا في بعض  فهلذا الحكم في حق ذلك المدَّ

الحدود، ولا يجوز للمدعي أن يتصرف فيه. كذا في )الخزانة()10).

)1) في الأصلل: »الأسلتروتسي« والمثبلت هو الصواب. والأستروشلني هو محملد بن محمود 
الأستروشني صاحب كتاب )الفصول في الفتاوى(. تاج التراجم )ص279).

)2) في الأصل: »بما« والمثبت كما في المحيط )742/9).
)3) المحيط البرهاني )742/9).

)4) في الأصل: »في«، والمثبت كما في فتاوى قاضيخان.
)5) في الأصل: »و«، والمثبت كما في فتاوى قاضيخان.

)6) في الأصل: »يتوجه«، والمثبت كما في فتاوى قاضيخان.
)7) ما بين المعقوفتين ليست في الأصل: والمثبت كما في فتاوى قاضيخان.

عى عليه. عي والمدَّ )8) في الأصل: »توافق« والمثبت كما في فتاوى قاضيخان؛ أي توافق المدَّ
)9) انظر: فتاوى قاضيخان )390/2).

)10) خزانة الفقه كما في الفتاوى الهندية )12/4).
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وللو ذكر في الحد الرابع لزيق الزقيلة أو الزقاق، و]إليها[)1) المدخل 
أوالباب، فذلك لا يكفي؛ لأن الأزقة كثرة فابد من أن ينسلبها إلى ما 
يعرف به. وإن كانت لا تنسلب إلى شيءيقول: زقيقة بالمحلة أو بالقرية 
أو الناحية؛ ليقع بذلك نوع معرفة. كذا في )العمادية()2) و)الوجيز()3).
وذكلر الحدين غر كاف، والثاثة كاف، ويجعل الرابع بإزاء الثالث 

حتى ينتهي إلى مبدأ الحد الأول ويحكم بذلك. كذا في )المحيط()4).
وإذا كان الحد الرابع لزيق ملك رجلين أو لزيق أرض فان ومسجد 
عي أحداً منها ولم يذكر الآخر تصح. وقال في )العمادية(: أن  فذكلر المدَّ

لا تصح دعواه في هذين الفصلين)5). كذا في )الهداية(.
على محلدوداً وأحلد ]حلدوده[)6) أو جميعها متصلل بملك  وللو ادَّ
عى عليه يحتاج  المدعلي فلا يحتاج إلى ذكر ]الفاصل[)7)، أو بمللك المدَّ
إلى ذكلر الفاصلل إن كان المدعلى بله أرضلاً، وإن كان بيتلاً أو داراً فا 
حاجلة إلى ذكر الفاصل، والجدار فاصل، والشلجرة لا تصلح)8) إذا لم 
تحلط بجميع المدعى بها)9)، وإذا أحاط يصلح حداً ]ولا[)10) حاجة إلى 

)1) في الأصل: »وإليه« والمثبت كما في جامع الفصولين.
)2) انظر: جامع الفصولين )66/1).

)3) انظر: الفتاوى الهندية )12/4).
)4) المحيط البرهاني )440/8).

)5) انظر: جامع الفصولين )66/1( ولم أقف عليه في الهداية.
)6) في الأصل: »حدودها« والمثبت كما في جامع الفصولين.

)7) ملا بلين المعقوفتلين ليسلت في الأصلل: ويقتضيهلا السلياق، وانظلر: المحيلط البرهلاني 
)404/9(، والفتاوى الهندية )12/4).

)8) أن تكون فاصاً.
)9) سلوى المصنف بين الشلجرة والشجر. وفي كام الحنفية التفريق بين الشجرة والشجر؛ إذ 
الشلجرة لا تحيط المدعى به بخاف الشلجر. انظر المحيط البرهاني )404/9(، الفتاوى 

الهندية )12/4).
)10) في الأصل: »أولا« والمثبت هو الصواب وهو ظاهر وانظر: جامع الفصولين.
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بيان الطول والعرض على الأصح، والنهر لا يصلح حداً، والأصح أنه 
يصلح كالخندق، ولا يشترط ذكر الطول والعرض.

وفي ظاهر المذهب: أن السور يصلح حداً، والمقبرة أيضاً.

وفي )الفصوللين(: المقبرة لو كانلت ربوة لا تصلح وإلا فا. كذا في 
)فوائد( شيخ الإسام برهان الدين)1).

على عر دويرات أرضاً وبينَّ حدود التسلع دون واحدة إن  وإذا ادَّ
كانت تلك الأرض وسلط هذه الأراضي فقلد دخلت في الحد، فيجوز 
أن يقضي بالجملة عند ظهور الحجة وإن كانت هذه الحجة على طريق)2) 
فبدون)3) الحد لا يصر معلوماً فا يجوز القضاء بها. كذا في )الخزانة()4).

وللو قلال: لزيلق أرض الوقف، لابلد أن يبين الملصرف، ولو قال: 
لزيق أرض المملكة، بين اسم الأمر ونسبه إن كان الأمر اثنين. كذا في 

)الخاصة()5).

وللو قلال: لزيق ورثلة فلان، لا يكفي كلما في )المحيلط()6). وقال 
]في[)7) )الهنديلة(: رأيلت بخط موثوق به إذا كتب لزيلق دار من تركة 

فان يصلح ويصح)8) حداً، وهذا في غاية الحسن)9). انتهى.

)1) انظلر: جاملع الفصولين )66/1(. وعند الحنفية كتابين بهذا الإسلم الأول: فوائد برهان 
الدين المرغيناني، والثاني فوائد برهان الدين ابن مازه. كشف الظنون )1296/2).

)2) في الفتاوى الهندية )12/4(: »طرف« وهي أولى.
)3) في المرجع السابق: »فبدون ذكر الحد«.

)4) خزانة المفتين. انظر: الفتاوى الهندية )12/4).
)5) انظر: الفتاوى الهندية )12/4).

)6) المحيط البرهاني )402/9).
)7) ما بين المعقوفتين ليست في الأصل: ويقتضيها السياق.

)8) في الفتاوى الهندية )12/4: »يصح ويصلح حداً«.
)9) انظر: الفتاوى الهندية )12/4).
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ولو ذكر أرضاً وسط القرية لا يكفي، ولو جعل أحد حدوده أراضي 
لا يدرى مالكها لا يكفي ما لم يعلم)1) في يد فان.

رجلٌ ادعى داراً في يد رجل، فقال له القاضي: هل تعرف حدودها؟ 
عى وبلينَّ الحدود، لا تسلمع. وأما إذا قلال: لا أعرف  قلال: لا. ثلم ادَّ
أسلماء أصحابهلم، ثم ذكر الحلدود بعد ذللك وقال: عنيلت بقولي: لا 
أعرف الحدود لا أعرف أسلماءهم، قبل ذلك منه وتسلمع دعواه. كذا 

في )الوجيز()2).

عى وقال في تعريفها: وفيها أشلجار، وكانت المحدودة بتلك  ولو ادَّ
الحدود ولكنها خالية عن الأشلجار لا تبطلل الدعوى. ولو قال: فيها 
شجر ولا حائط. فإذا فيها شجر عظيم وحائط لا يتصور حدوثها بعد 
الدعلوى إلا أن حدودهلا توافق ]الحلدود التي ذكلر[)3) تبطل دعواه. 
وكلذا تبطل إذا هلي أرض يتبذر فيهلا عر مكاييل فلإذا هي أكثر من 
ذللك أو أقل إلا أن الحدود وافقت لدعوى المدعي، لا تبطل؛ لأن هذا 

خاف يحتمل.

وإذا أخطلأ الشلاهد في بعلض الحلدود ثلم تلدارك وأعاد الشلهادة 
فأصاب قبلت لو أمكن التوفيق، سلواء تدارك في المجلس أو في مجلس 
آخلر. ومعنى إمكان التوفيق أن يقلول: كان صاحب الحد فان إلا أنه 
باع داره إلى فان وما علمنا به، أو يقول: كان صاحب الحد بهذا الاسم 

إلا أنه سمي بعد ذلك باسم آخر)4).

)1) في الفتلاوى الهنديلة )12/4(، والبحلر الرائلق )199/7: »ملا لم يقل« وهلي أولى حتى 
تحصل المعرفة.

)2) انظر: الفتاوى الهندية )13/4).
)3) ملا بلين المعقوفتين ليسلت في الأصلل: ويقتضيها السلياق، وهي كذا في الفتلاوى الهندية 

)13/4(، وحاشية رد المحتار )424/7).
)4) انظر: المحيط البرهاني )401/9).
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عي أحد الحدود أوغلط فحكمه حكم الشاهد. ولو ترك المدَّ

عى داراً وبينَّ حدوده وموضعه وجحد ذو اليد وكان عند القاضي،  ادَّ
عى عليه  عي بشهوده شهدوا على المدَّ فلما قاما من عند القاضي جاء المدَّ
أنه بعد ما قام من عنده أقر من ساعته أن الدار التي موضعها كذا التي 
في يلده للمدعلي، قالوا: لا نعلرف الحدود ولكنه أقر بهلذا ولم يجده في 
إقلراره، فإنه جائز ويقلضي للمدعي. قالوا: لا نعلرف الحدود. كذا في 

)الفصولين()1) و)قاضيخان()2).

عى ]مجرى ماء[)3) في أرض رجل أو طريقاً في دار رجل. ذكر  ولو ادَّ
في بعض الروايات: أنه لا تسلمع دعواه ولا تقبل الشهادة إلا بعد بيان 

الموضع والطول والعرض.

وذكر في )الأصل(: أنه تسلمع وتقبل)4). وذكره قاضيخان في فصل 
الشهلادة الباطلة)5).

عى على آخر أنه شق في أرضه نهراً وساق فيه الماء إلى أرضه،  وإذا ادَّ
لابلد أن يسلمي الأرض التلي فيهلا، وأن يبلين موضع النهلر وأنه من 
الجانلب الأيملن ملن هلذه الأرض أو من الأيلسر، ويبين طلول النهر 
وعرضله، ويبين عمقه، فإذا بين ذلك أو أقر لزمه، وإن أنكر حلفه بالله 
عى أنه  ملا أحدثلت في أرض هذا الرجل هذا الذي يدعلي، وكذا لو ادَّ
بنى في أرضه بناء، لا يلتفت إلى دعواه حتى يبين الأرض ويصف البناء 

طوله وعرضه، وأنه من الخشب أو من المدر. كذا في )العمادية()6).

.(72 ،70/1( (1(
.(390/2( (2(

)3) في الأصل: »مجرد ما«، والمثبت هو الصواب وهو ظاهر كما في فتاوى قاضيخان )472/2).
)4) فتسمع الدعوى وتقبل الشهادة. وانظر الفتاوى الهندية )14/4).

)5) فتاوى قاضيخان )472/2).
)6) انظر: جامع الفصولين )60/1).
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عي  وكلذا إذا غلرس الشلجر في أرضه فهو كلما ذكرنا، فإن بلين المدَّ
عى عليه ]أمر[)2) برفع البناء والشجر. ذلك ]أو[)1) أقرَ المدَّ

عى على آخر ثاثة أسهم من عرة أسهم من دار، وقال: هذه  وإذا ادَّ
الأسلهم الثاثة من العرة الأسلهم من الدار المحدودة ملكي وحقي 
وفي يده بغر حق، ولم يذكر أن جميع هذه الدار في يده، وكذلك لم يشهد 
الشلهود أن جميع الدار في يده، فهذه الدعوى والشلهادة مقبولتان. كذا 

في )المحيط()3).

وفي دعلوى غصلب نصلف الدار شلائعاً هل يشلترط أن يبين كون 
على عليه؟ اختلف فيله: قال البعض: يشلترط؛  جميلع اللدار في يد المدَّ
لأن غصب النصف شلائعاً لا يكون إلا بكلون كل الدار في يده. وقال 
البعلض: غصب النصف شلائعاً يتصور بأن تكلون الدار في يد رجلين 
فغصبله من أحدهما، فحينئذ يكون غصباً لنصف الدار شلائعاً. كذا في 

)العمادية()4).

على أنله له بسلبب وقوعله في حصته، لابلد أن يذكر أن القسلمة  ادَّ
وقعت بالقضاء أو بالرضا. كما في )الوجيز()5).

عى الدار على البائع. هل تصح  رجل باع دار غره، وجاء المالك فادَّ
الدعوى؟

)1) في الأصلل: »إن« والمثبلت أولى؛ إذ أحلال المؤللف عللى ما ذكلر قبل ذلك قريبلا نقا عن 
عى عليه. عي ذلك أو يقر المدَّ العمادية، إما أن يبين المدَّ

)2) في الأصلل: »أو رفلع« والمثبت هو الصواب ففلي الفتاوى الهنديلة )14/4(: »أمر برفع 
البناء والشلجر، وإن أنكر حلفه بالله ما بنيت هذا البناء وما غرست هذا الشجر في أرض 

هذا الرجل، فإن نكل أمر برفع البناء والشجر كذا في )الفصول العمادية(.
)3) المحيط البرهاني )750/9).

)4) انظر: جامع الفصولين )60/1).
)5) انظر: الفتاوى الهندية )14/4).
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ينظر: إن أراد أخذ الدار لا تصح، وإن أراد التضمين بالغصب فعلى 
الخاف المشلهور أن الغصب في العقلار لا يتحقق موجبا للضمان، وفي 
وجوب الضمان بالبيع والتسلليم روايتلان، والأصح أن العقار يضمن 
بالبيع والتسلليم. كذا في )المحيط( السرخسي)1). وإن أراد إجازة البيع 

وأخذ الثمن تصح كذا في )العمادية()2).

على داراً ملن تركلة واللده أنه اشلتراها من واللده في مرضه  وإذا ادَّ
وأنكلر الباقي ذلك، فقد قيل: لا تصح هذه الدعوى. وقيل: ينبغي أن 

تصح)3). كما في )الذخرة()4)

رجلل بلاع عقلارا وابنله أو امراته أو بعلض أقاربه حلاضر يعلم به 
و]وقلع[)5) القبض ]وتصرف[)6) المشلتري زماناً، ثلم إن الحاضر عند 
على على المشلتري أنه ملكله ولم يكن ملك البائلع وقت البيع،  البيلع ادَّ
اتفلق عليله)7) المتأخلرون من مشلايخ سلمرقند على أنله لا تصح هذه 

)1) انظر: الفتاوى الهندية )14/4(، ونسبه فيها للمحيط فقط دون ذكر السرخسي. والكام 
بعضه في المحيط البرهاني )748/9( فلراجع. قال في الفتاوى الهندية )14/4(: »معنى 
الخاف المشلهور أن الغصب في العقار هل يتحقق موجبا للضمان؟ وفي وجوب الضمان 
بالبيع والتسليم روايتان عن أبي حنيفة. كذا في المحيط. والأصح أن العقار يضمن بالبيع 
والتسلليم. كلذا في الفصول العماديلة في الفصل الثلاني والثاثلين. وإن أراد إجازة البيع 

وأخذ الثمن تصح دعواه كذا في المحيط«.
)2) انظر: جامع الفصولين )60/1).

)3) انظر: المحيط البرهاني )753/9).
)4) انظر: الفتاوى الهندية )14/4).

)5) في الأصلل: »دفلع« والمثبت هو الصواب. وانظر: المحيط البرهلاني )754/9(، الفتاوى 
الهندية )14/4).

)6) ملا بلين المعقوفتلين ليسلت في الأصلل: والمثبلت هلو الصلواب كلما في المحيلط البرهاني 
)754/9(، الفتاوى الهندية )14/4).

)7) كلذا في الأصلل: »عليله« وحذفهلا أولى، وانظر: المحيلط البرهلاني )754/9(، الفتاوى 
الهندية )14/4).
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الدعلوى، ]و[)1) يجعل سلكوته كالإفصلاح بالإقرار أنله ملك البائع. 
ومشلايخ بخارى: أفتوا بصحة هلذه الدعوى. قال الصدر الشلهيد في 
)واقعاتله()2): إن نظر ]المفتي[)3) في المدعى وأفتى بما هو الأحوط كان 
أحسلن، وإن لم يمكنه ذلك يفتي بقول مشلايخ بخارى، فإن ]كان[)4) 
الحاضر عند البيع وجاء إلى المشتري وتقاضاه الثمن بأن بعثه البائع إليه 
لا تسمع دعواه بعد ذلك ]الملك[)5) لنفسه، ويصر مجيزاً للبيع بتقاضي 

الثمن فا تصح. كذا في )المحيط()6).

عى داراً في يد رجل فقال: اشتريتها من وصيك في صغرك، تصح  ادَّ
إذا ذكر اسلم الوصي ونسلبه. وكذا للو قال: من وكيللك، أما لو قال: 

اشترى منك وكيلي فا تصح كذا في)الخاصة()7).

عى داراً في يد إنسلان وقال في دعواه: هذه الدار كانت لأبي  رجل ادَّ
فلان مات وتركهلا مراثاً لي ولأختلي فانلة ولا وارث غرنا، وترك 
دواباً وثياباً فقسلمنا المراث ووقعت هذه في نصيبي بالقسلمة، واليوم 
جميع الدار ملكي لهذا)8) السبب، وفي يد هذا بغر حق، فدعواه صحيحة 
ولكلن لابد أن يقول: وأخذت أختي نصيبيهلا من جميع تلك الأموال 

)1) ما بين المعقوفتين ليست في الأصل: ويقتضيها السياق والتصحيح كما في المحيط البرهاني 
.(754/9(

)2) وتسلمى »واقعات« الحسلام للصدر الشلهيد حسلام الدين عمر بن عبدالعزيلز ابن مازه 
البخاري المتوفى سنة 536هل. جمع فيه بين النوازل لأبي الليث والواقعات للناطفي وضم 

إليه جملة من الفتاوى. انظر: كشف الظنون )1998/2).
)3) ما بين المعقوفتين ليست في الأصل: والتصحيح من المحيط البرهاني )754/9).
)4) ما بين المعقوفتين ليست في الأصل: والتصحيح من المحيط البرهاني )754/9).
)5) ما بين المعقوفتين ليست في الأصل: والتصحيح من المحيط البرهاني )754/9).

)6) المحيط البرهاني )754/9).
)7) انظر: الفتاوى الهندية )15/4).

)8) في المحيط البرهاني )12/9(، )321/9(، الفتاوى الهندية )15/4(: »بهذا«.



529 العدد ال�ضاد�س ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1434هـ/2013م

عى عليه بتسليم كل الدار إليه، ولو كان قال  حتى تصح منه مطابقة المدَّ
في دعواه: مات وتركها مراثاً لي ولأختي، ثم إن أختي أقرت بجميعها 
لي فصدقتهلا في إقرارها، حكي عن شليخ الإسلام الأوزجندي)1) أنه 
قلال: دعواه صحيحلة. والصحيح أنه لا تصلح في ]الثلث[)2). كذا في 

)المحيط(. في فصل الشهادة في المواريث)3).

عى على آخر عيناً وقال:  وسلئل شيخ الإسام الأوزجندي عمن ادَّ
كان هلذا ملك أبي مات وتركها مراثاً لي ولفان، وسلمى عدد الورثة 
إلا أنله لم يبين حصتله، فهذه الدعوى صحيحة ولكلن إذا آل الأمر إلى 
المطالبة بالتسليم لابد أن يبين حصته، ولو كان بين حصته ولم يبين عدد 
الورثلة بلأن قال: مات أبي وتلرك هلذا العين مراثاً لي ولجماعة سلواي 
وحقلي منه ]كذا[)4) ومطالبته)5) بتسلليم ذللك، لا تصح منه الدعوى 

ولابد من بيان عدد الورثة. كذا في )الذخرة()6).

عى عيناً في يد إنسلان أنه له لما أن صاحلب اليد أقرَ به له، أو  وللو ادَّ
على عليله دراهلم وقال في دعلواه: لي عليه ألف درهم لملا أنه أقر بها  ادَّ
لله، أو قلال ابتلداء: إن هذا أقرَ أن هلذا العين لي أو أقلرَ أن لي عليه كذا 
ملن الدراهم، لا تصلح هذه الدعاوي على قول عامة المشلايخ. كذا في 

)1) محمود بن عبدالعزيز الأوزجندي القاضي الملقب بشيخ الإسام. وهو جد عامة المذهب 
قاضيخان الحسن ابن منصور بن عبدالعزيز. الجواهر المضية )385/1(، )160/2).

)2) في الأصلل: »الثاث« والصواب المثبت كما في المحيلط البرهاني )321/9(، فالقاضي لا 
يسلمع دعواه في الثللث؛ لأن هذه دعوى الملك في الثلث بسلبب الإقرار، ودعوى الملك 

بسبب الإقرار غر صحيحة. وانظر: الفتاوى الهندية )15/4).
)3) المحيط البرهاني )321/9).

)4) ما بين المعقوفتين ليسلت في الأصل: ويقتضيها السياق كما في المحيط البرهاني )321/9( 
والفتاوى الهندية )15/4).

)5) في المحيط البرهاني والفتاوى الهندية: »وطالبه«.
)6) انظر: الفتاوى الهندية )15/4).
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)خزانة المفتين( نقاً عن )الذخرة()1).

علي لو  وذكلر الصلدر الشلهيد في )شرح أدب القلاضي()2): أن المدَّ
على أنله أقر أن هذا الشيء لي فمره بالتسلليم إلي ولم يلدع أنه ملكي،  ادَّ
فعامة العلماء على أنه يسلمع ويأمره بالتسلليم إليه. هكذا في )الفصول 

العمادية()3).

وأجمعلوا على أنه تصح الدعوى وتسلمع البينة عللى إقراره إذا قال: 
هلذا العلين ملكي، وهكلذا أقر به صاحلب اليد. أو قلال: لي عليه كذا 

عى عليه. كذا في )الذخرة()4). وهكذا أقر به المدَّ

وكما لا تصح دعوى المال بسلبب الإقلرار، لا تصح دعوى النكاح 
أيضاً بسبب الإقرار. وكذا في )الخزانة()5).

عى  اختلفوا أنه هل تصح دعوى الإقرار من الدفع حتى لو أقام المدَّ
عى عليه، أو أقام بينة أن  عي أقلر أنه لا حق له على المدَّ عليله بينة أن المدَّ
عى عليه هل تقبل؟عامتهم على أنه تصح  علي أقر أن هذا مللك المدَّ المدَّ

دعوى الإقرار من طرف الدفع. هكذا في )العمادية()6).

تذنيب: وذكر الإمام ظهر الدين، اشلترى علو الأسفل ويذكر حد 
الأسلفل يجوز؛ لأنه الأصل، وتحديد الأصل أولى؛ لأن الأسلفل مبيع 
من وجه لقرار العلو عليه، ولما حد السفل حصلت المعرفة بالعلو أيضاً 

فا حاجة إلى تحديده.

)1) انظر: الفتاوى الهندية )15/4).
.(254/3( (2(

)3) انظر: جامع الفصولين )62/1).
)4) انظر: الفتاوى الهندية )15/4).
)5) انظر: الفتاوى الهندية )15/4).

)6) انظر: جامع الفصولين )62/1).
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وقلال الطحلاوي: هلذا إذا لم يكن العللو حجرة فلإن كان حجرة، 
يذكلر حدوده؛ لأنه هو المبيع بالقصد والمذكلور من العقد، فيذكر عند 

الإمكان. من دعوى )البزازية()1).

المقصد الرابع: في اليمين، وفيه ثاثة مطالب:

الأول: في النكول والاستحاف؛ وهو يحتاج إلى معرفته أولًا وركنه 
وشرطه وحكمه.

فاليملين: عبارة عن القوة والقدرة، ومعناه ههنا: أن يتقوى الحالف 
عي للحال. في النكارة)2) بأن يدفع دعوى المدَّ

وأما ركنه: فذكر اسم الله تعالى مقروناً بالخبر.

وأما شرطه: فإنكار المنكر.

وأملا حكمله: فانقطلاع الخصومة وانفصلال المشلاجرة بينهما حتى 
عي بعد ذلك إذا لم تقم عليه البينة. ]لا[)3) تسمع دعوى المدَّ

قلال الحسلن)4) علن أبي حنيفلة: إذا شلكَ الرجل فيما يدعلى عليه، 
فينبغلي له أن يرضي خصمله ولا يعجل بيمينه ويصالحله، فإن كان في 
شبهة ينظر، إن كان أكبر رأيه أن دعواه حق فا يسعه أن يحلف. هكذا 

في )المحيط( السرخسي)5).

والاستحاف يجري في الدعاوي الصحيحة دون فاسدتها.

.(340/5( (1(
)2) في الفتاوى الهندية )16/4: »انكاره«.

)3) ما بين المعقوفتين ليست في الأصل: ويقتضيها السياق كما في الفتاوى الهندية )16/4(. 
)4) ابلن زيلاد كما في الفتاوى الهندية )16/4(. وهو الحسلن بن زيلاد اللؤلؤي قاضي الكوفة 
وصاحب أبي حنيفة، كان رأسلا في الفقه وأحد الأذكياء، توفي سلنة 204هل. سلر أعام 

النباء )544/9(، تاج التراجم )ص150).
)5) انظر: الفتاوى الهندية )16/4).
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عى عليه وقال المدعي: لا شلهود لي، أو شلهودي غيب  لو أنكر المدَّ
أو مرضى حلفه.

وأملا لو قال: لي بينة حلاضرة في المصر وطلب يمينه، لا يحلف. كذا 
في )الهندية()1).

عى عليه عنهلا، فإن أقلر، أو أنكر  فلإن صحلت الدعوى سلأل المدَّ
وبرهن عليه قضى)2) وإلا حلف بطلبه. كذا في )كنز الدقائق()3).

وإذا توجهلت اليمين على المنكر: إن شلاء حلفله)4) إن كان صادقاً، 
وإن شاء فدى يمينه بالمال. كذا في )المحيط()5).

عي يمينه للدى القاضي، من غر اسلتحاف  للو حلف بطللب المدَّ
القلاضي، فهلذا ليلس بتحليلف؛ لأن التحليلف حق القلاضي. كذا في 

)القنية()6) و)البحر()7).
وقلال أبويوسلف: أربعلة أشلياء يسلتحلف القاضي قبل أن يسلأل 

عي ذلك: المدَّ
أحدها: الشفيع إذا طلب من القاضي أن يقضي بالشفعة، يحلفه بالله 
لقد طلبتُ الشفعة حين علمت الراء. وإن لم يطلب الخصم وعند أبي 

حنيفة وأبي يوسف: لا يستحلفه.
والثلاني: إذا بلغت البكر فاختارت الفرقة من القاضي، يسلتحلفها 

بالله لقد اخترت الفرقة

)1) انظر: الفتاوى الهندية )16/4).
عي قضى عليه«. )2) في الكنز )202/7(: »فبرهن المدَّ

)3) كنز الدقائق مع شرحه البحر الرائق )202/7).
)4) في الفتاوى الهندية )16/4( نقاً من محيط السرخسي: »حلف«.

)5) محيط السرخسي كما في الفتاوى الهندية )16/4).
)6) انظر: الفتاوى الهندية )16/4).

)7) البحر الرائق )203/7( نقاً عن الخاصة.
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حين بلغت وإن ]لم[)1) يطلب الزوج.

والثالث: المشتري إذا أراد الرد بالعيب، يحلفه القاضي إنك لم ترض 
بالعيوب ولا عرضته على البيع منذ رأيته.

والرابلع: ]المرأة[)2) إذا سلألت من القاضي أن يفلرض لها النفقة في 
مال الزوج الغائب، يحلفها بالله ما أعطاك نفقتك حين خرج.

ويجب أن تكون مسألة النفقة في قولهم جميعاً. كما في )العمادية()3).

وفي]الاسلتحقاق[)4): يحلف بالله ما بعت ولا وهبت ولا تصدقت 
عنلد أبي]يوسلف[)5). وعندهملا: لا يحللف دون الطللب. هكلذا في 

)الخاصة( و)الوجيز()6).

عى دينلاً على ميت يحلف من غر طلب الوصي  وأجمعلوا على أن من ادَّ
والوارث، بالله ما اسلتوفيتَ دينك من المديون الميت، ولا أحد أداه إليك 
عنه، ولا قبض بأمرك، ولا أبرأته منه ولا شيئا منه، ولا أحلت بذلك ولا 
بشيء منه على أحد، ولا عندك به ولا بشيء منه رهن. كذا في )الخاصة()7).

ويحلف في وجود البرهان في مسائل:

)1) ملا بلين المعقوفتلين ليسلت في الأصل: ويقتضيها السلياق وكلذا هي في المحيلط البرهاني 
)754/8(، الفتاوى الهندية )16/4).

)2) ما بين المعقوفتين ليسلت في الأصل: وفيها مزيد بيان كما في المحيط البرهاني )754/8(، 
جامع الفصولين )146/1 الفتاوى الهندية )16/4).

)3) انظر: جامع الفصولين )146/1).
)4) في الأصل: »الاسلتحاف« والمثبت هو الصواب، وهكذا تكون اليمين في الاسلتحقاق. 

جاء في الفتاوى الهندية )16/4(: »وفي الاستحقاق يحلف المستحق بالله ما بعت...«.
)5) في الأصل: »أبي حنيفة« والمثبت هو الصواب كما في الفتاوى الهندية )17/4(؛ إذ هذه الصورة 

من الصور التي يحلف فيها المستحق عند أبي يوسف. وانظر البحر الرائق )203/7).
)6) انظر: الفتاوى الهندية )17/4).
)7) انظر: الفتاوى الهندية )17/4).
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الأولى: مدعلي الديلن أو حلق عللى الميلت إذا أثبته ملن غر طلب 
الخصم، أنه ما استوفى حقه. كما سبق.

والثانية: المستحق عليه)1) تحليفه، بالله ما باعه ولا وهلبه ولا تصدق 
ولا ]خرجت[)2) العين ]عن[)3) ملكه.

والثالثة: يحلف مدعي الآبق مع البينة أنه باق على ملكه إلى الآن كما 
في )البحر()4).

وإذا ثبت بالوكالة عن رجل غائب مدة سفر على المستحق عليه هل 
يسلم من غر يمين الأجل لكونه غائباً ولو طلب الخصم تحليفه؟ وقد 
سئلت عن هذه المسألة من محققي زمانه، ومدققي أوانه، سراج العلوم 
المتوقلد، ورب التعبر غر المتعقد، بحر العلوم الزاخر، والواحد الذي 
افتخر به الزمان والأنام، ومن طبقت محاسلنه الخواص والعوام، الذي 
يشكره العدو والصديق شيخ الإسام محمد)5) نعم الرفيق أدام الله طر 
رياضه ببحبوحة جنانه ويبقينا بنظر أمثاله، ووقع ذلك السؤال في بيته 

في مسائل الثلث بوجه الامتحان ومنها هذه.
وأجبت بالتسليم دون اليمين؛ لدفع الاحتمال، والبينة تثبت اليقين، 
وأنه حق القاضي دون المدعي. وأيضاً وقع عندي ذلك بمدينة نابلس. 
وأفتلى بذلك أي بالتسلليم ملن غر اليمين مولانا الشليخ أحمد أفندي 
أبوالهلدى)6) مفتلي تلك المدينة، وحكمنا عللى موجبها في ذلك الوقت 

والله أعلم بحقيقة الحال.

)1) في البحر الرائق )204/7(: »المستحق للمبيع بالبينة للمستحق عليه تحليفه«.
)2) في الأصل: »خرج« والمثبت كما في البحر الرائق )204/7).

)3) في الأصل: »في« والمثبت كما في البحر الرائق )204/7).
)4) البحر الرائق )204/7).

)5) لم أهتد لمعرفته.
)6) أحملد أفنلدي أبوالهدى التاجي، مفتي نابلس وقاضيها الرعلي أعواماً كثرة في منتصف 

القرن التاسع عر. أعام فلسطين في أواخر العهد العثماني )ص50).
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وكل موضع إذا أقر يلزم وإذا أنكر يستحلف إلا في ثاث مسائل:
الأولى: أراد الوكيل بالراء الرد بالعيب؛ إن أقر الوكيل ]بالرضا[)1) 

بطل حق الرد، وإن أنكر لا يستحلف.
عى على الآمر رضاه لا يحلف و]إن[)2) أقر يلزم. والثانية: ادَّ

عى عليله المديون إبلراء الموكل  والثالثلة: الوكيلل بقبلض الديلن ادَّ
الدائن وعلم الوكيل، لا يستحلف وإن أقر يلزم. كذا في )البزازية()3).
عى على الميت مالًا، فله أن يحلف الورثة على علمهم، ولا يكفي  ولو ادَّ
عى الورثة مالًا للميت على رجل وحلف أحدهم  يمين أحدهم. ولو ادَّ
على عليه عند القلاضي كفى وليس لبقية الورثة أن يحلفوه؛ إذ النيابة  المدَّ

لا تجري في الحلف وتجري في الاستحاف. كذا في )الفصولين()4).
وإن قال: شلهودي غيلب أومرضى يحلف، ثم إذا حضروا تسلمع. 
وقال مشلايخنا: إذا قال المدعي: شلهودي غيب أومرضى إنما يحلف إذا 
بعلث ملن أمنائه إلى محلة الشلهود يسلأل عنهم وأخلبروا أنهم غيب أو 
ملرضى يحلفه، أما دونله فا يحلفه على قول من لا يرى الاسلتحاف. 

كذا في )المحيط()5).

)1) ما بين المعقوفتين ليست في الأصل: والمثبت كما في البزازية )192/5( نقاً عن الزيادات 
ويقتضيهلا كامهم في أن رضا الوكيل يبطل حق الرد. وانظر: البحر الرائق )209/7(، 

الفتاوى الهندية )30/4(، حاشية رد المحتار )375/7).
)2) ما بين المعقوفتين ليست في الأصل: والمثبت كما في البزازية )192/5( ويقتضيها السياق. 

وانظر: الفتاوى الهندية )30/4(، حاشية رد المحتار )375/7).
)3) )192/5(، وهذه المسلائل الثلاث نقلت عن الخاصة كما في البحلر الرائق )209/7( 
والفتاوى الهندية )30/4( وقد أوصلها في البحر الرائق إلى أكثر من ثاثين مسألة وقال: 
»وبه علم أن ما في الخاصة تساهل وقصور حيث قال: كل موضع لو أقر لزمه فإذا أنكره 

يستحلف إلا في ثاث مسائل...«.
.(141/1( (4(

)5) المحيط البرهاني )684/8).
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على عليه علن اليمين قضي بالمال بسلبب النكول ولا  وإذا نلكل المدَّ
بلد أن يكلون النكول في مجللس القضاء، كلما أن التحليلف في غره لا 
يعتلبر وكذللك النكلول في غره لا يعتلبر، فلو قال المدعلي: إن حلف 
عى عليه فأنا بريء، أو قال: فدعوتي باطلة، لا تبطل دعواه. كذا في  المدَّ

)الفصولين()1) عن )الخصائل(.

ويقلول لله القلاضي: إني أعرض عليلك اليمين ثاث ملرات، فإن 
حلفلت وإلا قضيلت عليلك بلما ادعلى، ويكرر ثلاث ملرات لزيادة 
]الاحتيلاط[)2) والمبالغلة في إبلاء العلذر. وأما المذهب: أنله لو قضى 
بالنكول بعد العرض مرة جاز، وهو الصحيح، وبه أخذ عامة المشايخ. 

والأول أولى. كذا في )الهداية()3).

ولو علرض عليه اليمين ثاث مرات فنكل وقلضى عليه بالنكول، 
ثلم قال: أنا أحلف، لا يلتفت إليه. ولو قلال: أنا أحلف قبل أن يقضى 
عليه، يقبل ذلك منه ولكن يشلترط أن يكون القضاء على فور النكول 
عند بعض المشلايخ. وعند الخصاف)4): لا يشلترط)5). وعليه الفتوى. 

وكذا في )العمادية()6).

وللو أن القاضي عرض عليه اليمين في المرة الأولى فقال: لا أحلف، 
ولملا عرضه في الملرة الثانية، فقال: أحلف. فقال: لله قل بالله، فقال: لا 

)1) )143/1(. ولعلل الخصائل المذكور هو الخصائل في الفروع، لنجم الدين عمر بن محمد 
النسفي المتوفى سنة 537هل. كشف الظنون )706/1).

)2) في الأصل: »الإضباط«، والتصحيح من الهداية )157/3).
.(157/3( (3(

)4) أحمد بن عمرو الشليباني، أبوبكر الخصاف. قال ابن النديم: كان فاضاً، فارضاً، حاسلباً، 
عارفاً بمذهب أصحابه. من مصنفاته أدب القاضي، أحكام الوقف، توفي سلنة 261هل. 

تاج التراجم )ص97).
)5) انظر: شرح أدب القاضي )321/2).

)6) انظر: جامع الفصولين )143/1).
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أحللف، ثم علرض عليه اليمين ثالثلاً، فقال: لا أحللف، فإن القاضي 
يقضي عليه ويحسب كل ذلك عليه.

على عليه بعدما علرض القاضي مرتين اسلتمهله ثاثة  وللو أن المدَّ
أيلام، فجاء بعلده وقال: لا أحلف، فلإن القاضي لا يقلضي عليه حتى 
ينلكل ثاثة ويسلتقبل عليه اليمين ثاث ملرات، ولا يعتبر نكوله قبل 

الاستمهال. كذا في )قاضيخان()1).
ثلم إن النكلول قلد يكلون حقيقياً، كقولله: لا أحللف، وقد يكون 
حكميلاً بأن يسلكت، وحكمله حكلم الأول إذا علم أنله لا آفة به من 

طرش أو خرس، ]في[)2) الصحيح. كذا في )الكافي()3).
ولو سأل القاضي عن دعواه فسكت ولم يجبه، و]كلما[)4) كلمه القاضي 
عي أن يأخذ منه كفياً حتى يسأل عن قصته وحاله  بشيء لم يجبه، يأمر المدَّ
عى وهو  هلل بله آفة؟ فإن ظهر أنه لا آفة به، وأعاده إلى مجلس القضاء فادَّ

ساكت، فالقاضي يعرض عليه اليمين ثاثاً فيقضي عليه بالنكول.
وللو قلال: لا أقلر ولا أنكلر يحبسله عنلد أبي حنيفة حتلى يقر أحد 

الأمرين. وعندهما: يجعل بذلك منكراً. كذا في )المحيط()5).
وإذا عللم بله آفلة يأمره أن يجيلب بالإشلارة ويعمل بإشلارته، فإذا 
أشلار بالإقرار تم الإقرار، وإن أشار بالإنكار عرض عليه اليمين، فإن 
أشلار بالإجابة كان يميناً، وإن أشار بالإباء يكون نكولًا، فيقضي عليه 

بالنكول. كذا في )الذخرة()6).

)1) انظر: فتاوى قاضيخان )436/2).
)2) في الأصل: »هو« والمثبت كما في الكافي.

.(543/2( (3(
)4) ما بين المعقوفتين ليست في الأصل: ويقتضيها السياق كما في الفتاوى الهندية )18/4).

)5) المحيط السرخسي كما في الفتاوى الهندية )18/4).
)6) انظر: الفتاوى الهندية )18/4).
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على رجلٌ على املرأة أنه تزوجها وأنكرت الملرأة، أو ادعت  وإن ادَّ
عى الرجل بعد الطاق وانقضاء العدة أنه كان  النكاح وأنكر الرجل وادَّ
راجعهلا في العدة وأنكرت المرأة، أو ادعت الملرأة ذلك وأنكر الزوج، 
على الزوج بعد انقضاء مدة ]الإيلاء[)1) أنه كان فاء إليها في المدة  أو ادَّ
وأنكلرت، أو ادعلت ذلك وأنكر الزوج عند أبي حنيفة: لا يسلتحلف 

المنكر في تلك المسائل. وعندهما: يستحلف. كذا في )النهاية()2).

عى  عي وهو زمن)3): أنا أخوك فافرض لي النفقة. وأنكر المدَّ وإذا قال المدَّ
عليله ذلك، أو أراد الواهب الرجوع في الهبة فقال الموهوب له: أنا أخوك، 
عي من النسلب بالإجماع، ولكن إن  عى عليه ]على[)4) ما يدَّ يسلتحلف المدَّ

نكل ثبت ما ادعاه من المال أو الحق لا النسب. هكذا في )الكافي()5).

أملا الحلدود فأجمعلوا أنه لا يسلتحلف فيهلا إلا في السرقلة)6)، فإذا 
عى على آخر سرقة فأنكر، فإنه يستحلف، فإن أبى أن يحلف لم يقطع  ادَّ
ويضمن المال. وكذا اللعان لا يستحلف فيه أيضاً بالإجماع؛ لأن اللعان 
في معنلى الحد، فإذا ادعت عللى زوجها أنه قذفها وأرادت اسلتحافه 

فإنه لا يستحلف فيه كما في )السراج()7).

)1) ملا بلين المعقوفتلين ليسلت في الأصلل: وإثباتها هلو الصواب وهذه المسلألة من المسلائل 
التلي لا يحللف فيها عند الإملام أبي حنيفة. انظر: مجمع الأنهلر )350/3(، البحر الرائق 

)207/7(، الفتاوى الهندية )18/4(، حاشية رد المحتار )441/7).
)2) انظر: الفتاوى الهندية )18/4).

)3) زمن من باب تعب وهو المرض يدوم زمناً طوياً. انظر: المصباح المنر )256/1).
)4) ما بين المعقوفتين ليست في الأصل: والمثبت كما في الكافي.

.(548/2( (5(
)6) لأجل المال. انظر الجوهرة النرة )312/2).

)7) اللسراج الوهلاج كلما في الفتلاوى الهنديلة )19/4(، وهلو شرح على مختلصر القدوري، 
ومؤلفه هو أبوبكر بن علي الحدادي العبادي اليمني، المتوفى سنة 800هل. كشف الظنون 

)1631/2(، الأعام )67/2).



539 العدد ال�ضاد�س ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1434هـ/2013م

وذكر الصدر الشلهيد: أن الحدود لا يسلتحلف فيها)1) بالإجماع إلا 
على العبد أنه قد زنى  إذا تضملن حقلاً بأن علق عتلق عبده بالزنى، فادَّ
ولا بينلة له)2)، يسلتحلف المولى حتى إذا نكل ثبلت العتق دون الزنى. 

كذا في )التبيين()3).
ثم إذا حلف هنا -كما هو المختار- يحلف على السبب، بالله ما زنيت 

بعد ما حلفت بعتق عبدي. كذا في )قاضي خان()4).
عى على رجل أنه قال له: يا منافق، يا زنديق، يا كافر.  ولو أن رجاً ادَّ
على أنله ضربه أو لطمه أو ما أشلبه ذلك ملن الأمور التي توجب  أو ادَّ
التعزيلر، وأراد تحليفه، فالقاضي يحلفله)5) فإن حلف لا شيء عليه وإن 
نلكل يقضى عليه بالتعزير، ويكلون التحليف فيه على الحاصل. كذا في 

)المحيط()6).
عى قصاصاً على غره فجحده، اسلتحلف بالإجماع. كذا في  ومن ادَّ

)الهداية()7).
فإن حلف فإنه ]يبرأ[)8) كذا في )السراج()9).

ثلم إن نكل عن اليملين فيما دون النفس يلزمله القصاص ونكل في 

)1) في الأصل: »فيه« والتصويب من التبيين )298/4).
)2) في التبيين )298/4(: »ولا بينة له عليه«.

)3) تبيين الحقائق )298/4).
)4) في فتاواه )429/2).

)5) لأن التعزيلر محلض حق العبد. ولو كان محض حق الله سلبحانه للكان الحكم على عكس 
ذلك. انظر: المحيط البرهاني )757/8).

)6) المحيط البرهاني )757/8).
.(158/3( (7(

)8) في الأصلل: »بلرأ« والتصحيلح كلما في الجوهلرة النلرة )313/2(، والفتلاوى الهنديلة 
.(19/4(

)9) انظر: الجوهرة النرة )313/2(، الفتاوى الهندية )19/4).
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النفس حبس حتى يقر أو يحلف هذا عند أبي حنيفة. وقال أبويوسلف 
ومحمد: يلزمه الأرش فيهما. كذا في)الهداية()1).

المطلب الثاني: في كيفية اليمين والاستحلاف

فيمن توجهلت عليه اليمين فالقاضي يحلفه بالله ولا يحلفه بغر الله. 
كذا في )المحيط()2).

عي تحليفه بالطاق أو العتاق. في ظاهر الرواية: لا يجيبه  إن أراد المدَّ
القاضي إلى ذلك؛ لأن التحليف بالطاق أو العتاق ونحو ذلك حرام، 

وهو الصحيح. كذا في )قاضيخان()3).

]ويغللظ[)4) بذكر أوصافله تعالى نحو: قلل ]و[)5) الله الذي لا 
إله إلا هو عالم الغيب والشلهادة، هو الرحملن الرحيم، الذي يعلم 
ملن السر ما يعلم من العانية، ما لفان عليك ولا قبلك هذا المال 
اللذي ادعلاه، وهو كذا وكذا، ولا شيء منه، ولله أن يزيد على هذا 
التغليلظ وأن ينقلص منله، إلا أن يحتاط فا يذكر لفلظ الواو كيا 
يتكرر عليه اليمين. وإن شلاء القلاضي لم يغلظ فيقول: قل بالله أو: 

والله كذا.

عى عليه: إن عرفه بالخر والصاح، أو  وقال بعضهم: ينظر إلى المدَّ
رأى عليله سليما الخر ولم يتهلم، اكتفى بذكر الله وحلده، وإن كان على 

خاف ما ذكر غلظه.

وقلال بعضهم: ينظر إلى المدعى بله؛ إن كان مالًا عظيمًا يغلظ عليه، 

.(158/3( (1(
)2) المحيط السرخسي كما في الفتاوى الهندية )19/4).

)3) فتاوى قاضيخان )420/2).
)4) في الأصل: »ويلفظ« والصواب المثبت وهو ظاهر فالكام في مسألة التغليظ.
)5) في الأصل: »هو« والمثبت هو الصواب وهكذا يكون التغليظ بالله في اليمين.
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وإلا لا. ثلم بعضهم قدروا العظيم بنصلاب الزكاة، وبعضهم بنصاب 
]السرقة[)1).

وإن أراد التغليلظ عللى اليهودي يحلفه بالله الذي أنلزل التوراة على 
موسلى، وعلى النصراني بلالله الذي أنزل الإنجيل على عيسلى. كذا في 

)المحيط()2).

ولا يحلف بالإشلارة إلى مصحف معين بأن يقلول: بالله الذي أنزل 
هلذا التلوراة والإنجيلل؛ لأنه ثبت تحريلف بعضهما فا يؤملن أن تقع 

الإشارة إلى المحرف. هكذا في )البدائع()3).

ويحللف المجلوسي بالله الذي خلق النلار. كما في )كنلز الدقائق()4). 
هلذا في الظاهلر علن أبي حنيفة وأبي يوسلف، إلا أنه علن أبي حنيفة في 
النوادر: لا يحلف إلا بالله خالصاً)5). فلهذا قال بعضهم من مشايخنا: لا 
ينبغلي أن يذكر النار عند اليملين)6). وغرهم، من أهل الرك: يحلف 

بالله ولا يحلف بالله الذي خلق الوثن والصنم. كذا في )المبسوط()7).

وفي )الاختيار(: لا يحلفون في بيوت عباداتهم)8).

)1) في الأصلل: »العلر« وهو خطأ والمثبت هو الصواب كما في المحيط البرهاني )685/8(، 
الفتاوى الهندية )20/4).

)2) المحيط البرهاني )686/8).
)3) انظر: بدائع الصنائع )228/6).

)4) انظر: كنز الدقائق مع شرحه البحر الرائق )214/7).
)5) انظر: المبسوط )120/16(، الهداية )160/3(، الاختيار لتعليل المختار )124/2).

)6) لأن في ذكلر النلار مع اسلم الله تعلالى تعظيمًا، وملا ينبغي أن تعظم. والمقصلود من اليمين 
تعظيلم المقسلم به والنلار كغرها ملن المخلوقات. انظلر المبسلوط )120/16(، الهداية 

)160/3(، مجمع الأنهر )356/3).
.(120/16( (7(

.(124/2( (8(
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ولا يغلظ اليمين على المسلم بزمان ومكان. كذا في )الكافي()1).
واسلتحاف الأخرس بالإشارة بأن يقول القاضي: عليك عهد الله 
إن كان لهلذا عليلك هلذا الحق، ويشلر الأخرس برأسله أي نعم، ولا 
يسلتحلف بالله ما لهذا عليك ألف، ويشلر الأخرس برأسله أي نعم. 

كذا في )محيط( السرخسي)2).
علي أخلرس وله إشلارات معروفلة وخصمه صحيح  وإن كان المدَّ
ليلس فيله شيء، فالقاضي يحلفه بطلب الأخرس: بلالله الذي لا إله إلا 

هو، كما إذا كانا صحيحين.
على عليله مع كونه أخرس أصم، والقلاضي يعرفه أنه  وإن كان المدَّ
أصم، فإن القاضي يكتب له ويأمره أن يجيب بالكتابة، وإن)3) لا يعرف 
الكتابة وله إشلارة معروفة، يؤمر بالإشلارة؛ ليجيلب ويعامل معه كما 

يعامل مع الأخرس. كذا في )الذخرة()4).
عى ديناً ولم يذكر له سبباً يحلف على الحاصل بالله ما لهذا عليك  إذا ادَّ
ولا قبللك هذا المال اللذي ادعاه، وهو كذا وكلذا ولا شيء منه. وكذا 
على مللكاً أو حقلاً في عين حلاضر ولم يذكر له سلبباً، يحلف على  إذا ادَّ
الحاصلل، فيحللف بالله ما هلذا العين لفلان بن فلان ولا شيء منه، 

ويجمع بين الكل والبعض احتياطاً. كذا في )المحيط()5).
عى ملكاً  على دينلاً بسلبب القرض أو بسلبب اللراء، أو ادَّ وإن ادَّ
عى غصبلاً أو عارية، يحللف على حاصل  بسلبب البيلع أو الهبلة، أو ادَّ

الدعوى في ظاهر رواية أصحابنا، ولا يستحلف على السبب.

.(560/2( (1(
)2) انظر: الفتاوى الهندية )20/4).

)3) في الفتاوى الهندية )20/4( نقاً عن الذخرة: »وإن كان«.
)4) انظر الفتاوى الهندية )20/4).

)5) المحيط البرهاني )689/8).
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ثم التحليف على الحاصل هو الأصل عند أبي حنيفة ومحمد إذا كان 
سلبباً يرتفع برافع، وإذا كان فيه ترك النظر للمدعي فحينئذ يحلف على 
السلبب إجماعاً، وذلك بأن تدعي مبتوتة نفقة والزوج ممن لا يراها، أو 
عى شفعة بالجوار والمشتري ممن لا يراها؛ بأن كان شافعياً)1). كذا في  ادَّ

)الكافي()2).

عى ملالًا مطلقاً يحلف  علي إذا ادَّ وعن أبي يوسلف ومحملد: أن المدَّ
عى مالًا بسلبب يحلف على المال بذلك السلبب، بالله  على المال، وإن ادَّ
ملا اسلتقرضت منه هلذا المال، أو بالله ملا اغتصبت أو نحلو ذلك، إلا 
عى عليله للقاضي، فيقول: لا تحلفنلي بهذا الوجه، فإن  أن يعلرض المدَّ
الرجلل قد يسلتقرض مالًا ثلم لا يكون ذلك المال عليله عند الدعوى 
بلأن رده أو أبلرأه منله، فإذا عرضه عللى هذا الوجه فحينئلذ يحلفه على 

الحاصل. وبه أخذ بعض المشايخ)3).

عي  عى عليه ودعوى المدَّ وقال شمس الأئمة)4): ينظر إلى جواب المدَّ
عى عليه الاسلتقراض والغصب يحلف على السلبب، وإن  إن أنكر المدَّ
عي ولا  على عليه في الجلواب: ليس له علي هذا الملال الذي يدَّ قلال المدَّ
شيء منه يحلف على الحاصل وهذا أحسن الأقاويل عندي، وعليه أكثر 

القضاة. كذا في )فتاوى قاضيخان()5).

وإن كان سلبباً لا يرتفلع برافلع فالتحليلف على السلبب بالإجماع، 
عى العتق على مولاه بخاف الأمة والعبد الكافر؛  كالعبد المسلم إذا ادَّ

)1) وذللك أن المطلقة طاقاً بائناً عند الشلافعي لا تجب لها النفقلة إلا أن تكون حاماً. انظر: 
الأم )88/5(، وكذا عنده أن لا شفعة لجار. انظر: روضة الطالبين )72/5).

.(563/2( (2(
)3) انظر: تبيين الحقائق )303/4(، الفتاوى الهندية )20/4(، 21).

)4) الحلواني كما في فتاوى قاضيخان )420/2).
.(420/2( (5(
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لأنله يتكرر اللرق عليهما باللردة واللحلاق، وعليه ]بنقلض[)1) العهد 
واللحاق ولا يتكرر على المسلم. كذا في )الهداية()2).

عى عليه،  عى الراء، فإن ذكلر نقد الثمن يحلف المدَّ المشلتري إذا ادَّ
عي ولا شيء منه بالسلبب الذي ادعاه، ولا  بالله ما هذا العبد ملك المدَّ

يحلف بالله ما بعت. كذا في )الفصول العمادية()3).
وإن شاء يحلفه بالله ما بينك وبين هذا بيع قائم الساعة فيما ادعى، أو 
عى من الثمن، أو: بالله ما  قال: بالله ما هذه الدار شراء لهذا الساعة بما ادَّ
عى عليك في هذه البلدة قائم فيها الساعة بهذا الثمن  هذا البيع الذي ادَّ
عللى ما ادعى، وإن شلاء حلفه بالله ما عليك تسلليم هلذه الضيعة إليه 
عى عليه للقاضي أم لا يعرض  عي سلواء عرض المدَّ بهذا البيع الذي يدَّ

هكذا في )شرح أدب القاضي()4).
وإن لم يذكر المشلتري نقد الثمن يقلال له: أحضر الثمن، فإذا حضر 
الثمن يسلتحلفه القاضي بالله ما عليك قبض الثمن وتسلليم هذا العبد 
ملن الوجله الذي ادعى، وإن شلاء حلفه بالله ما بينلك وبين هذا شراء 

قائم الساعة. كذا في )العمادية()5).
عى أنه لم يسللم المبيع  عى البائع البيع وأنكر المشلتري، إن ادَّ وإذا ادَّ
وإن لم يقبلض الثملن)6) يحلفه بالله ملا هذه الدار للك ولا الثمن الذي 
سلماه عليك، ويسلتحلفه على العين والثمن كما في دعوى الراء. كذا 

في )العمادية()7).

)1) في الأصل: »ينقض« والتصويب من الهداية )161/3).
.(161/3( (2(

)3) انظر: جامع الفصولين )142/1).
.(126-125/2( (4(

)5) انظر: جامع الفصولين )142/1).
عى أنه باع ولم يسلم ولم يقبض ثمنه«. )6) في جامع الفصولين: »إذا ادَّ

)7) انظر: جامع الفصولين )43/1).
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ويسلتحلف في النلكاح ملا بينكلما نلكاح قائلم في الحلال. كلذا في 
)الهداية()1).

وإذا ادعلت النلكاح والصلداق في ظاهر الروايلة عنهما: يحلف على 
الحاصلل بالله ملا هي)2) طاللق منك السلاعة، وإن ادعلت البائن ففي 
ظاهلر الروايلة: يحلف بالله ما هلي بائنة منك السلاعة واحدة أو ثاث 
على حسب الدعوى، أو بالله ما طلقها البائن أو الثاث في هذا النكاح 

المدعى، ولا يحلف ما طلقها ثاثاً مطلقاً كذا في )الوجيز()3).

وكذلك إذا لم تدع المرأة ذلك ولكن شهد عند القاضي شاهد واحد 
عدل أو جماعة من الفسلاق بذلك؛ لأن حرمة الفرج حق الرع فكان 

على القاضي الاحتياط في مثله بالاستحاف. كذا في )المحيط()4).

وللو اختلعلت مع زوجهلا بمهرها وجحلد الزوج، فالقلول قوله، 
ويحلف على الحاصل على الأظهر وعند أبي يوسلف على السلبب. كذا 

في )الخزانة()5).

املرأة ادعت على زوجها أنه حللف بطاقها ثاثاً أن لا يدخل هذه 
اللدار وأنه دخلها بعد اليمين: إن ]أقر باليمين[)6) والدخول جميعاً فقد 
أقلر الطاق، وإن أنكلر اليمين والدخول في ظاهلر الرواية يحلف على 

.(160/3( (1(
)2) يظهلر أن في هلذا الموضع سلقطاً وتمام الكام كما في الفتاوى الهنديلة )21/4-22(: »ما 
هلذه امرأتك بهذا النكاح الذي تدعي، ولا لها عليك هذا الصداق الذي ادعت وهو كذا 
عي هو الرجل تستحلف المرأة، بالله ما هذا زوجك على  وكذا ولا شيء منه، وإن كان المدَّ
ملا يدعي. كذا في فتاوى قاضيخلان. ادعت على زوجها تطليقة رجعية يحلف بالله ما هي 

طالق منك الساعة... كذا في الوجيز للكردري« وانظر: المحيط البرهاني )695/8).
)3) انظر: الفتاوى الهندية )22/4).

.(694/8( (4(
)5) خزانة المفتين كما في الفتاوى الهندية )22/4).

)6) في الأصل: »أمر اليمين« والمثبت كما في فتاوى قاضيخان )432/2( ويوضحه ما بعده. 
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الحاصلل بالله ما هذه المرأة بائن منك بثلاث تطليقات كما ادعته، وإن 
أقر اليمين وأنكر الدخول يحلف بالله ما دخلت هذه الدار بعدماحلفت 
بطاقهلا، وإن أقر بالدخول في ذللك الزمان وأنكر اليمين، يحلف بالله 
ملا حلفلت بطاقها ثاثاً أن لا تدخل هذه اللدار قبل أن تدخلها. كذا 

في )قاضيخان()1).

وكذللك في العتاق وفي الإجارة والمزارعلة والمعاملة، يحلف بالله ما 
بينلك وبينه إجارة في هذه الدار قائمة أو مزارعة في هذه الأرض قائمة 
لازمة اليوم إلى الوقت ]الذي[)2) ادعاه بهذا الأجر الذي سلماه. كذا في 

)المحيط( السرخسي)3).

على الكفالة بلمال أو بعلرض حلف على حاصلل الدعوى،  وللو ادَّ
عى كفاللة صحيحلة منجلزة أو معلقة برط  ولكلن إنلما يحلفله إذا ادَّ
متعلارف وذكر أن الكفالة بإذنه، أو ذكر إجازته لتلك لكفالة في مجلس 
تللك الكفالة، أما دون ذلك فا يكونمدعياً كفالة صحيحة فا يترتب 
عليه التحليف. وإذا حلفه يحلفه بالله ماله قبلك هذه الألف بسبب هذه 
الكفالة التي يدعيها حتى لا يتناول كفالة أخرى. وكذا إذا كانت كفالة 
بعرض يحلفه بالله ما له قبلك هذا الثوب بسبب هذه الكفالة. ]و[)4) في 
النفس، يقول: بالله ماله قبلك تسلليم النفس بسلبب هذه الكفالة التي 

يدعيها. كذا في )الفصول العمادية()5).

.(432/2( (1(
)2) ما بين المعقوفتين ليسلت في الأصل: ويقتضيها السلياق كما في الفتلاوى الهندية )23/4( 

نقاً عن محيط السرخسي.
)3) انظر: الفتاوى الهندية )23/4).

)4) ملا بلين المعقوفتلين ليسلت في الأصلل: وإثباتهلا هلو الصواب كلما في جاملع الفصولين 
.(143/1(

)5) انظر: جامع الفصولين )143/1).
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عى على رجل أنه اشترى بجنب داري وإني شفيعها  ولو أن رجاً ادَّ
بداري، وأراد اسلتحافه يحلفه القاضي على السلبب: بالله ما اشتريت 
هلذه اللدار التي سلماها وحدودها كذا وكذا ولا شليئاً منهلا، وإن أقر 
على عليله بالراء والجوار إلا أنه يقول: الشلفيع لم يطلب الشلفعة  المدَّ
حلين علم البيع، وقال الشلفيع: لا، بلل طلبت. فالقول قول الشلفيع 
ملع اليملين. وإذا كان القلول قولله مع اليملين إذا طلب المشلتري من 
القاضي يمين الشلفيع فلإن القاضي يحلفه: بالله لقد طلبتُ شلفعة هذه 
الدار التي تدعيها حين علم شراؤها وأشهدتُ على ذلك بحضرة أحد 

]المتبايعين[)1) أو الدار. هكذا ذكره في كتاب الاستحاف.
عى المشلتري أنله بلغه الراء وهو بين  ولكن هذا إنما يسلتقيم إذا ادَّ
مللأ من الناس. أما إذا لم يكن عنده من يشلهده، لم تبطل شلفعته بترك 
الإشلهاد في الحلال. فلإذا أقلر بذللك حلفه القلاضي: بالله لقلد طلبت 
الشلفعة حلين علملتُ اللراء، أو خرجتُ إلى الشلهود حلين قدرت 
وطلبتهلا بحلضرة أحد المتعاقديلن، أو الدار وأشلهدت على ذلك. كما 
عى الشلفيع أنه بلغه الخبر لياً وأنه طلب الشلفعة وأشلهد عليها  إذا ادَّ
حين أصبح، حلفه القاضي: بالله ما بلغك إلا الوقت الذي تدعي، وقد 
طلبتُ الشلفعة وأشلهدتُ على ذلك حين أصبحت. هكذا وقع عندي 

وأفتيت بذلك بنص في )المحيط()2).
والمخرة بخيار البلوغ في حق اختيار نفسها بمنزلة الشفيع في طلب 
الشفعة، والاستحاف على اختيار نفسها نظر استحاف الشفيع، فإن 
قاللت للقاضي: قد اخترت نفسي حين بلغت، أو قالت: طلبت الفرقة 
حلين بلغت قبل قولها مع اليمين. وإن قالت: بلغت ليل أمس وطلبتُ 

)1) في الأصلل: »المتابعين« والصواب المثبلت وهو ظاهر، وانظر المحيط البرهاني )740/8( 
الفتاوى الهندية )23/4).

)2) المحيط البرهاني )741/8).
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الفرقة فا يقبل قولها وتحتاج إلى إقامة البينة. ]والجواب[)1) في الشلفعة 
هكذا إذا قال الشلفيع: طلبتُ الشفعة حين علمتُ، فالقول قوله. ولو 
قال: علمت أمس وطلبت الشلفعة، كللف إقامة البينة ولا يقبل قوله. 

ذكره في )العمادية()2).

ولو ادعت أنها سألته الطاق، فقال لها: أمركِ بيدكِ، فاختارت بذلك 
التفويلض نفسلها وحرمت عليله، فأنكر اللزوج الأملر والاختيار)3)، 
لا يحلفله على الحاصل با خاف، ويحلفه على السلبب ويحتاط فيه له، 
ويحلف بالله ما جعلتُ أمرها بيدها منذ آخر تزوج تزوجتها بعد سؤالها 
الطلاق، ولا علملت أنها اختارت نفسلها بذللك التفويض في مجلس 
التفويلض، وإذا أقر الأمر وأنكر الاختيار، يحللف الزوج بالله ما تعلم 
أنهلا اختلارت نفسلها في مجلس الأمر اللذي ادعت. وأنا أقلر الاختيار 
وأنكلر الأمر، ]يحلف[)4) بلالله ما جعلت أمر امرأتك هذه في يدها قبل 

أن تختار نفسها في ذلك المجلس. كذا في )العمادية()5).

على رجللٌ على آخلر أنه هلدم حائطله أو كلسره، وبين قدر  وللو ادَّ
الحائط وموضعله، وبين النقصان وطلبه، حلفله القاضي على الحاصل 
بلالله ماله عليك هذا القدر من الدراهم ولا شيء منها. كذا في )فتاوى 

قاضيخان()6) وهكذا ذكر الخصاف)7).

)1) في الأصلل: »والجلوار« والمثبلت هلو الصواب كلما في جامع الفصوللين )145/1(، أي 
والجواب في الشلفعة هكذا يكون. وانظر: المحيط البرهلاني )744/8(، الفتاوى الهندية 

.(23/4(
)2) انظر: جامع الفصولين )145/1).

)3) يعني اختيار نفسها.
)4) ما بين المعقوفتين ليست في الأصل: والمثبت كما في جامع الفصولين )142/1).

)5) انظر: جامع الفصولين )142/1).
.(453/2( (6(

)7) انظر: أدب القاضي مع شرحه للصدر الشهيد )179/2).
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وقال شلمس الأئمة)1): ينبغي يحلف على السلبب لا على الحاصل، 
عى رجلٌ على آخر أنه ذبح شلاة أو بقرة، أو فقأ  هو الصحيح)2) وإن ادَّ
عين ]عبد[)3) له قد مات من غر ذلك، أو عين دابة، أو جنى على شيء 
ملن ماله فنقص ذللك الشيء وليس ذلك بحاضر فلإن القاضي يقول: 
كم نقصان ذلك، فإذا عرض ذلك يحلفه على الحاصل لا السلبب؛ لأن 
عى عليه وليلس في التحليف على  في التحليلف في السلبب إضرار بالمدَّ
الحاصل إضرار بالمدعي. هكذا في )شرح أدب القاضي( للخصاف)4).

عى على آخر أنه وضع على حائط له خشلباً، أو أجرى على  رجللٌ ادَّ
على أنله فتح في حائط لله باباً، أو  سلطحه ملاء أو في داره ميزابلاً، أو ادَّ
على أنه رمى من اللتراب أو الزبل في أرضه  بنلى عللى حائط بناء، أو ادَّ
أو دابلة ميتة في أرضه، أو غرس شلجراً أو ما يكون فيه فسلاد الأرض 
وصاحب الأرض يحتاج إلى رفعه ونقله، وصحح دعواه بأن بين طول 
الحائلط وعرضله وموضعه، وبلين الأرض وذكر الحلدود وموضعها، 
عى عليه، يسلتحلفه على السلبب. ولو  فلإذا صحت دعلواه وأنكر المدَّ
عي فقلدم صاحب الحائلط إلى القاضي  كان صاحلب الخشلبة هلو المدَّ
وقلال: كان لي على حائط هذا الرجل خشلب فوقلع، أوقلعته لأعيده، 
وأن صاحب الحائط يمنعني عن ذلك، لا تسلمع دعواه ما لم يصحح، 
وتصحيح الدعوى بأن يبين موضع الخشلب وأن له حق الوضع ويبين 
عى عليه،  غلظ الخشلبة و]خفتها[)5)، فإذا صحلت الدعوى وأنكر المدَّ

)1) الحلواني كما في الفتاوى الهندية )24/4).
)2) انظر: الفتاوى الهندية )24/4).

)3) ملا بلين المعقوفتلين ليسلت في الأصلل: والمثبت كلما في شرح أدب القلاضي )179/2(، 
ويوضحه العنوان الجانبي للمطلب.

.(180-179/2( (4(
)5) في الأصلل: »خفتهلا« والمثبلت كلما في الفتلاوى الهنديلة )25/4(، وحاشلية رد المحتلار 

)424/7(، ويوضحه السياق.
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يحلفه على الحاصل بالله ما لهذا في هذا الحائط وضع الخشبة التي يدعي، 
وهو كذا وكذا في موضع كذا من الحائط في مقدم البيت أو مؤخره حق 

واجب له، فإذا نكل ألزمه القاضي حقه.

على أنله حفلر في أرضله حفلرة أضر ذلك بأرضله وطلب  وللو ادَّ
النقصان، فإن بين موضع الأرض وحدودها ومقدار الحفرة والنقصان، 
يحلفه القاضي على الحاصل بالله ما له عليك هذا الحق الذي يدعي، ولا 

يحلف على السبب. كذا في )فتاوى قاضيخان()1).

على مسليلَ ملاء أو طريقلاً في دار رجل، يحلفله على الحاصل  وإن ادَّ
عى في هذه الدار التي في يده. كذا في  بالله ماله عليك هذا الحق الذي ادَّ

السرخسي)2).

على أنله قتل ابنلاً له أو عبلداً أو ولياً بآللة توجب القصاص  وإذا ادَّ
عى أنه قطع يده عمداً أو قطع يد ابن له صغر عمدا، أو  لنفسه)3)، أو ادَّ
عى عليه، كان  عى شلجة أو جراحة يجب فيها القصاص، وأنكر المدَّ ادَّ

له أن يستحلفه.

ثم في كيفية التحليف في القتل روايتان:

في رواية يسلتحلف على الحاصل بالله ملا له عليك دم ابنه فان ولا 
دم عبده فان، ولا دم وليه فان، ولا قبلك حق بسبب هذا الدم الذي 
يدعي، وفي رواية: يحلف على السلبب بالله ما قتلت فان بن فان ولي 
هلذا عمداً، وفيما سلوى ]القتل[)4) من الشلجة والقطلع ونحو ذلك، 
يحللف على الحاصلل، بالله ماله عليك قطع هذه اليد، ولا له قبلك حق 

.(434/2( (1(
)2) في محيط السرخسي كما في الفتاوى الهندية )25/4).

)3) في فتاوى قاضيخان )432/2(: »وادعى القصاص لنفسه«. 
)4) في الأصل: »القطع« والمثبت هو الصواب وهو ظاهر كما في فتاوى قاضيخان )432/2).
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بسببها. وكذلك في الشجاج والجراحات التي يجب فيها القصاص فإن 
حللف بلرئ، وإن نلكل في القتل: يقلضى عليه بالدية عند أبي يوسلف 
ومحملد رحمهما الله، وعند أبي حنيفلة: يحبس حتى يحلف أو يقر. كذا في 

)فتاوى قاضيخان()1).

على أنه قتل ابنه خطلأ، أو ولياً له خطأ، أو قطع يده خطأ، أو  وإن ادَّ
عى عليه شليئاً يجب فيه دية أو أرش، اسلتحلفه بالله  شلجه خطأ، أو ادَّ
عى من هذا الوجه الذي ادعى، ولا  ما لفان عليك هذا الحق الذي ادَّ

شيء منه، ويسمي الدية والأرش عند اليمين.

عى عليه مثل القتل خطأ  وقال أبويوسلف: كل حق يجب على غر المدَّ
والجناية التي يجب بها الأرش، فإنه يستحلفه، بالله ما قتلت ابن هذا فاناً، 
وفي الشجة: بالله ما شججت هذا هذه الشجة. وكل جناية يجب بها الأرش 

والدية، عليه يستحلف. كذا في )شرح أدب القاضي( للخصاف)2).

وإن كانلت الدعوى -أي دعلوى الجناية- على العبد: فإن كانت في 
النفس وكانت عمداً، فالخصم فيه العبد، وإن كانت خطأ فالخصم هو 
المولى فكانت اليمين عليه، ولكن يحلف على العلم، وإن كانت فيما دون 
النفس فالخصم في ذلك المولى، عمداً كانت أو خطأ، فيحلف المولى على 

العلم. هكذا في )المحيط()3).

عى  عى عليه من كل وجه، بأن ادَّ وإن وقعت الدعوى على فعل المدَّ
عليله أنك سرقلت هذا العين مني أو غصبت، يسلتحلف على البتات. 
وإن وقعلت الدعلوى على فعل الغر من كل وجله، يحلف على العلم، 
عي ديناً على ميت بحضرة وارثه بسبب الاستهاك،  عى المدَّ حتى لو ادَّ

.(432/2( (1(

.(136/2( (2(
)3) المحيط البرهاني )736/8).
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على أن أبلاك سرق هذا العين مني أو غصبله مني، يحلف الوارث  أو ادَّ
على العلم. وهذا مذهبنا كما سبق. كذا في )الذخرة()1).

وقال الحلواني في هذا الأصل: مستقيم في المسائل كلها)2) إلا في الرد 
عى المشتري أن العبد أبق ونحو ذلك، فأراد المشتري  بعيب؛ فإنه إذا ادَّ
تحليف البائع، فإنه يحلفه على البتات مع أنه فعل غره، وإنما كان كذلك 
لأن البائع ضمن تسلليم المبيع سالماً عن العيوب. فالتحليف يرجع إلى 
ملا ضمنه بنفسله فيحلف على البتات، ولأنه إنلما يكون فعل الغر على 
عى العلم فيحلف  العللم إذا قال المنكلر: لا علم لي بذلك، وأملا إذا ادَّ
عللى البتلات. ألا تلرى أن الملودع إذا قلال: الوديعه قبضهلا صاحبها، 

يحلف على البتات بادعائه العلم بذلك. كذا في )التبيين()3).

عى عليه من وجله، وعلى فعل  وإن وقعلت الدعلوى على فعلل المدَّ
غره من وجه، بأن قال: اشلتريت مني، اسلتأجرت مني، اسلتقرضت 

مني، يحلف على البتات. كذا في )المحيط()4) و)الكافي()5).

لو كان الرهن في يد المرتهن فالتقيا في بلد آخر فطالبه المرتهن بالدين، 
عى هاك الرهن وأنكره المرتهن، حلف  أمر بالدفع إلى المرتهلن، فإن ادَّ

على البتات. كذا في )العمادية()6).

أودع دابلة عنلد رجلل فركبهلا المسلتودع ثم هلكلت الدابلة، فقال 
المستودع: هلكت بعد ما نزلت عنها. وقال المودع: لا، بل هلكت قبل 

النزول، فالقول قوله مع يمينه.

)1) انظر: الفتاوى الهندية )25/4).
)2) أن التحليف على فعل الغر يكون على العلم إلا في الرد بالعيب.

)3) تبيين الحقائق )303/4).
)4) انظر: المحيط البرهاني )687/8).

.(567/2( (5(
)6) انظر: جامع الفصولين )140/1).
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ثم كيف يسلتحلف الملودع؟ قال: والحلف على العللم بالله ما تعلم 
أنها هلكت بعد النزول. كذا في )محيط( السرخسي)1).

ثلم في كل موضع وجبت اليمين فيه على البتات فحلف على العلم، 
لا تكلون معتبرة حتى لا يقضى عليه بالنكول، ولا تسلقط اليمين عنه. 
وفي كل موضلع وجبلت اليملين فيه عللى العلم، فحلف عللى البتات، 
تعتلبر اليمين حتى سلقطت)2) اليمين عنه، ويقلضى عليه إذا نكل؛ لأن 
الحللف على البتات آكد فيعتبر اليمين مطلقلاً بخاف العكس. كذا في 

)التبيين()3).

المطلب الثالث: فيم�ن يتوجه اليمين ومن لا يتوجه)4(، ومن يحل له 
الإقدام على اليمين ومن لا يحل

عى على آخر أنه زوج ابنته الصغرة فانة، فأنكر الأب،  رجلٌ ادَّ
عي يمينه وكانت الابنلة وقت الخصومة ]صغرة[)5)،  وطللب المدَّ
كانلت  وإن  الأب.  يسلتحلف  وعندهملا:  الأب.  يسلتحلف  لا 
كبلرة وقلت الخصومة، لا يسلتحلف عند الكل. كلذا في )فتاوى 

قاضيخان()6).

)1) انظر: الفتاوى الهندية )27/4).
)2) في تبيين الحقائق )304/4(: »يسقط«.

.(304/4( (3(
)4) الأولى أن يعلبر كلما علبر في الفتاوى الهندية )27/4(: »فيمن تتوجله عليه اليمين ومن لا 

تتوجه عليه«.
)5) ملا بلين المعقوفتلين ليسلت في الأصلل: والمثبلت كلما في فتلاوى قاضيخلان )429/2(، 
ويقتضيله ا اللكام للتمييز بلين الصغرة والكبرة كما يظهر في السلياق وكلذا في المحيط 

البرهاني )698/8(، الفتاوى الهندية )27/4).
.(429/2( (6(
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وكلذا للو كانلت)1) الدعلوى في ]اللرضى[)2) بالنلكاح أو في الأمر 
بالنكاح، يحلف عندهما لا عند أبي حنيفة.

عى على آخلر أنه زوج أمته منه، يسلتحلف المولى ولو كانت  وللو ادَّ
كبرة عندهما لا عنده. كذا في )العمادية()3).

وبقولهما يفتى كما صرح بذلك الشيخ بدر الدين في )فتاواه()4).

على عليه للقاضي: حلف  على على آخر ملالًا وأقام البينة، فقال المدَّ ادَّ
عي أو حلفه أن شهوده شهدوا بالحق، لا يحلف. كذا في )الخاصة()5). المدَّ

عى عليه: هذا الشلاهد جاء مقراً قبل الشلهادة بأن هذه  ولو قال المدَّ
عي لا يحلف. وكذا الشلاهد إذا أنكر  الحدود ملكي وأراد تحليفه أو المدَّ

الشهادة لا يحلف. كذا في )الخزانة()6)

وكذا كل موضع كان بخاف الرع لا يحلف كما لو أراد أن يحلف 
الشلاهد أنله شلهد بالحلق لا يحللف. كلذا في )الخاصلة()7)، وكذا في 

.(9 ]الخزانة[)8)

عى هذا المحدود علي قبل الشلهادة حلفه على  لو قال: إن الشلاهد ادَّ
ذلك، لا يحلف. كذا في )الخزانة(.

)1) في الأصل: »كان«.
)2) في الأصل: »رضى« والمثبت كما في المحيط البرهاني )696/8(، الفتاوى الهندية )28/4(. 

)3) انظر: جامع الفصولين )142/1).
)4) لعلها الفتاوى البدرية، لبدر الدين بن محمد بن جماعة الحنفي المتوفى سنة 1187هل. انظر: 

إيضاح المكنون )155/2).
)5) انظر: الفتاوى الهندية )28/4).

)6) خزانة المفتين كما في الفتاوى الهندية )28/4).
)7) انظر: الفتاوى الهندية )28/4).

)8) في الأصل: »الخزينة« والمثبت هو الصواب نقاً عن خزانة المفتين.
)9) انظر: الفتاوى الهندية )28/4).
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الأب أو اللوصي أو المتولي أو القيم فيما يدعى عليهما أو على الصبي 
خصم في حق سلماع البينة لا في حق اليمين. وقال في )المحيط()1): ولا 

يمين على الأب فيما يدعى على ابنه الصغر. كذا في )الفصولين(.)2)

عى على آخر أن ما في يده له، وقال ذو اليد: هما لابني الصغر  ولو ادَّ
فلان، لا يسلتحلف، وإذا اسلتحلف ونكل لا يصح نكولله. فإن قال 
المدعي)3): إن هذا اسلتهلك داره بإقراره لولده الصغر، فيصر ضامناً 
عند النكول. فعندهما: لا يسلتحلف، وعلى قول محمد يستحلف؛ لأن 
عنده العقار يضمن بالغصب. ورجح قوله الشيخ الإمام أبوبكر محمد 
ابن الفضل)4) وقال: بإقراره لولده الصغر لا يسقط عنه اليمين. وقال 
القاضي الإمام أبوعلي النسلفي)5) رجحا للأول: إذا أقر لصبي سقطت 

عنه اليمين سواء، كان الصغر ابناً له أو لغره.

عى عليه: هذه الدار لابنلي الكبر الغائب فان، فهذا  وللو قال المدَّ
وما لو أقر لأجنبي سلواء لا يسقط عنه اليمين، فإن حلف ونكل تدفع 
الدار إلى المدعي، فإن حضر الغائب بعد ذلك وصدقه كان له أن يأخذ 

الدار لسبق إقراره. كذا في )فتاوى قاضيخان()6).

عى الشلفعة بالجوار، فقلال القاضي: ماذا تقلول فيما ادعى؟  وللو ادَّ
فقال: هذه الدار لابني الطفل صح إقراره ولا يحلف. وإذا أراد الشفيع 

)1) المحيط السرخسي. كما في الفتاوى الهندية )29/4).
.(146/1( (2(

على عليله« والمثبت هو الصلواب كما في فتاوى قاضيخلان )421/2(،  )3) في الأصلل: »المدَّ
ويؤيده السياق.

)4) محملد بن الفضل أبوبكر الفضلي البخلاري، العامة من كبار علماء المذهب توفي ببخارى 
سنة 381هل. الجواهر المضية )107/2).

)5) الحسلين بن الخضر النسلفي أبوعلي، تفقه على أبي بكر الفضلي، وأخذ عنه الحلواني. توفي 
سنة 424هل. الجواهر المضية )211/1).

.(421/2( (6(
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أن يقيم البينة على الراء، كان الأب خصمًا وتسلمع البينة عليه كذا في 
)العمادية()1).

على عبلداً في يلد غلره، فقلال ذو اليد: إنله لفلان الغائب  وللو ادَّ
عى حتى صار خصلمًا للمدعي،  ]أودعنيله[)2) ولم يقلم هلذا على ملا ادَّ
وكان للمدعي أن يستحلفه على دعواه؛ فإن حلف برئ عن الخصومة، 
عى. فإن جاء المقر له الأول كان له أن يأخذ العبد  وإن نلكل قضى بما ادَّ
عي كلذا في )المحيط()3) لكن أقول له: أن يأخلذ العبد منه، إذا  ملن المدَّ
عي علن إقامة البينة واسلتحلفه وحلف بلرئ عن الخصومة  عجلز المدَّ
المدعلى ويأخذ العبد، وأما إذا نكل قضى عليله بالعبد للمدعي كما هو 

الظاهر من عباراتهم.

ورجلل في يلده جارية يقول: أودعنيها فلان الغائب وبرهن. فقال 
عى عليه، يحلف  علي: باعها أو وهبها بعد الإيداع منك، وأنكر المدَّ المدَّ

بالله ما باعها ولا وهبها. كذا في )الوجيز( للكردري)4).

وليلس لملدع إحضار الصبي المحجلور عليه إلى بلاب القاضي إذا لم 
عي  يكن له بينة؛ لأنه لا تتوجه عليه اليمين، وإذا كانت له البينة وهو يدَّ
الاسلتهاك، له حق إحضاره؛ لأنه يؤاخذ بأفعاله، والشهود يحتاجون 

إلى الإشارة إليه، لكن يحضر مع أبيه حتى إذا ألزم شيئاً

يأمر)5) الأب بالأداء عنه من ماله. كذا في )المحيط()6).

)1) انظر جامع الفصولين )146/1).
)2) في الأصلل: »أودعتله« والصلواب المثبلت وهلو ظاهر كلما في الفتاوى الهنديلة )28/4( 

حاشية رد المحتار )502/7).
)3) المحيط البرهاني )719/8).

)4) انظر: الفتاوى الهندية )29/4).
)5) انظر: الفتاوى الهندية )29/4 نقا عن الوجيز: »يؤمر« والمعنى قريب.

)6) المحيط السرخسي انظر: الفتاوى الهندية )29/4).
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والصبلي المأذون يحللف كالبالغ وبه نأخذ. وكلذا المكاتب، والعبد 
التاجلر، والعبد المحجور كالمأذون في أنه يحلف. ثم إن كان المال واجباً 
بسلبب الاسلتهاك يباع فيله، وإن كان مالًا لا يؤخذ بله إلا بعد العتق 
كدين النلكاح با إذن المولى. والكفالة كذلك يحلف، فإن حلف برئ، 

وإن نكل ]أو[)1) أقر فبعد العتق. هكذا في )الوجيز()2).

اختلف مشايخنا في الدين المؤجل، والأصح أنه لا يحلف قبل حلول 
الأجل. كذا في )الخاصة()3).

عى أن فاناً مات وأوصى هذا الرجل، وقال الرجل: لم يوص  ولو ادَّ
عى أنه  عى وكيل فلان، وكذا إذا ادَّ إلّي فإنله يسلتحلف. وكذلك إذا ادَّ
اسلتصنعني في كذا فإنه لا يسلتحلف. هكلذا في )شرح أدب القاضي( 

للخصاف)4).

ورجلل اسلتصنع رجلاً في شيء ثلم اختلفلا في المصنلوع؛ فقلال 
المسلتصنع: لم تفعلل كما أمرتك. وقال الصانلع: فعلت. قالوا: لا يمين 

فيه لأحدهما على الآخر. كذا في )فتاوى قاضيخان()5).

وكلذا الوصي إذا لم يكلن وارثاً لم يحلف في الدين المدعى على الميت. 
كذا في )الوجيز()6).

عى مسللم على ذمي خمراً بعينها تصح، وإذا أنكر يستحلف.  وإن ادَّ
عى عليه استهاك الخمر لا يحلف. كذا في )الخزانة()7). وإن ادَّ

)1) في الأصل: »و« والمثبت هو الصواب وكذا في الفتاوى الهندية )29/4( نقاً عن الوجيز.
)2) انظر: الفتاوى الهندية )29/4).
)3) انظر: الفتاوى الهندية )29/4).

.(162 ،156/2( (4(
.(431/2( (5(

)6) انظر: الفتاوى الهندية )29/4).
)7) خزانة المفتين كما في الفتاوى الهندية )30/4).
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عى عليه في مجلس آخر  عى على آخر ملالًا وأنكر ذلك، ثم ادَّ وللو ادَّ
عى عليه ينكر المال  أنك استمهلت مني هذا المال وصرت مقراً به، والمدَّ
والاسلتمهال، يحلف على المال دون الاسلتمهال. وأصله أن الإنسلان 
يحللف على حق خصمه أو على سلبب حقه لا عللى حجة خصمه. كذا 

في )الوجيز()1).

عى المضارب أو الريك دفع المال وأنكر ]ربه[)2) أو الريك  ولو ادَّ
القبض، يحلف المضارب والريك الذي كان في يده. كذا في )الفصول 

العمادية()3)، وكذا ذكر في )فتاوى ]مؤيدزاده[()4) في مسائل المتفرقة.

عى الموت أو الهاك يصدق مع  عى رد العين إلى صاحبها أو ادَّ إذا ادَّ
يمينه بالاتفاق إذا لم تكن له البينة، وإذا كانت له البينة فا يحلف؛ لأنها 
فداء عن اليمين كالمودع. فلو قال: رددت الوديعة أو: ضاعت عندي، 
وأنكلر المودع وقال: بل أتلفتها، فالقول قلول المودع مع يمينه، والبينة 

هي بينته. كذا في )الوجيز(.

على رد العارية أو هاكها يصلدق مع يمينه كذا  وكالمسلتعر فلو ادَّ
عى دفع المال أو الهاك بغر قصد،  في )البزازيلة()5) وكالمضارب فإذا ادَّ
على رد البضاعة يصلدق أيضاً.  يصلدق ملع يمينه. والمسلتبضع للو ادَّ
والمساوم الذي طلب المبيع بالثمن المقدر بأن قال البائع: هذا بثمن كذا 
يناسلبك، وقال المشلتري: هات أنظر إليه، فضاع قبل التسلمية بينهما. 

)1) انظر: الفتاوى الهندية )30/4( نقاً للكام بنصه عن الذخرة.
)2) في الأصلل: »هلو بله« والمثبت هو الصلواب أي وأنكر رب المال كلما في جامع الفصولين 

.(148/1(
)3) انظر: جامع الفصولين )148/1).

)4) عبدالرحمن بن علي بن مؤيد الأماسي الشهر بمؤيد زاده، فقيه حنفي ولد سنة 860 وتوفي 
922هل له )فتاوى مؤيد زاده( مخطوط الأعام )317/3).

.(207 ،203/5( (5(
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وأما إذا سلمي بلأن قال المشلتري: إن رضيته اشلتريته بعرة، فذهب 
وضاع، ضمن قيمته. كذا في )البزازية()1).

والمسلتأجر بالموت والرد كالمودع والمستعر، يصدق مع يمينه. وأما 
لو خلطه بماله ضمن. كذا في )الجامع(.

والأب في مال ولده الصغر لكن الأب يضمن بموته مجها والوكيل 
]بقبض[)2) الدين قال: قبضت ودفعت، يصدق؛ لأنه أمين، يقبل قوله 

في الإيصال )قاضيخان()3).

والرسلول هلو اللذي أرسلل إلى شلخص ليقبلض منله ويدفع إلى 
المرسل، يصدق قوله في الرد والهاك. كذا في )السراج الوهاج(.

والقلاضي للو قال: ضلاع مال اليتيلم عنلدي أو أنفقتهلا عليه، 
فلا ضلمان عليله. وللو مات قبلل أن يقلول شليئاً ضملن. كذا في 

)قاضيخان()4).

وأمين القاضي وهو الذي يقول له القاضي: جعلتك أميناً في بيع هذا 
مثاً لا نائبه. قاله في )البحر()5).

والمحلضر وأملر العسلكر والمتولي هو اللذي فوض إليله التصرف 
والحفلظ جميعاً، والقيلم هو الذي فوض إليه الحفلظ دون التصرف)6). 

كذا في )التاتارخانية(.

.(207/5( (1(
)2) في الأصلل: »يقبلض« والصواب المثبت وهو ظاهلر. وانظر: البحلر الرائق )180/7(، 

حاشية رد المحتار )324/7).
)3) انظر: فتاوى قاضيخان )431/2، 433).
)4) انظر: فتاوى قاضيخان )429/2، 431).

)5) البحر الرائق )51/7).
)6) انظلر: المحيط البرهلاني )513/9( البحر الرائق )262/5(. والقسلم المتعلق بالدعوى 

ليس في المطبوع من التاتارخانية.
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واللدلال وللو تللف في يده بلا تعلد لا ضلمان عليه ملن )جواهر 
الفتاوى()1).

والسمسلار وهو اسلم لمن يعمل ]للغر[)2) بالأجر بيعاً وشراء. من 
)شرح المبسوط(.

والمتاع الذي يجلب لأجل البائعين والرايين لو تلف بغر تعد منه، 
لا ضمان عليه، ويصدق في ذلك بيمينه. وهذا غر الدلال؛ لأن الدلال 
هو الذي يدلل في السوق بالمزاد بالأجر المعلوم حتى لو باع شيئاً وأخذ 
الدلالية ثم التحق المبيع على المشلترى أو رد بعيب لا يسلترد الدلالية، 

والبياع هو الدلال والمرتهن.
قال في )البزازية(: الرهن أمانة عند المرتهن، ويصدق بدعوى الهاك)3).

وفي )التاتارخانية(: يصدق في دعوى الرد)4).
أقلول: إنلما لا يصلدق في دعوى الرد قبلل قبض الديلن إلا بالبينة، 
وأملا بعد قبض دينه فينبغي أن يصدق بيمينله وهذا إذا لم يكن للراهن 
بينلة عللى عدم الرد، وأملا إذا كانت له بينة على عدم اللرد أولى من بينة 
المرتهلن إني أخذت الملال ورددت الرهن. كما في )التنقيح( للحارمي)5) 

في ترجيح البينات بالرهن.
والعلدل وهو الذي إذا أقر أنه باع الرهن وقبض الثمن وسللمه إلى 

المرتهن، وأنكره المرتهن، كان القول قوله كذا في )قاضيخان(.

)1) جواهلر الفتلاوى لمحملد بن أبي المفاخلر الكرماني، جمع فيله جملة كبرة ملن فتاوى علماء 
الحنفية من بخارى وما وراء النهر وكرمان وخراسان. كشف الظنون )615/1).

)2) في الأصلل: »الغلر« والمثبت هو الصلواب كما في المبسلوط )115/15(، بدائع الصنائع 
.(346/9(

.(71 ،55/5( (3(
)4) انظر: مجمع الأنهر )277/4).

)5) لم أقف على كتاب بهذا الاسم ولا للحارمي الذي ذكره المصنف.
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والملتقط بصيغة اسم الفاعل واللقطة واللقيط في المعنى واحد لكن 
غلب اسلتعمال اللقيط في الآدمي واللقطة في غره، ندب رفعها لأجل 
صاحبها. فإن أشهد عليه وعرف إلى أن علم صاحبها كانت أمانة عنده 

حتى إذا هلكت با تعد لا يضمن.

والآبلق وأخلذ الريك مطلقلاً إذا هللك في يد أحلد الريكين لا 
يضمن، ويصدق بيمينهما. كذا في )جواهر الفتاوى(.

والحلاج علن الغر إذا قلال: حججت، وكذبه اللوارث أو الوصي، 
فالقلول قولله، فا تقبل بينتهما أنه في الكوفة يلوم النحر إلا إذا قام على 

إقراره أنه لم يحج. كذا في )فتاوى قاضيخان(.

والأجر الخاص والأجر المشلترك اختلفت عبارة المشلايخ في الحد 
الفاصل بينهما، والأوجه أن يقال: الأجر الخاص ما يكون العقد وارداً 
عللى منافعله، ولا يصر منافعه معلومة إلا بذكر المدة أو بذكر المسلافة. 
وحكمله، أنله أمين في ]قولهلم[)1) جميعاً حتى أن ما هللك من عمله لا 
ضمان عليه فيه إلا إذا خالف فيه، والخاف أن يأمره بعمل فيعمل غره 

فيضمن ما تولد منه حينئذ. هكذا في )شرح الطحاوي()2).

والأجر المشلترك: ملن يكون العقلد وارداً على عملل معلوم ببيان 
عملله. وحكمله، أن ملا هلك في يده ملن غر صنعه، فلا ضمان عليه 
في قلول أبي حنيفلة. رحمه الله تعالى، وهو قول زفر)3) والحسلن)4)، وأنه 

قياس، سواء هلك بأمر يمكن التحرز عنه كالسرقة

)1) في الأصل: »قوله« والصواب المثبت وهو ظاهر يؤيده السياق.
)2) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص )399/3).

)3) زفر بن الهذيل العنبري، الفقيه، المجتهد، صاحب أبي حنيفة ومن أكابر تامذته، جمع بين 
العلم والعمل توفي سنة 158هل. سر أعام النباء )38/8).

)4) ابن زياد تقدمت ترجمته.
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والغصب أو بأمر لا يمكن التحرز عنه كالحرق الغالب ]والغارة[)1) 
الغالبة والمكابرة.

وقال أبويوسلف رحمه الله)2): إن هللك بأمر يمكن التحرز عنه فهو 
ضامن، وإن هلك بأمر لا يمكن التحرز عنه فا ضمان.

وبعضهلم أفتوا بالصللح عماً بالقولين، وبعضهلم يفتي بقول أبي 
حنيفة.

وبقولهما يفتى اليوم لتغر أحوال الناس، وبه يحصل صيانة أموالهم.

وأفتى به شليخ الإسلام ومفتي الأنام باد العثمانيلة علي أفندي)3) 
فيما تلف في يد الأجر المشلترك بغر صنعله في شيء يمكن التحرز عنه 

في الجملة. كذا في )السراجية( عن )التاتارخانية()4).

على رجللٌ عللى آخر أنه اسلتهلك مالي وطللب من القاضي  وإذا ادَّ
تحليفله، لا يجيبله. وكذا لو قال: هلذا شريكي وقد خلان في الربح ولا 
أدري قلدره، لا يلتفت إليه. وكذا لو قلال: إن فان بن فان أوصى لي 
ولا أدري قدره وأراد تحليف الوارث، لا يجيبه القاضي إلى ذلك. وكذا 

)1) في الأصلل: »الفلارة« والصلواب المثبلت وهلو ظاهر انظلر: تبيين الحقائلق )133/5(، 
الفتاوى الهندية )570/4).

)2) يظهلر والله أعللم أن هنا سلقطاً من المؤلف حيث قصر هذا القول على أبي يوسلف مع أن 
محمد بن الحسن يوافقه على ذلك، ويدل على السقط قوله بعد ذلك قريباً: »وبقولهما«.

وانظلر في تقريلر مذهب الحنيفية وكبلار أئمتهم. تبيين الحقائلق )133/5(، مجمع الأنهر 
)544/3(، مجملع الضمانلات )664/2(، البحلر الرائلق )31/8(، الفتلاوى الهنديلة 

.(570/4(
)3) علي بن محمد العائي الشلهر بعلي أفندي من أفاضل علماء الروم، تولى مشليخة الإسام 
ومفتلي الدوللة العثمانيلة مرتلين الأولى في أواخر القرن الحلادي عر، والثانيلة في أوائل 
القرن الثاني عر، وحمدت سلرته، له مجموعة الفتاوى )ت 1103هل(. تاريخ مؤسسلة 

شيوخ الإسام في العهد العثماني )559/1).
)4) انظر: الفتاوى الهندية )570/4).
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المديلون إذا قلال: قضيلتُ بعض دينلي ولا أدري كم قضيلت أو قال: 
نسليت قلدره وأراد تحليفه، لا يلتفلت إليه؛ لأن الجهاللة كما تمنع قبول 
البينة تمنع قبول الاستحاف أيضاً. إلا أن القاضي لو اتهم وصي اليتيم 
عي شيئاً معلوماً يحلفهما نظرا للوقف واليتيم. كذا  ومتولي الوقف لا يدَّ

في )قاضيخان()1).

عى على رجلٍ أنه غصب منه ثوباً وأقر الغاصب به، ثم اختلفا في  ادَّ
القيمة ولا بينة، فالقول قول الغاصب مع يمينه، ويؤمر بالبيان. وإن لم 

يبين الغاصب يحلف على ما ادعاه المغصوب منه من الزيادة.

والبائلع إذا أقلر بقبض الثمن ثلم قال: لم أقبض. وأراد اسلتحاف 
المشلتري، يصلدق ويحللف استحسلاناً عنلد أبي يوسلف. وعندهما لا 

يحلف قياساً.

وهاهنا خمس مسائل: أحدها هذه.

والثانيلة: رجلٌ أقر ببيع داره ثم قلال: أقررت بالبيع ولكن ما بعت 
وطلب يمينه.

والثالثة: إذا أقر المشتري، بقبض المبيع ثم قال: لم أقبض.

والرابعة: إذا قال المديون: أقررت بقبض الدين ولكني ما قبضت.

والخامسلة: إذا قلال الواهلب: أقلررت بالهبلة ولكنلي ملا وهبت، 
وطلب يمين الموهوب له. الكل على هذا الخاف. وعن محمد رحمه الله 
تعالى أنه رجع إلى قول أبي يوسلف. وقلال الإمام السرخسي رحمه الله: 
الاحتياط في الأخذ بقول أبي يوسلف رحمه الله. ومشايخنا أخذوا بقول 

أبي يوسف فيما تعلق بالقضاء. كذا في )الخاصة()2).

)1) انظر: الفتاوى الهندية )31/4).

)2) انظر: الفتاوى الهندية )32/4).
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ين من المديون وأشلهد عليه،  يلن ]إذا[)1) أقلر بقبلض الدَّ ورب الدَّ
ثلم أنكر القبض فلأراد تحليف المديلون: فعلى قلول أبي حنيفة ومحمد: 

القاضي لا يحلفه. كذا في )المحيط(.
عى  وإذا أقلر رجلٌ، أني وهبت هذا العلين لفان وقبضه مني، ثم ادَّ
أنه لم يقبض مني وأني قد أقررت بالقبض كاذباً، وطلب يمين الموهوب 
لله: ذكر الشليخ المعلروف بخواهللر زاده)2) في المزارعلة: أنه لا يحلف 
الموهوب ]له[)3) في قول أبي حنيفة ويحلف في قول أبي يوسف. وكذا في 
عى أنه ]كان[)4) كاذباً فيما أقر. كذا في )قاضيخان()5). كل موضع إذا ادَّ
عى أنه كاذب في الإقرار  ومن المسائل الكثرة الوقوع: أنه لو أقر ثم ادَّ

يحلف المقر له بالله أن المقر هذا لم يكن كاذباً في إقراره إلي. وبه يفتى.
عى وارث المقر أنه كإقراره)6) تلجئة، يحلف المقر له. ولو ادَّ

وكلذا رجل أخرج صكاً بإقرار رجل، فقال المقر له: قد أقررت لك 
هذا المال إلا أنك رددت إقراري، يحلف.

على على وارث مالًا وأخرج صكاً بإقلرار المورث بالمال،  ورجلٌ ادَّ
على اللوارث أن المقر له رد إقراره وطلب يملين المدعي، كان له أن  فادَّ

يحلف.
وهذه المسلائل كثرة الصور في كتب الفتاوى ]وفي[)7) الوقوع لدى 

)1) ملا بلين المعقوفتين ليسلت في الأصلل: ويقتضيها السلياق، وهي كلذا في المحيط البرهاني 
.(753/8(

)2) محملد بن الحسلين البخاري المعلروف بخواهر زاده. علالم كبر، وبحلر في معرفة المذهب من 
مصنفاته المبسوط توفي سنة 483هل. تاج التراجم )ص259(، شذرات الذهب )367/3).

)3) ما بين المعقوفتين ليست في الأصل: وإثباتها كما في فتاوى قاضيخان.

)4) ما بين المعقوفتين ليست في الأصل: وإثباتها كما في فتاوى قاضيخان.
.(431/2( (5(

)6) في الفتاوى الهندية )32/4: »أنه كان أقر تلجئة« وهي أولى.
)7) في الأصل: »وفر« والصواب المثبت، وهو ظاهر.
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عى عليه في دعوى  الحكام والقضايا، ومدار كلها يؤول على تحليف المدَّ
الكذب والتلجئة استحسلاناً وقياسلاً؛ لأن الإقرار حجلة يلزمه شرعاً 
كالبينلة، بلل أولى؛ لأن احتمال الكلذب فيه أبعد؛ لأن الإنسلان لا يقر 

بشيء يضر على نفسه كاذباً.

ووجله الاستحسلان: أن العلادة جرت بلين الناس أنهلم إذا أرادوا 
الاستدانة يكتبون صكاً قبل القبض ثم يأخذون المال، فا يكون الإقرار 
دلياً، فعلى اعتبار هذه الحالة يحلف، وعليه الفتوى لتغر أحوال الناس 
وكثرة الخدع والخيانات وهو يتضرر، والمدعي لا ]تضره[)1) اليمين إن 

كان صادقاً، فيصار إليه كما ذكره الزيلعي)2) و)المحيط(.

وإذا مات المقر له بعد دعوى الإقرار هل يحلفه وارثه؟

ذكر في بعض تعليقات البخاريين: يحلف)3) على العلم. وسلمع عن 
بعض الثقات: أنه لا يحلف. وهو من المسلائل التي يحلف فيها المورث 
ولا يحللف اللوارث، كلما إذا ردّ الوديعلة ومات قبل الاسلتحاف لا 

يحلف وارثه. ونص عليه في )الجامع)4) الكبر( و)الوجيز()5).

رجلل تصلدق حائطاً إلى زيد مما يللي جانب داره ثم اشلترى منه ما 

)1) في الأصل: »يضره« والمثبت كما في تبيين الحقائق )244/6(. 
)2) في تبيلين الحقائلق )244/6(. والزيلعلي، هو عثمان بن علي الزيلعلي الفقيه الحنفي، قدم 
القاهلرة ورأس بهلا وأفتلى ودرس وصنلف وملن مصنفاته )تبيلين الحقائق( توفي سلنة 

743هل. الجواهر المضية )345/1).
)3) الوارث. انظر: الفتاوى الهندية )32/4(. 

)4) في الأصل: »جامع«. والجامع الكبر اسم لعدد من المصنفات في المذهب الحنفي، أشهرها 
لمحمد بن الحسلن. قال في كشلف الظنلون )570/1(: »ثم إن الجاملع الكبر لأصحابنا 
متعلدد، وقلد علدده صاحلب الحقائلق وقلال: منهلا الجامع الكبلر لفخر الإسلام علي 
البزدوي، وللإمام قطب الدين أبي الحسلن علي بن محمد الأسلبيجابي، ولشليخ الإسلام 

عاء الدين السمرقندي، وللصدر الشهيد، ولفخر الدين قاضيخان، وللعتابي«.
)5) انظر: الفتاوى الهندية )23/4).
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بقلي من الدار، فليس للجار فيها شلفعة، فإن طللب الجار يمين البائع 
والمشتري بالله ما باع الحائط ]ضراراً[)1) ولا ]فراراً[)2) من الشفعة على 
وجه التلجئة وإبطال الشلفعة حلفه القاضي على ذلك، وإن نكل ثبتت 

تلجئة الصدقة فكان للجار الشفعة كذا في )المحيط()3).

عى رجان نكاح املرأة ]وقدماهلا[)4) إلى القاضي، فأقرت  وللو ادَّ
لأحدهملا وأنكرت للآخر، فقال الآخر: حلفهلا لي، لا يحلفها. كذا في 

)قاضيخان()5).

وهل يستحلف الزوج المقر له إذا طلب الآخر يمينه.؟

ذكلر فخلر الإسلام عللي البلزدوي)6) في شرحله أن فيله اختاف 
المشلايخ؛ قال بعضهم: لا يحلف. وقال بعضهم: يحلف، فإن حلف لا 
تسلتحلف المرأة، وإن نكل تسلتحلف المرأة. وحينئذ فإن نكلت؛ قضى 
بالنلكاح ]للثاني[)7)، وبطل نكاح الأول. كلذا في )الفتاوى الهندية()8) 

عن )المحيط()9).

)1) في الأصل: »ضررا« والمثبت هو الصواب وهو ظاهر كما في المحيط البرهاني )741/8(، 
الفتاوى الهندية )33/4).

)2) في الأصل: »قرارا« والمثبت هو الصواب وهو ظاهركما في المحيط البرهاني )741/8).
)3) المحيط البرهاني )741/8).

)4) في الأصل: »وقدما« والمثبت كما في فتاوى قاضيخان )430/2).
)5) فتاوى قاضيخان )430/2).

)6) عللي بن محمد بن الحسلين البزدوي فخر الإسلام، الإمام الفقيه الكبر. وفخر الإسلام 
لقب لجماعة لكن عند الإطاق يراد به البزدوي. من مصنفاته )المبسوط(، )شرح الجامع 

الكبر(، توفي سنة 482هل. الجواهر المضية )372/1(، تاج التراجم )ص205).
)7) في الأصلل: »بالثلاني« والمثبلت كلما في المحيلط البرهلاني )763/8(، الفتلاوى الهنديلة 

)34/4(، وهو ظاهر.
.(34/4( (8(

)9) المحيط البرهاني )764/8).
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وللو أنكرت دعواهملا فحلفها لأحدهما بعينه على قول أبي يوسلف 
ومحملد رحمهلما الله فنكللت فقلضى بهلا لله، لا يحللف للآخلر. كذا في 

)قاضيخان()1).

رجلل في يلده دار أو عرضٌ أو حيوان، فقدمله رجان إلى القاضي، 
عى عليه  عى كل واحد منهما أنه اشلتراه من ذي اليد بكذا، فأقر المدَّ وادَّ
لأحدهملا بعينه أنه باعه منه وأنكر للآخر، فقال الآخر للقاضي: حلف 

عى عليه لي أنه لم يبعه مني، فإنه لا يحلف. المدَّ

عى عليه دعواهما، فحلفه القاضي لأحدهما فنكل،  وكذا لو أنكر المدَّ
وقضى عليه بالنكول، ثم قال: الآخر حلفه لي، لا يحلف.

عى  وكذا رجلٌ في يده عرض أو دار، فقدمه رجان إلى القاضي، وادَّ
كل واحد منهما أن صاحب اليد وهبه له وسللمه إليه، أو رهنه وسلمه 
إليه، أو أنه له غصبه منه، أو أنه له أودعه من هذا فأقر لهما، أمر بالتسليم 

إليهما، ولا يضمن منها شيئاً.

وإن أقلر لأحدهملا وجحلد للآخلر، أملر بالتسلليم إلى المقلر له 
ولا يحللف للآخلر. وأما إذا جحلد لهما وطلب كل واحلد منهما من 
القلاضي أن يحلفله لله، فالقلاضي لا يحلفه بلالله ما هلذا المدعى لهما، 
ولكن يسلتحلف لكل واحد منهما. وبعد هذا اختلف المشايخ؛ قال 
بعضهلم: يحلف لهما يميناً واحدة: بلالله ما هذا الشيء لهما لا لهذا ولا 
لهذا، ولا يحلف لكل واحد منهما يميناً على حدة)2). وبعضهم قالوا: 
يحلف لكل واحد منهما يميناً على حدة، والرأي في ذلك للقاضي: إن 
شاء بدأ بأحدهما من غر إقراع، وإن شاء أقرع بينهما تطييباً لقلوبهم 

.(430/2( (1(
)2) انظر: الفتاوى الهندية )32/4).
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و)1) نفياً للتهمة عن نفسه، أما إذا حلف لكل واحد منهما على حدة؛ 
فالمسألة على ثاثة أوجه:

الأول: حللف لكل منهما يميناً على حلدة، وفي هذا الوجه برئ عن 
دعواهما. وهذا ظاهر.

والثلاني: إذا حلف لأحدهما ونكل عن الآخر، قضي بكل العين له، 
على هو وحده فحللف ونكل، فإن نكل لللأول فالقاضي لا  كلما إذا ادَّ
يقلضي بنكوله للأول بل يحلف للآخر وينظلر حاله مع الآخر، فلو أنه 

قضى للذي نكله أولًا مع أنه لا ينبغي له أن يفعل ذلك، نفذ قضاؤه.

والثاللث: لو نكل لهما جملة بلأن حلفه القاضي لهما يميناً على حدة أو 
نلكل لهما عللى التعاقب، فالحكلم في الوجهين واحلد، في دعوى الملك 
المطلق يقضي بالعين بينهما، وفي دعوى الغصب بالعين وبالقيمة بينهما، 
وفي دعلوى الوديعة بالعين بينهلما ولا يقضي بشيء من القيمة. ذكره في 

)المحيط()2).

وتفريق هذه المسائل بعضها عن بعض وبيان وجوه القضاء فيها مع 
بيان اختاف الإمامين في قضاء لزوم القيمة وعدمه مذكور في محله ولا 

يناسب لهذا المجمع.

إذا توجهلت اليمين على الورثة، فيمين الواحد لا ينوب عن الباقين 
حتى يستحلف الكل وإذا توجهت لهم اليمين على غرهم فاستحاف 

الواحد منهم كاستحاف الكل.

عى على الميلت حقاً وتوجهت اليمين على الورثة،  صورتله: رجلٌ ادَّ
يسلتحلف جميلع الورثة ولا يكتفلى بيمين واحدة؛ فلإن كان في الورثة 

)1) في الأصل: »أو«.
)2) انظر: المحيط البرهاني )753/8).
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عى على الميلت حقاً يحللف الباقين الحضور،  صغلر أو غائلب، وقد ادَّ
ويؤخر الصغر حتى يدرك والغائب حتى يحضر، ثم يحلفان.

عى الورثة عللى رجل حقاً للميت واسلتحلفه واحد لم يكن  وللو ادَّ
للبقية أن يستحلفوه. كذا في )المحيط( السرخسي)1).

عى أحد الريكين وحلفه،  وكذا في شركة العنلان والمفاوضة إذا ادَّ
لا يكون للريك الآخر يحلفه. كذا في )المحيط()2).

عى رجلٌ على أحد الريكين حقاً من شركتهما يحلفهما جميعاً  وللو ادَّ
كما في السرخسي)3).

وكلذا)4) جماعة الراء على رجل وحلفه أحدهم، كان لبقية المدعين 
أن يحلفوه. كذا في )خزانة المفتين(.

عي قد حلفنلي في هذه  رجللٌ توجهلت عليه اليملين فقلال: إن المدَّ
عي عللى ذلك، حلفه  الدعلوى عند قلاضي بلد كذا، وطللب يمين المدَّ
عى عليه،  القلاضي بالله ملا حلفه، فإن نكل لا يكلون له أن يحللف المدَّ
عى عليه على هذا المال. كذا في )فتاوى  وإن حلف كان له أن يحلف المدَّ

قاضيخان()5).

)1) انظر الفتاوى الهندية )35/4).
)2) المحيط البرهاني )755/8).

)3) في محيطه انظر: الفتاوى الهندية )35/4).
عى كما في الفتاوى الهندية )35/4( نقاً عن الخزانة. )4) إذا ادَّ

.(427/2( (5(
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